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إن هذا البحث يهدف إلى بيان آراء العلماء حول جواز جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص › 
وتوضيح الرأي الراجح الذي تؤيده الأدلة » كما يهدف إلى ذكر الأمثلة و الآثار المترتبة على إثبات الحدود 
والكفارات والرخص بالقياس . 

وقد تضمنت هذه الرسالة مقدمة وحمسة فصول وخاتمة , وثبت بالمصادر والمراجع. 

تناولت الباحثة في المقدمة أهية الموضوع » وأسباب الاختيار»وأهداف البحث» وخطة البحث, ومنهج دراسته 
ومحتوياته الرئيسية , والدراسات السابقة للموضوع . 

وقد تحدثت الباحثة في الفصل الأول عن ؛ حقيقة القياس الشرعي وحكمه .و الفصل الثاني في: العلة.والفصل 
الثالث في:إثبات الحدود بالقياس .والفصل الرابع في : إثبات الكفارات بالقياس . والفصل الخامس في : إثبات 
الرخص بالقياس . وني كل فصل مباحث وقد تتضمن بعض اللمباحث مطالب.ثم الخاتقة : وتناولت الباحثة فيها 
أهم النتائج منها: 

<١‏ أنه يجوز إجراء القياس في الحدود إذا توفرت الأركان والشروط. 

؟" يجوز إجراء القياس في الكفارات إذا توفرت الأركان والشروط. 

۳ يجوز جريان القياس في الرخص الشرعية إذا توفرت الأركان والشروط. 
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This research aims to reflect the views of scientists on the inadmissibility of 
flow measurement within the limits of expiation, and licenses, and clarify the 
opinion likely supported by the evidence, also aims to cite examples and 
implications of the proof of the border and expiation, and permits 
measurement. 

This letter contained an introduction and five chapters and epilogue, and 
proven sources and references. 

Dealt with by a researcher at the importance of the subject, and reasons for 
selection, and the objectives of the research, and research plan and the 
methodology of study and its main contents, and previous studies of the 
subject. 

| have spoken to a researcher in the first chapter of: the fact that 
measurement and legitimate rule. And the second chapter: the illness. 
Chapter Ill: proof of the border by analogy. The fourth chapter: proof of 
expiation by analogy. Chapter V: proof of licenses compared, and in each 
chapter and may include some of Investigation FBI demands. And 
Conclusion: The researcher discussed the most important results, including: 
1 that may be made of measurement in the border if there is staff and 
conditions. 

2 measurement may be made if there is expiation of Staff and conditions. 

3 may flow measurement in the licenses if there is legitimate Staff and 
conditions. 


إهداء 

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء , الذي كان الشمعة المضيئة لي في دربي » الذي علمني طريق 
النجاح والتفوق , إلى صاحب اليد الحانية ..............أبي الغالي جداً 

إلى الينبوع الذي لا بمل العطاء , إلى من حاكت سعادني يوط منسوجة من قلبها » إلى من رفعت 
أكفها لي بالدعاء » إلى رمز الحنان » ومنبع العطاءء...............أمي الحنونة جدا 

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق نحو النجاح والإبداع » إلى رمز الوفاء والإخلاص » إلى من سهر 
معي الليالي وتكبد العناء والمشقة .إلى رفيق دربي .........ءزوجي العزيز 

إلى من حبهم يجري في عروقي » ويلهج بذكرهم فؤادي › إلى مصدر فخري واعتزازي ؛ إلى من 
أحاطون بالعون والحب والدعاء, إلى أملي وحبي ............أخوانى وأخواتي 

إلى عة حياتي المضيئة » إلى حاضري ومستقبلي المشرق » إلى من زاحمهم هذا البحث وأخذ جزءاً من 


حقوقهم 4 إلى براعم حياق 4 وفلذة كبدي O PEE‏ ويزد 


o0 0 11‏ 
الحمد لله الذي نصب لنا من الشريعة علامات » وجعلها لعقولنا دالات , تلحق ها المتشابمات ١‏ ويز 
وصلى الله على سيدنا محمد خير من أرسل وبين » الذي اكتملت الشريعة على يديه لتكون معينا عذبا 


صافياً , يَرده المجتهدون في كل عصر وزمان , ولا يزالون كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


فلقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن أرسل إلينا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم حين 
بعنه بشريعة حنيفية سمحة أساسها التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم . وغايتها تحقيق مصالحهم , 
وأنزل علينا قراءناً عربياً مبيناً ليكون على الناس حجة ودستوراً يهتدون بمداه . 

ولكن الوقائع تتطور والمصالح تتغير والأحداث تتجدد , ولابد من مجاراة هذا التغير والتطور 
لإيجاد الحلول لكل ما يستجد من مسائل > وهذا شرع الله لنا" القياس" الذي هومنأهم 
موضوعات أصول الفقه وأدقها » فهو يشكل العصب الحركي الذي يعطي الشريعة الإسلامية المرونة 


وقابلية التطور » ما يجعل الشريعة الغراء متطورة وصالحة لكل زمان ومكان . 


ج 
ومن الأمور المستجدة والحادثة في حياتنا اليومية هي الحدود والكفارات والرخص التى أرخص 


الله تعالى جا على عباده » وقد يقف عند بعض مسائلها المكلف حائراً لمعرفة حكم هذه المسالة » وهل 
يجوز إلحاقها بنظائرها ؟ وهل للقياس مدخل فيها ؟ 
وهذا وقع اختياري - بعد الاستخارة والاستشارة - على موضوع مهم يعتبر منأهم 


الموضوعات في علم أصول الفقه ألا وهو إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس . 


أسباب اختباري للموضوم وأهجميته : 
١‏ _لمعرفة وجه الحق حول جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص . وما يترتب على ذلك 
من آثاو. 
؟ - هذا الموضوع يعد موضوعاً حيوياً يستحق أن يفرد بدراسة مستقلة لتحرير موقف العلماء منه . 
-٣‏ أن القرآن والسنة في أغلب أحوالهما جاءا بقواعد عامة وأحكام كلية في مجال المعاملات 
> وتركا أغلب التفصيلات الجزئية ليبحث فيها الفقيه أو المجتهد لاستنباط الأحكام 
حسبما تقتضيه المصلحة , لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . 
وأن الوقائع تتغير فيكون للمجتهد بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد استنباط الأحكام 
للوقائع المستحدثة عن طريق قياس الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره . 
٤‏ - يعتبر القياس من أهم الموضوعات في علم أصول الفقه »وقد اعتنى به السلف الصاح 
وحكموه في كثير من المسائل والقضايا عند غياب النص من الكتاب والسنة. 


ه- أن القياس يجعل الشريعة مرنة ومتطورة , وتلبي حاجات الناس لكل زمان ومكان . 


5-3 

5 القياس عمل به الصحابة رضي الله عنهم عند فقدافهم للنص واضعين نصب أعينهم 
ما جاءت به الشريعة » لتحقيق المصالح أو تكميلها , أو لدرء المفاسد أو تقليلها . 

0-0 هذا الموضوع لم يفرد ببحث مستقل على الرغم من أهميته . 

۸- أن الحدود والكفارات والرخص من الأمور الضرورية والتي يحتاج الئاس لبيانها » وذلك 


لارتباطها بحياتهم الدينية والدنيوية » وقد وقع تباين كبير في آراء العلماء فيهاء 


خطة البحث : 
وهي تتضمن مقدمة . وحمسة فصول . وخاتمة . 
أما المقدمة فتشمل أهمية الملوضوع وأسباب اختياره والخطة ومنهجي في البحث . 
الفصل الأول : حقيقة القياس الشرعي وحكمه : 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالقياس لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : حجية القياس : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 5أدلة القائلين بحجية القياس . 
المطلب الثاني ١‏ أدلة القائلين بعدم حجية القياس . 
المبحث الثالث : أركان القياس : 
وفيه حمسة مطالب : 


المطلب الأول ؟ معنى الركن لغة واصطلاحاً . 


المطلب الثاني : الركن الأول " الأصل " 
المطلب الثالث ؛ الركن الثاني "الفر ع " 
المطلب الرابع : الركن الثالث" حكم الأصل" 
المطلب الخامس : الركن الرابع " الوصف الجامع " 
المبحث الرابع ؟ شروط القياس : 
وفيه ثلاثة مطالب * 
المطلب الأول : معنى الشرط لغة واصطلاحاً والفرق بين الشرط والركن . 
المطلب الثاني ؛ شروط حكم الأصل . 
المطلب الثالث : شروط علة الأصل . 
الفصل الثاني / العلة : 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول :تعريف العلة لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني :الفرق بين العلة والسبب والحكمة . 
المبحث الثالث :أنواع المناسب : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الملطلب الأول : المناسب الملائم . 
المطلب الثاني : المناسب المرسل ٠‏ 
المطلب الثالث : المناسب غير الملائم . 


المبحث الرابع : في مسالك العلة : 


وفيه تسعة مطالب : 
المطلب الأول : النص . 
المطلب الثاني : الإماء . 
المطلب الثالث ؛ الإجماع ,. 
المطلب الرابع : المناسبة . 
المطلب الخامس : الشبه . 
المطلب السادس : الدوران . 
المطلب السابع : السبر والتقسيم . 
المطلب الثامن : الطرد . 
المطلب التاسع : تنقيح المناط والفرق بينه وبين تخريج المناط وتحقيق المناط . 
الفصل الثالث : إثبات الحدود بالقياس : 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف معنى الحد والفرق بينه وبين التعزير . 
المبحث الثانى : أنواع الحدود . 
الملبحث الثالث : حكم إجراء القياس في الحدود : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال العلماء في إثبات الحدود بالقياس . 
المطلب الثاني : سبب الخلاف . 


المطلب الغالث ‏ الأدلة والمناقشة والترجيح 8 


المبحث الرابع : أمثلة للأقيسة الواردة في الحدود › وأثرها . 


الفصل الرابع : إثبات الكفارات بالقياس : 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الكفارة لغة واصطلاحاً . 
الملبحث الثانى : أنواع الكفارات . 
المبحث الثالث : حكم إجراء القياس في الكفارات : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال العلماء في إثبات الكفارات بالقياس . 
المطلب الثاني : سبب الخلاف . 
المطلب الثالث : الأدلة والمناقشة والترجيح . 
المبحث الرابع : أمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات » وأثرها . 
الفصل الخامس : إثبات الرخص بالقياس : 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة الرخص وأسبابا : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول ؛ تعريف الرخص والعزائم . 
المطلب الثاني : أسباب الترخيص في الشريعة الإسلامية . 


المبحث الثاني :أنواع الرخص وأحكامها : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : رخص السفر . 
المطلب الثاني : رخص المرض ٠‏ 
المبحث الثالث : جريان القياس في الرخص الشرعية : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مذاهب العلماء في إثبات الرخص بالقياس . 
المطلب الثاني : الأدلة والمناقشة والترجيح . 

منهج الدراسعة : 

-١‏ قمت بدراسة الموضوع دراسة أكاديمية , أتناول من خلالها موقف علماء الأصول وأدلتهم 
» وأقوم بالمناقشة والموازنة بين هذه الأدلة موازنة علمية دقيقة » دون التحيز ا لمذهب أو 
لرأي معين » مرجحة ما يؤيده الدليل دون التعصب أو الميل إلى مذهب بعينه ومن لم أصل 
فيه إلى ترجيح فإني اكتفي بذكر المسألة دون ترجيح » كما سأضع في فاية بحثي النتائج 
العلمية التي توصلت إليها من خلال دراستي للموضوع . 

؟ -2 عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها , بذكر اسم السورة › ورقم الآية في هامش الصفحة. 

۴۳- ريج الأحاديث التي أتعرض ها ويحتاج إليها البحث » بذ كر اسم الكتاب والباب والحكم 
على الحديث -إن استطعت - › وذلك من خلال كتب السنة الصحيحة المعتمدة وفي 
مقدمتها الصحيحان . وإن لم يتيسر لي الحصول عليها من مصادرها المعتمدة اكتفي بالعزو 


إلى مصادر أخرى معتمدة . 


- 
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ذكر المذاهب الأصولية من كتب الأصول المعتمدة مع عزو كل رأي لصاحبه ما 
أمكن ذلك . 

إذا ذكرت مسالة خلافية فإني أحرر محل النراع إن اقتضت الحاجة ذلك , ثم أذكر أهم 
الأقوال » ثم أعرض أهم أدلة كل قول » وأذكر عقب كل دليل الاعتراضات والمناقشات 
الواردة عليه » والأجوبة عنها إن وجدت , ثم أذكر ما يظهر لي رجحانه , إن ظهر لي 
ترجيح في المسألة . وإن لم يظهر لي ترجيح فإن اكتفي بعرض المسألة دون ترجيح . 
التعريف بالألفاظ والمصطلحات الغامضة في البحث التي أرى أفها تحتاج إلى تعريف 
وتوضيح معتمدة في ذلك على كتب المصطلحات والغريب واللغة . 

عند النقل الحرفي من كتاب معين فإني أشير إليه في الهامش بذكر اسم الكتاب مباشرة › 
وإذا نقلت بالمعنى أو بتصرف أو جمعت كلاماً وألفت بينه من أكثر من كتاب فإني أحيل 
إلى الكتب التي نقلت منها بلفظ ( انظر ) . 

التزم بتقديم المصادر الأصيلة , ثم أردفها بالكتب الحديثة » سواء كانت في صورة رسائل 
علمية أو أبحاث أو في صورة مقالات , الأقدم فالأقدم , 

وضعت فهارس علمية في آخر الرسالة وهي : 

أ- فهرس الآيات القرآنية . 

ب -فهرس الأحاديث النبوية . 

ج - فهرس الآثار . 

د - فهرس الفرق . 


ھے = فهرس الأعلام . 


د 


و - فهرس المصطلحات العلمية . 

ز - فهرس المصادر والمراجع . 

ك - فهرس الموضوعات . 
-٠‏ ترجمت للأعلام - غير المشهورة - الوارد ذكرها في البحث ترجمة مختصرة . 
-١‏ قمت بترتيب الآيات حسب ورودها في الرسالة. 


- رتبت الأحاديث والآثار والفرق والأعلام والمراجع والمصطلحات حسب الترتيب الهجائي 


الدراسات السابقة : 
من خلال مراسلاق لجامعات وكليات المملكة . ومن خلال إطلاعي أيضاً على دليل الرسائل 


الجامعية الصادر من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات » وكذلك من خلال بحثي على شبكة 
الانترنت » فإنني لم أجد من أفرد هذا الموضوع برسالة علمية » بل كانت معظم الدراسات السابقة 
المتعلقة بهذا الملوضوع تتحدث بشكل عام عن القياس . 


وفيما يلي بعض الدراسات التي تناولت الموضوع بشكل عام: 

-١‏ حجية القياس في الشريعة الإسلامية .للشيخ سلامة بن ضويعن الأحمدي , رسالة ماجستير 
٠‏ 1ه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

؟ - القياس في القرآن الكريم . والسنة النبوية : دراسة نظرية تطبيقية » لوليد بن علي بن عبد 
الله الحسين . 

* - ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين , لحمود بن محمد عامر مباركي . 

- الرخصة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاهًا المعاصرة , لمحمد رأفت سعيد . 

ه- الرخصة والعزبمة وأثرهما في الفقه الإسلامي . لحاسن بن محمد الغامدي . 

5 - القياس في العبادات _ حكمه وأثره _ لمحمد منظور إلهى . 

۷- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس , للدكتور عبدالكريم النملة . 


2 
۸- الكفارات فيالفقه الإسلامي للشيخ رجاء عابد العوفي » رسالة الماجستير 4٠565‏ ١ه‏ 
> الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


وني الختام أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبد القادر حفني الذي لم يأل جهدا في توفير 
كل ما من شأنه نجاح الرسالة فوهبني من وقته وجهده الكثير , وأتحفني بملاحظاته القيمة وتوجيهاته 
السديدة , فكان لي والداً وشيخاً وأستاذا , فجزاه الله عني خير الجزاء وتقبل منه عمله ووهبه مزيداً 
من العلم والتوفيق والسداد › وبارك له في عمره وأولاده وماله . 

وأتقدم بجريل من الشكر والعرفان وأفار من الثناء والامتنان للدكتور سعيد بن متعب القحطان 
الذي قبل مشكوراً أن يكون مقرراً لرسالتي , وقد أتحفني بملاحظاته وأسعدن بتعاونه وحسن أخلاقه . 

كما أتوجه بالشكر لكل من أسدى إلي عوناً أو بذل معي جهداً » أو أعارني كتاباً . فجزى الله 
الجميع خير الجزاء . 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وما هذا العمل إلا من بشر يخطئ ويصيب » 
ق نق سن خطسا فيندز تنحش وكين الحشيطظان 


وما كان من خير فهو من الله وحده وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


RE 


الفصل الأول 


حقيقة القياس الشرعي وحكمه 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول؛ التعريف بالقياس لغة واصطلاحاء 
المبحث الشاني: حجية القياس. 

المبحث الثالث: أركان القياس. 


المبحث الرابع؛ شروط القياس. 


دت 


التعريف بالقياس لغة واصطلاحا 

تعريف القياس لغة : 

القياس مشتق من قاسه بغيره وعلى غيره قيساً وقياساً واقئاسه : أي قدره على مثاله » والمقدار 
مقياس وقاس الشيء يقوسه قوساً ‏ لغة في قاسه يقيسه » ويقال ؛ قسته وقسته أقوسه قوسا وقياساً » ولا 
يقال أقسته بالألف » والمقياس ماقيس به كالذراع لأنه يقاس به المذروع .© 

واو و م و اع قرت 

وقایسته : حاريته في القياس » يقال : قايست فلاناً إذا جاريته في القياس » وهو يقتاس الشي 
بغيره أي قاسه به وهو يقتاس بأبيه أي يسلك سبيله ويقتدي به ٩.‏ 

وحلاصة ما يؤحذ من كتب الأصول من بيان معن القياس لغة سبعة معان هي : 


)١(‏ انظر القاموس الحيط محمد بن يعقوب | لفيروزآبادي » تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 
07 هء مؤسسة الرسالة - بيروت ١57/7‏ » تاج العروسالمحمد مرتضى الزبيدي 7575/4؛ الصحاح : لاسماعيل 
بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هه - ۹۷۹٠م‏ » دار العلم للملايين - 
بیروت ٩1۸ ۰ ٩٩۷/۳‏ . 

(؟) انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت( ١١لاه‏ ) تعليق علي شيري » الطبعة 
الأولى ١50‏ ه ء دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان .١85/5‏ 

(*) وقد ذكر الزركشي منها خمسة معان عانظر البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن يمادر بن عبد 
الله الز ركشي ت (٤۷۹ه)‏ » ضبط نصوصه وعلق عليها د/ محمد محمد تامر » الطبعة الأولى ١141ه‏ › دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ٤/٤٠‏ » المحصول في علم أصول الفقه للإمام الأصولي المفسر فخر الدين بن محمد عمر 
الرازي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض » الطبعة الثانية ١547٠‏ ه ء المكتبة العصرية صيدا - 
بيروت » ومكتبة مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض */ ٠١174 2٠١7‏ » أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور 
وهبه الزحيلي الطبعة الرابعة عشر ١15171‏ ه ٦۲۰۰م‏ » دار الفکر - دمشق ,51١ /١‏ 57651/7» القياس في 
العبادات حكمه وأثره محمد منظور إِلهي ط / ١547١‏ ه » مكتبة الرشد - الرياض . ص 75. 





Oa 


٠.كلذب أن معناه التقدير :ومنه قست الأرض بالقصبة » وقست الثوب بالذراع أي قدرته‎ .١ 

والمساواة من لوازم التقدير اف مالعل لقف الان نن لاوا كان ذلك من باب ابجاز» وذلك باعتبار 

أن التقدير يستدعي أمرين يضاف أحدها إلى الآحر بالمساواة » فيكون تقدير الشيء مستلزماً للمساواة » 

وبناء على ذلك فالقياس حفيقة في التقدير » محاز ف المساواة , © 

۲. أنه مشترك اشتراكاً لفظياً بين المعاني الثلاثة : التقدير » والمساواة » والمجموع المركب منهما » ومثال 
الأول : قست الثوب بالذراع » ومثال الثاني : فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه » ومثال الثالث : 


قست النعل بالنعل أي قدرته به فساواه. 9) 


- انظر شرح البدحشي مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدحشي » ت(5/85ه) » دار الكتب العلمية‎ )١( 
بيروت -لبنان » ( ۳/۳) » فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري‎ 
اللكنوي ت( ١ه ) » بشرح مسلم الثبوت للإمام القاضي محب الله بن عبد الشكور البهاري‎ 
ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر » الطبعة الأولى 451 ١ه هء دار الكتب العلمية‎ ) ه١١١5(ت‎ 
بيروت - لبنان ۲/ ۲۹۷ » حاشية العطار على جمع الجوامع : للعلامة الشيخ حسن العطار على شرح الجلال المحلى‎ 
على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي » دار الكتب العلمية بیروت -لبنان. ۲/ ۲۳۹ » كشف الأسرار عن أصول‎ 
فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري ت( 70 ه ) وضع حواشيه عبد الله محمود محمد‎ 
. 798 /* ه دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ ١5١1 عمر » الطبعة الأولى‎ 

)١(‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت ([4537ه) دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان 2١55/7‏ أصول الفقه للأستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير » ط ٠٠5١م‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث (7/4) » روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لشيخ الإسلام موفق أبي محمد عبدالله بن أحمد 
بن قدامة ت ( 57٠0‏ ه) راجعه وعلق عليه د / محمود حامد عثمان » الطبعة الأولى 417٠©‏ ١ه‏ - 5١٠٠م‏ » دار 
الزاحم - الرياض ص۲۸۲» امحصول »٠٠١۷۳١٠٠۷۲/۳‏ شرح البدحشي ۳| ۳» ٤‏ » شرح الكوكب المنير 
المسمى ممختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في اصول الفقه للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت( ۹۷۲ه) تحقيق د/ محمد الزحيلي »و د / نزيه حماد ء ط / 
۸ ه ء مكتبة العبيكان - الرياض .4/ ه . 

(۲) انظر المحصول ٠٠۷٤/۳‏ الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إل علم الأصول للقاضي ناصر الدين 
البيضاوي ت(785 ه) لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت( ١١۷ه)‏ » وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت( ١۷۷ه-)‏ تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى ١547٠5‏ ه - 
٤۰۰م‏ » دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت - لبنان */ 5117 ١‏ » كشف الأسرار للبخاري */ 59865 » أصول 
الفقه لأبي النور زهير ٠٠/٤‏ القياس في العبادات ص۲۷. 





اك 


۳ مشترك معنوي + وهو کلی تحته فردان , ٩‏ 


أ _ استعلام القدر . 


4 أن معناه الاعتبان . يقال قست الشيء إذا اغدرته أقيسه قيسا وقياساء .وشنه قيس اراي + وافيرة 
القيس » وسمي بذلك لاعتباره الأمور ا" 


ه. أن معناه التمثيل والتشبيه : يقال قصر مقياسك عن مقياسي أي مثالك عن مثالي "أ وإنما يعتبر التشبيه 


ف الهف NAN‏ 


5. قيل أنه مأوذ من المماثلة.يقال:هذا قياس هذا أي مثلهءلأن القياس الحمع بين المتماثلين في ا لحك © 
. قيل أنه مأحوذ من الإصابة. يقال ؛قست الشىء إذا أصبته » لأن القياس يصاب به الحكم 01 
وقد اقتصر الكمال ابن الحمام اي على لمعا الثلاثة الأول ) التقدير والمساواة والمجموع بينهما (« ور 


ل ا كوه مشر كا مجويا يق اا ار وا 


. المراحع السابقة‎ )١( 

() انظر البحر الحيط ٤/٤‏ . 

(۳) انظر القاموس الحیط ۲۲۸/۲. 

. نقله الز ركشي عن ابن مقلة في كتاب البرهان » انظر البحر المحيط>/>‎ )٤( 

(©) نقله الزركشي عن الماوردي والروياني » انظر المرجع السابق. 

(1) انطر الحصول ٠٠۷٤/۳‏ القياس في العبادات ص١".‏ 

(/1)هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد » الفقيه الحنفي الأصولي المتكلم النحوي » المشهور بابن الحمام من آثاره 
العلمية : التحرير في أصول الفقه » وشرح فتح القدير وزاد الفقير في الفقه » توي سنة ١ه‏ . ( انظر الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي » الطبعة الثانية ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان ۳۹/۳ » الأعلام لخير الدين الزركلي » الطبعة الرابعة 919١م‏ » دار العلم للملايين بيروت - لبنان 755/5 » 
شذرات الذهب في أحبار من ذهب ؛ للإمام شهاب الدين أي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
المعروف بابن العماد ت([489١٠١ه)‏ تحقيق : محمود الأرناؤوط » الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ ء دار ابن كثير دمشق 
وبیروت ٤۳۷/٩۹‏ ). 

(۸) انظر المحصول */ ٠١74‏ » التقرير والتحبير شرح التحرير قي علم الأصول لابن أمير الحاج (۸۷۹ ه) الطبعة 
الأولى ١١١١ه»‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق -مصر » ٠١١ /٣‏ . 





SNN =‏ 
تعريف القياس اصطلاحا: 


احتلف الأصوليون في تعريفهم للقياس اصطلاحا احتلافا كبيرأ » فعرفه بعضهم بتعاريف لم يرض 
عنها الآخرون » كما عرفه بعض آخر بتعاريف اختارها المحققون من الأصوليين » وذلك لاشتمالها على 
الأركان الأربعة للقياس . 
منشأ الخلاف بين العلماء في تعريفهم للقياس : 

إذا نظرنا إلى منشأ الخلاف بين العلماء في تعريفهم للقياس بحد أنه احتلاف راجع إلى احتلاف 


وجهات نظرهم 07 


فمن العلماء من نظر إلى أن القياس من عمل الحتهد » من حيث بذل الجهد واستفراغ الوسع › 
فعبروا عنه بالحمل أو الإثبات أوما في معناهما » وقد سلك هذا الاتجحاه الإمام الرازي(" 2 ولي 


2 و الباقلانأ . وغيرهم . 


)١1(‏ انظر فهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي ت(585ه ) لجمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي ت(؟/الاه) تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل الطبعة الأولى ١47‏ هل - 
8م دار ابن حزم بیروت - لبنان ۷۹۲۰۷۹۱/۲۲ » أصول الفقه لأبي النور زهير 4/5» مرتبة القياس بين 
الأدلة الشرعية للدكتور عبدالقادر أحمد حف ص 7١67١‏ » القياس في العبادات ص هه -17ه . 

(۲) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي القرشي » شافعي المذهب » أصولي متكلم 
“من آثاره العلمية : امحصول في علم الأصول » ولد سنة 44 هه »ء وتوفي سنة 705 ه .( انظر الفتح المبين 
۲ وفيات الأعيان 84/4؟) . 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي » يلقب بناصر الدين » ويك بأبي الخير » ويعرف 
بالقاضي + كان إناما باززا وهقيها اصول »من آثاره العلمية : متهاخ الوضول إلى علم الأضول + وشرح عن ر 
ابن الحاجب » توفي رحمه الله سئة5./>ه .( انظر الفتح المبين 88/7 » الأعلام 55/8/54 ) 

)٤(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » يكن بأبي بكر » ويعرف بالباقلاني » مالكي المذهب » فقيه 
أصولي متكلم » من آثاره العلمية : التمهيد في أصول الدين » توفي .4ه . (انظر شذرات الذهب 0/0 005١؟)‏ . 





STAs 


ومنهم من نظر إلى أن القياس دليل مستقل نصبه الشارع دليلاً على الحكم الشرعي سواء نظر 
فيه امختهد أم لم ينظر » وهؤلاء عرفوا القياس .ما يتفق مع وجهة نظرهم وقد عبروا عنه بالمساواة أو الاستواء 
لاود "ارايو ا وق 

وسوف اقتصر فيما يلي على ذكر بعض التعريفات غير المرضية الي عرفها أصحابا بتعاريف تتحدث عن 
القياس بشكل عام وواسع ولم تشمل تعاريفهم على الأركان الأربعة للقياس » مع بيان وجه الرد عليها دون 
التعرض لشرحها حشية التطويل» ثم اتبع ذلك بذكر الاتجاهين المشهورين عند الأصوليين والتعريف المختار من 
كل ابحاه» مع شرحه وبيان ما ورد عليه من اعتراضات وما يلزم ذلك من مناقشات. 

أولاً ' من التعريفات غير المرضية : 

قال بعضهم : « القياس هو إصابة الحق » » وهو منتقض بإصابة الحق بالنص والإجماع » لأن من 
أصاب الحق هما لا يسمى قائساً ( "أ ويقول الآمدي : « كيف وإن إصابة الحق فرع للقياس وحكم له 
؛ وحكم القياس لا يكون هو القياس ».[*) 


وقال بعضهم: « القياس هو بذل الجهد في استخراج الحق »27 , وهو باطل من وجهين: 


)١(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي » يلقب بسيف الدين ويكن بأبي الحسن » أصولي » فقيهء 
متكلم » من شيوخه : ابن الم الحنبلي » ومن تلاميذه : العز بن عبد السلام » من آثاره العلمية : الإحكام في 
أصول الأحكام » توفي سنة ١١۳٠ه‏ (انظر طبقات الشافعية لابن السبكي » سير اعلام النبلاء ٠٠٤/۲۲‏ ), 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس + مال الدين اشتهر بابن الحاجب لأن أباه كان حاجباً للأمير . كات إماما 
وفقيهاً فاضلاً » من آثاره العلمية : منتهى السول . ( انظر الفتح المبين 57/7 » الأعلام 1/5/5" ) . 

(؟) انظر التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ ت(418 هم ) 
تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل » الطبعة الأولى 5174 ١ه‏ - ١٠70م‏ » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
٠٠٠١ .‏ . البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أي المعالي الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئي ت(418 هم ) 
علق عليه صلاح بن محمد بن عويضة » الطبعة الأولى 51/4 ١ه‏ - 997١م‏ » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
؟/ 5 غ, الإحكام للآمدي 9ه .١"‏ 

(:) المراجع السابقة . 

(5) انظر الردود والنقود 551647017 »ء البرهان 5/7 . 





کا 
ألحرها + أنهاباطل تاراح الق الصو ص والظراه +111 


ثانيهما : أن بذل الجهد منبئ عن حال القائس لا عن القياس .29 

وقيل :« القياس هو الدليل الموصل إلى الحق » . وهو منقوض بأن الوصول إلى الحق قد يكون 
بالنص والإجماع .0" 

وعرفه بعضهم بأنه«العلم الواقع بالمعلوم عن نظر » . وهو باطل بالعلم الواقع بالنظر في دلالة 

النص والإجماع » لأن العلم غير حاصل من القياس » فهو لا يفيد غير الظن » وإن كان حاصلاً منه » فهو 
فمرة القياس فلا يكون هو القياس. ٠‏ 

وعرفه أبو هاشم المعترلي ” بأنه : «حمل الشىئ على غيره وإجراء حكمه عليه ». ١‏ 
وهو منقوض من وجهين 0 


أحدها :لأنه غير حامع » لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء . 


.٠٠١/١ نظر البحر الحيط ٤/ه» فواتح الرحموت ۲۹۷/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام للآمدي 2155/9 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي 
ت(٦۷۸ه)‏ تحقيق د/ ترحيب بن ربيعان الدوسري » الطبعة الأولى ١١٤٠١ه--١٠٠٠۲م‏ » مكتبة الرشد - 
الرياض ٠٦٠٠٤٦٠/۲‏ »> مرتبة القياس بين الأدلة الشرعية ص6/١.‏ 

(؟) انظر المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي ت ( .٠ه‏ ه ) ضبطه الشيخ 
محمد عبد السلام عبد الشافي » ط 5417 ١ه‏ - 997١م‏ » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ص ۲۸۰ › 
الإحكام للآمدي ١5/9‏ »ء الردود والنقود 551/5. 

(:) انظر الإحكام للآمدي »٠57/*8‏ الردود والنقود 7/ 45١‏ » التلخيص ص 455 . 

(5) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي » إليه ينسب البهاشمية من المعتزلة » توفي سنة ۳۲١‏ هه ببغداد » 

(5) انظر البحر المحيط 4/ه »الإحكام للآمدي */157» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ت ( ٠١‏ ه) تحقيق أي مصعب محمد سعيد البدري » الطبعة السابعة ١14117‏ ه - ۹4۷م 
> مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان ص۳۳۷» الردود والنقود 451١ /١‏ . 

(۷) انظر البحر الحيط 4/ه, الإحكام للآمدي 157/9. 





- ۰ 
ثانيهما : لأنه غير مانع » لأن حمل الشيء على غيره وإحراء حكمه عليه قد يكون من غير وصف 


جامع » فلا يكون قياس .و قد يكون بجامع » فيكون قياساً وليس في لفظه ما يدل على الجامع » فكان لفظه 
عاماً للقياس وغيره . 
ثانياً : التعاريف المختارة : 

لقد احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس اصطلاحاً تبعاً لاختلافهم في أنه هل هو من وضع الشارع 
فهو دليل شرعي سواء نظر إليه امجتهد أم لم ينظرء أو هل هو من عمل المحتهد فلا يتحقق إلا بوجوده. إذاً كما 
نلحظ أن الأصوليين انقسموا في تعريف القياس إلى اتحاهين: 
الاتجاه الأول: 

عرفه أصحابه باعتباره من عمل المجتهد من حيث بذل الجهد و استفراغ الوسع » وأكثر عبارات 
الأصولين :ريف القيان اضطلاحا عدل هذا اذاه رها 
- تعريف الباقلاني: « حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما مسن 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما » ٠‏ 


- تعريف ابن السبكي :« حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل » ( 


258١ المستصفى ص‎ ٠٦۷/١ الإحكام للآمدي‎ 2٠١1/8 انظر تفصيل هذا التعريف مع الشرح المحصول‎ )١( 
» ٠ |۲ البرهان‎ › ٤٠١ التلحيص ص‎ » >٦١ /۲ الردود والنقود‎ ٦/٤ إرشاد الفحول ص۳۷"» البحر الحيط‎ 
فواتح الرحموت ۲/ ۲۹۷ » التحصيل من الحصول لسراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي ت(۸۲٠ه) تحقيق د/‎ 
المنخول‎ » ٠٠١١ |۲. ه - ۹۸۸٠م » مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ٠٤٠١۸ عبدالحميد علي أبو زنيد » الطبعة الأولى‎ 
» من تعليقات الأصول لحجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاللي ت(ه . هه ) تحقيق محمد حسن هيتو‎ 
. ٥۷۳ /١ ۱ه - ۱۹۹۸م » دار الفكر - دمشق » ص ”477 » أصول الفقه للزحيلي‎ ٤۱۹ الطبعة الثالثة‎ 

(۲) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين ابن السبكي » أبو نصر » فقيه أصولي مؤرخ » من آثاره 
العلمية : جمع الجوامع » الإهاج شرح المنهاج » ولد سنة ۷۲۷ ه ء وتوفي رحمه الله سنة١/الاه‏ . (انظر الأعلام 
40 شذرات الذهب5/١؟؟)‏ . 

(؟) انظر حاشية العطار ؟/ 71١‏ . 





= 


- تعريف الرازي:« إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم 
عند المثبت». وهذا التعريف أصله لأبي ا ثم هذبه الرازي بتغيير بعض 
قيوده » و هذا التعريف قريب من تعريف البيضاوي ؛ !"ا 

- تعريف البيضاوي « إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المغنبت»7) واختاره كثير من المتأخرين. وهو التعريف المختار » لكونه من أحسن التعاريف في 
هذا الاتجاه » وسيأق - إن شاء الله - شرحه مفصلاً . 

الاتجاه الثاني: 

عرفه أصحابه باعتباره من وضع الشارع » معن آنه دليل مستقل نصبه الشارع دليلاً على الحكم 

الشرعي. 


ومن أمثلة هذا الاتحاه : 


)01 هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري » شيخ المعتزلة » كان فصيحاً بليغاً له اطلاع كبيركان قوياً في المحادلة 
والدفاع عن آراء المعتزلة » من آثاره العلمية : كتاب المعتمد في أصول الفقه » وكتاب تصفح الأدلة» توفي ببغداد سنة 
48 ه .(انظر الفتح المبين 710/١‏ » سير أعلام النبلاء ٠٥۸۸/١۷‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ؟/3). 

(؟) عرف البصري القياس بأنه " تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المحتهد" ( انظر المعتمد 
في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي ت(475ه ) » تحقيق محمد حميد الله » 
الطبعة الأولى 5/١ه‏ - ٤٦۹٠م‏ » المعهد العلمي الفرنسي - دمشق .۹۷/۲ المحصول 9/ 231١079‏ 
التتحصيل من الحصول ۲/ ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب النير /٤‏ 5 . 

(۳) وهناك تعريف جمع بين الاتجاهين » وهو تعريف أبي منصور الماتريدي حيث عرف القياس بأنه "إبانة مثل حكم 
المذكورين كثل علته في الآخر بالرأي" . انظر كشف الأسرار للبخاري ۳۹١/۳‏ »»فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت ۹۷/۲ ۲»القیاس ق العبادات ص۷٥ .٥۹-‏ 

)٤(‏ انظر المحصول ص۷۹١٠‏ الإبماج في شرح المنهاج ١51/9‏ » شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس 
الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني ت(۹٤۷ه)‏ تحقيق: أ.د عبد الكرم بن علي بن محمد النملة » الطبعة الأولى 
١ه‏ - 999١م‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض ٦۳٤/۲‏ فاية السول ۷۹١/۲‏ » شرح البدحشي 
۳ » التحصیل ٠١١۹/۲‏ . 





ات 
- تعريف الآمدي:« أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من 


حكم الأصل».(") 
3 تعريف ابن الحاجب: «أنه مساواة فرع لأصل في علة الحكم ». "ا 
Ma :‏ 
وهذا هو التعريف ا ر. 
وسأشرح فيما يلي التعريف المختار من كل اتحاه» وما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات. 

التعريف الأول: 
تعريف البيضاوي » وهو بمثل الا تجاه الأول: 
قال -رحه الله - : « القياس هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت». 

شرح التعريف : 

قوله (إثبات): القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو 

ع والاقات.ق الأصل عل الس ورقانا» فيكوة. ال جل اکر ا في خله بعد أن ل يكن 

كذلك » وهذا من عمل الشارع إذ لا حكم إلا لله تعالى » وعلى هذا لا يصح إرادته في التعريف بل 

المراد به هنا إدراك الحكم في الفرع , لأن الإدراك هو الذي يكون من عمل المجتهد , فالمدرك هو المحتهد 

A NEA ENÎ 

(١)انظر‏ الإحكام للآمدي ١71١/9‏ مرتبة القياس بين الأدلة الشرعية ص 77. 

(1) انظر البحر المحيط 5/هشرح الكوكب المنير 5/4 . 

(1) وهناك تعريف جمع بين الاتحاهين » وهو تعريف أبي منصور الماتريدي حيث عرف القياس بأنه "إبانة مفل حكم 
المذكورين ,مثل علته في الآخر بالرأي" . انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 917/7 1ءالقياس في العبادات 
لاه -وه., 

)٤(‏ انظر شرح المنهاج ٠٠٠/۲‏ ناية السول ۲/ ۷۹۲ » شرح البدحشي 7/8 » التحصيل ١155/7‏ » أصول الفقه 


لأبي النور زهير JE‏ 
(5) انظر المحصول ٠١۸١/۳‏ . 





ور 
والمراد بالقدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن هو: « حكم الذهن بأمر على أمر» سواء 


أكان بالنفي أو الإثبات كقياس الكلب على الختزير في عدم جواز بيعه يجامع النجحاسة في كل »ء 
وقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع السكر فيهما. 

ورا ان غل سيل تقوم عل ميل القن مل لتاقي رالاس الط 

قوله (مثل) صفة لموصوف محذوف وهو الحكم والتقدير «إثبات حكم مثل حكم 
معلوم......». 

وإضافة (إثبات) إلى لفظ (مثل ) قيد أول مخرج اا ال لأن الحكم الثابت به في 
الفرع نقيض حكم الأصل » فلا يكون قياساً حقيقة وتسميته قياساً من باب ابحاز. 
وقد اختلف العلماء في تصور المثل هل هو بديهي'" أو نظري ؟ 

فذهب فريق منهم إلى أن تصوره بديهي لا يحتاج إلى فكر ونظر » لأن كل عاقل يعلم 

بالضرورة بأن الحار مثل للحار ومخالف للبارد » فلو لم يكن تصور امثل بديهاً لزم من ذلك ألا يعلمه 


فض العقاكم بالضزورة ع رالراق عاو دلا اق 6 الفا فر ارو 


(١)القياس‏ القطعي كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء »فإنه قياس قطعي للقطع فيه بعلية العلة 


وبوجودها في الفرعءو القياس الظبئ كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم »فإنه قياس ظين لأن علية الطعم 
مظنونة وليس مقطوع بعليتها فيه لاحتمال علية الادخار »انظر المحصول 0/8 .٠١‏ 


(1) قياس العكس : سيأق تعريفه . 
(۲) البديهي هو : الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تحربة أو لم يحتج 


> وهو مرادف للضروري ( انظر التعريفات:لعلي بن محمد الجرحاني ت(١1مه)‏ الطبعة الأولى 4.7 ١ه‏ ء دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان » 58 ). 


(٤)انظر‏ امحصول ٠٠۸۲ - ٠١۸٠/۳‏ » شرح البدحشي ٤/۳‏ » شرح المنهاج ٠٠١/۲‏ » الردود والنقود 459/5 


»التتحصيل ٠١١/۲‏ » فماية السول ۷۹۲/۲» أصول الفقه لأبي النور زهير »٠/٤‏ القياس في العبادات ٦‏ . 





N 
وذهب الفريق الآخر إلى أن تصور المثل نظري » لأنه يحتاج إلى فكر ونظر واستدلال » ولهذا‎ 


عرف بأنه ما اتحد مع غيره في نوعه أو جنسه . 

ومثال الأول : - وهو ما اتحد مع غيره في نوعه - كوجوب القصاص في القتل بالمثقل قياساً على 
وحوب القصاص في القتل با محدد.فإن الوحوب نوع من أنواع الحكم . 

ومثال الثاني - وهو ما اتحد مع غيره في جنسه - كالولاية على الصغيرة في النكاح قياساً على الولاية 
عليها ثي المال » فإهما يتحدان في الجنس وهو مطلق الولاية. 

وذكر لفظ ( مثل ) في التعريف يقتضي أن الحكم الثابت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في الأصل 
شال لان الحكم مشخص معين بمحله والواحد المشخص المعين يستحيل قيامه بمحلين 0 
قوله( حكم) قيد ان أشار به إلى الركن الأول وهو حكم الأصل .9 
قوله ( معلوم) قيد ثالث أشار به إلى الركن الثاني وهو الأصل والمراد با معلوم المتصور فيدحل فيه العلم 
والاعتقاد والظن . ليشمل جيع ما يجري فيه القياس من موحود ومعلوم وقد عبر بالمعلوم ولم يعبر 


بالشيء ليشمل جميع ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم, يقول الأسنوي 7 :«وإنها عبر به ولم يعبر 


." /5 ماية السول ۷۹۲/۲ » أصول الفقه لأبي النور زهير‎ » ٠١81/8 انظر المحصول‎ )١( 

(؟) والحكم كما عرفه البيضاوي بأنه"' خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»( انظر أصول الفقه لأبي 
النور زهير 55/١‏ ). 

(۳) انظر الحصول ٠١۸۲/۳‏ ماية السول ۷۹۳/۲ شرح المنهاج ٠٠٠/۲‏ » شرح البدحشي 8/ه » أصول الفقه 
لأبي النور زهير 5/4 . 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأسنوي » يلقب بجمال الدين » ويكئ بأبي 
محمد » شافعي المذهب » وهو فقيه أصولي متكلم » من آثاره العلمية : فاية السول , التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول » ولد سنة 7١5‏ ه » وتوفي سنة ۷۷۲ ه .( انظر الفتح المبين 1١85/5‏ 2 ۱۸۷ » الأعلام 785/8 ). 





NOS 
بالشيء لأن القياس يجري ني : الموجود والمعدوم »> سواء كان ممتنعا أو ممكنا > والشيء لا‎ 


يشمل المعدوم أن كان ممتنعا اتفاقا » وكذا إن كان ممكنا عند الأشاعرة(١) a‏ 


ولم يذكر الأصل والفرع بل عبر عنهما بالمعلوم لثئلا يقال : إن تصورهما فرع عن تصور 


القياس » فتعريفه يما دور ,® 
قوله ( في معلوم آخر) قيد رابع أشار به إلى ال ركن الثالث وهو الق 


قوله (لاشتراكهما في علة الحكم) قيد خامس أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة - وسيأقٍ 


تعريفه إن شاء الله - واحترز به عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا لاشتراكهما في علة 
الحكم بل لدلالة النص أو الإجماع فلا يكون قياسا .. 

قوله (عند المغبت) أت به ليتناول القياس الصحيح والفاسد في نفس الأمر". والمراد بالمثبت القائس 
وقد ذكر ليعم المجتهد المطلق (كاللأًئمة الأربعة) والمحتهد في المذهب « كأبي يوسف" من أصحاب 


آي حنيفة وابن القاس“ من أصحاب مالك » . 


(1) الأشاعرة: هم أصحاب أبي الحسن الأشعري » المنسوب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وهي تثبت لله 
الأسماء وسبعة من الصفات وهي :الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع؛ والبصرء والكلام .( انظر اللل 
والنحل .)۹٤/١‏ 

(۲) فاية السول ۷۹۳/۲. 

(۳) انظر المحصول ٠٠۷۲/۳‏ » فاية السول ۷۹۳/۲. 

5) المرجعين السابقين. 

) انظر فاية السول 797/5 » شرح المنهاج 575/7 » شرح البدحشي 9ه . 

5) انظر المحصول ٠١8+ ٠١8/9‏ »ء الإبماج ١٤١۹/۳‏ فاية السول ۷۹۳/۲ شرح المنهاج 785/7 ؛ التحصيل 
5 » شرح البدخشي "/ه » أصول الفقه لأبي النور زهير 9/4 . 


) 
) 
) 


(۷) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش » أبو يوسف الأنصاري الكوفي » صاحب أبي حنيفة » ولد سنة 
۳ه وتوقي سنة ۱۷۲ ه.( انظر سیر اعلام النبلاء ٥۳/۸‏ » تاریخ بغداد ۲٤۲/١٤‏ وفيات الأعيان 
(A1‏ . 


أنس الأصبحي » توفي سنة ١75‏ ه (١‏ انظر سير أعلام النبلاء 517/5) 





ا 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والرد عليها: 
الاعتراض الأول: 
أن إثبات القياس حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه لأنه ثمرة للقياس ونتيجة القياس 
لا تكون ركنا في التعريف فجعله ركنا في التعريف يقتضي توقف القياس عليه وفي ذلك دور» وهو باطل 

والكنه ى 

ويجاب عنه يجوابين: 

١‏ - لايسلم أن الإثبات ثمرة للقياس ومتفرع عليه بل إن ثمرته هو ثبوت حكم الفرع فالقياس هو 
الإثبات نفسه لا الثبوت لان القياس عمل المجتهد وعمله هو الإثبات فبذلك يكون القياس متوقفا 
على الإثبات من حيث انه جزؤه والإثبات ليس متوقفا على القياس وبذلك ينفك الدور. 

۲ - ۲ -« سلمنا أن الإثبات ثمرة القياس ولكن لا نسلم لزوم الدور , لأن التعريف ليس حداً 
حتى يكون الإثبات جزءاً من القياس , فيتوقف القياس عليه بل التعريف من قبيل الرسم , 
فيكون الإثبات خاصة من خواص القياس ٠‏ والتعريف بالخاصة لا يوجب الدور » ضرورة أن 
المعرف يتوقف عليها من حيث تصوره لا من حيث وجوده , والخاصة تتوقف عليه من حيث 


الوجود لا من حيث التصور › فالجهة منفكة وعند اختلاف الجهة لا يوجد الدور ».° 


» هذا الاعتراض أورده الآمدي واعتبره إشكالاً لا مخيص عنه » ثم إن مراد بالدور : توقف إثبات الشيء على نفسه‎ )١( 
. 505/78 انظر الإحكام للآمدي 2107/8 شرح البدحشي‎ 
.۹/٤ (؟) أصول الفقه لأبي النور زهير‎ 





E 
: الاعتراض الثان‎ 


اف ارت غ عات اناك ا دروي عا يان و ا 
١‏ - قیاس العکس: وهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوحود نقيض علته فيه ٩.‏ 
۲ - قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بلازم من لوازم العلة أو بأثرها أو بحكمها لا بالعلة نفسها وهذا لا 
SEES O‏ 
مثال ما جمع فيه بلازم العلة: 
قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الرائحة الشديدة وهي لازمة من العلة الى هي الإسكار . 
مثال ما جمع فيه بأثر العلة: 
قياس القتل بالمتقل على القتل با محدد في وحوب القصاص بجامع الإثم وهو أثر للعلة الي هي القتل العمد 
العدوان. 
مثال ما جمع فيه بحكم العلة: 
قطع أيدي الجماعة باليد الواحدة قياسا على قتلهم به بجامع وحوب الدية عليهم وهو حكم العلة الي هي 


حصول القطع منهم ححطا في الصورة الأولى وكذلك القتل في الثانية. أ 


)١(‏ انظر الإماج ۳/ ٠٤١١١١٠٤١۹‏ » فاية السول ۷۹٤/۲‏ » شرح البدحشي ۸/۳ » نبراس العقول في تحقيق القياس 
عند علماء الأصول لعيسى بن منون ت(075١ه)‏ دار العدالة » مطبعة التضامن الأخوي - مصرء ص ۲٠١۲۲‏ 
» أصول الفقه لأبي النور زهير ٠١/4‏ . 

(۲) انظر انظر شرح الكوكب انير 8/4 » التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
الحنبلي ت (١٠١هه‏ ) دراسة وتحقيق د/ محمد بن علي بن إبراهيم » الطبعة الثانية ١475١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
مؤسسة الريان بيروت - لبنان 750/92 » البحر المحيط 41/5 » شرح المنهاج 5755/5 ؛ فواتح الرحموت 
5 »؛ الإحكام للآمدي ١51/9‏ » المحصول 2٠١7/8‏ أصول الفقه لأبي النور زهير ٠١/٤‏ . 

(۳) انظر شرح الک و كب انير ۸/٤‏ » فواتح الرحموت ۲۹۸/۲ » البحر الحيط ٤٤/٤‏ » روضة الناظر ص .٠۲۲‏ 

.۲۷٠/۳ انظر روضة الناظر ص۲۲٠ الإحكام للآمدي‎ )٤( 





58 - 
٣‏ - القياس في معن الأصل وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق ولم يذكر الوصف الجامع كقياس 


الأمة على العبد في سراية العتق بجامع أن لا فارق بينهما وهذا القياس لم يشمله تعريف البيضاوي 
زان ام ف لافار اة 
4 - قياس الشبه : وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف شبهي » كوحوب النية في الوضوء 
قياساً على التيمم بجامع كوههما طهارتين 7" 
ويجاب عنه بما يلي : 

١‏ - إن المعرف هو قياس العلة » لأن لفظ (القياس) إذا أطلق يراد به قياس العلة > وأما الأقييسة الي 
ذكرها المعترض فإطلاق القياس عليها من باب الجاز » لأنه لا يطلق عليها إلا مقيداً بحيث يقال 
(قياس العكس) و( قياس الدلالة) ..إلخ » ولزوم القيد أمارة على الحاز ,"ا 

؟ - أما بالنسبة لقياس العكس فيجاب عنه بأنه لا يسلم أن التعريف لا يشمله » لأن قياس العكس إنا 
هو قياس مركب من قياسين :أحدهما قياس منطقي استتنائي لغ ويعبر عنه بالتلازم أن به للاستدلال 
على المتنازع فيه وهو وجوب الصوم في الاعتكاف عند عدم النذر » والآحر قياس فقهي جئ به 


لبيان الملازمة في القياس الاستثنائي . 


.۲۷٠/۳ انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر شرح البدحشي ٠٠١۹/۳‏ » نبراس العقول ص ۳١‏ » القياس في العبادات ص 7. 

(۳) انظر فواتح الرحموت ۲۰۳/۲ » البحر المحيط 5/ 75 » روضة الناظر ۲۲۰ » نبراس العقول ص ۳۳۰ ۳۳۸ » 
القياس ف العبادات ص ۷۷ . 

. القياس المنطقي هو : قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أحرى فهو بسيط م ركب‎ )٤( 

والقياس الاستثنائي هو : أحد قسمي القياس المنطقي » وهو مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية » والأخرى وضعية » أو 

رفع لأحد جزئيهما »ويكون لفظ النتيجة أو نقيضها مذ كورة بمادته وصورته » متل قولنا : إن كان زيد يمشي فهو يحرك 

قدميه » لكنه مشي فهو يحرك إذن قدميه . ( انظر آداب البحث والمناظرة ١//ا/ا‏ -81 ). 





ا 
وبيان ذلك : أن الحنفى يدعى أن الصوم شرط في الاعتكاف بغير النذر حلافا للشافعى الذي 


يقول : الصوم ليس شرطاً في صحة الاعتكاف بل يصح بدونه . 

فالحنفي يستدل على دعواه بقياس منطقي استثنائي فيقول :لو لم يكن الصوم شرطا في صحة 
الاعتكاف بغير النذر لم يكن شرطاً له بالنذر بالاتفاق » فيكون شرطاً له كذلك بدون النذر. 

ولا كانت الملازمة نظرية استدل عليها الحنفي بالقياس الفقهي وهو؛قياس الصوم على الصلاة بجامع 
أن كلاً منهما ليس شرطاً للاعتكاف بدون النذر » فكما أن الصلاة لا تحب بالنذر لأنها لم تحب بغير 
النذر » فكذلك لا يجب الصوم ما دام لم يجب بغير النذر » وذلك على تقدير أن الصوم لا يحب في 
الاعتكاف بغير النذر . 

فالقياس الفقهي أنتج أن الصوم لا يجب بالنذر لكونه لا يجب بغير النذر » وهذه عين الملازمة الي 
ادعاها الحنفي . 

وبذلك يمكن أن يقال للمعترض ؛ إذا كان مرادك بالاعتراض بقياس العكس القياس الاستثنائي » 
فاعتراضك هذا ساقط , لأن المعرف هو القياس الفقهي لا القياس المنطقي » وإن كان مرادك بالاعتراض 
القياس الفقهي الذي جيء به لبيان الملازمة فلا وجه لهذا الاعتراض أيضاً لأن المعرئف شامل له الحصول 
المساواة في الحكم e‏ 

۳ - أما ما يتعلق بقياس الدلالة : فيجاب عنه بأنه لا يسلم أن الجمع فيه بين الأصل والفر ع بغير علة › 

بل بعلة ولكن لم يصرح بها اكتفاء ما يتضمنها .° 


. وأما ما يتعلق بالقياس في معن الأصل فيجاب عنه مما أحيب به في قياس الدلالة‎ - ٤ 


١٠١5:1514 /* الإحكام للآمدي‎ » ۷۹٠١۷۹٤/۲ فماية السول‎ » ١57١ /* انظر شرح البدحشي 9/9 » الإمماج‎ )١( 
. 75 القياس في العبادات‎ » ١١/54 ؛ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ 
.۷۷ نبراس العقول 74 » القياس في العبادات‎ » 7١5/5 انظر شرح مختصر ابن الحاحب‎ )۲( 





a 
ه - وأما قياس الشبه فيجاب عنه بأن الوصف الشبهى » وإن لم يناسب بذاته » فاشتماله على ما‎ 


يناسب بذاته يكفي للتعليل » وهذا يدخل في التعريف , ١!‏ 
الاعتراض الرابع : 

أن في التعريف زيادة في الألفاظ يمكن الاستغناء عنها » وذلك لأن لفظ( مثل ) في قوله (إثبات 
مثل حكم ..) لا حاجة إليه »لأن الحكم الثابت في الفرع هو عين الحكم الثابت في الأصل لا مثله » 
فباعتبار تعلقه بالأصل يسمى حكم الأصل وباعتبار تعلقه ف الفرع يسمى حكم الفرع . 

ويقوي هذا أن المعرف لم يأت بلفظ ( مثل ) في جانب العلة » مع أنه لو كانت إضافته لفظ ( 
مغل ) على الحكم إضافة صحيحة لوحب أن يأ يما في جانب العلة كذلك » لأن العلة الفاسّة في 
الفرع ليست عين العلة الثابتة في الأصل » بل مثلها .9) 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن الحكم الثابت للفرع ليس هو الحكم المضاف إلى الأصل . إلا 


إذا قطع النظر عن الإضافة وهذا خلاف الظاهر .9) 


, ۷۷ القياس قي العبادات‎ . ١٤۲۳/۳ انظر الإبماج‎ )١( 

(۲) انظر أصول الفقه ۸/٤‏ . القياس ف العبادات ۷۸۰۷۷. 

(؟) انظر التقرير والتحبير شرح التحرير في علم الأصول: لابن أمير الحاج (۸۷۹ ه) الطبعة الأول ١١۳١اه»›‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق -مصر ۱۲١/۳‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير ۹۰۸/٤‏ » نبراس العقول نبراس 
العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: لعيسى بن منون ت(1175ه) دار العدالة » مطبعة التضامن 


الأحعوي - مصر 78 » القياس في العبادات ۷۸. 





5١ 
: التعريف الثانى‎ 


وهو لابن الحاحب » وهذا التعريف بثل الاتحاه الثاني . 
قال رمه الله:« القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه ». أ 
شرح التعريف: '") 
قوله (مساواة ) جنس ف التعريف تشمل كل مساواة » كمساواة فرع لأصل أو فرع لفرع › 
AAs‏ 
قوله ( فرع ) قيد أول حرج به مساواة شيء لشيء آخر غير فرع »كمساواة زيد لعمروء والفرع 
أحد أ ركان القياس »وسيأن تعريفه إن شاء الله تعالى. 
قوله ( أصل ) قيد ثان حرج به مساواة فرع لفرع كمساواة الذرة للأرز في الحكم وكلاهما فرع 
لأصل وهو البر. والأصل أحد أركان القياس وسيأنَ تعريفه إن شاء الله تعالى. 
قوله ( في علة ..) المراد بالعلة الوصف الجامع بين الأصل والفر ع » وهي ركن من أركان القياس 
الأربعة » وسيأت تعريفها بالتفصيل إن شاء الله . 
وهي قيد ثالث حرج به ماكانت المساواة فيه لدلالة نص أو إجماع . 


قوله ( حكمه ) المراد به حكم الأصل » وهو أحد أركان القياس الأربعة . 


)١(‏ انظر شرح البدحشي 5/8 » الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب ٤٠٤۷٠٤١٦/۲‏ » إرشاد الفحول 
ص۳۳۷ البحر المحجيط ٤‏ /ه» أصول الفقه لأبي النور زهير 7 
(۲) انظر نبراس العقول ص 47247 . 





د 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والرد عليها: 
الاعتراض الأول : 

أن التعريف غير حامع » لعدم شموله للقياس الفاسد مع أنه قياس » لأن المساواة هنا وردت مطلقة 
غير مقيدة بما في نفس الأمر أو في نظر الجحتهد » فإنا إذا أطلقنا المساواة انصرفت إلى نفس الأمر وعلى 
هذا فالقياس هو ما كانت فيه مساواة في نفس الأمرء وما لا مساواة فيه في نفس الأمر فلا يشمله 
هذا سريت تفع أنه فيان + مكان عليه أن يزيد[ فر اههد بي المح واد" 

وقد أجيب بأنه لا تلزم هذه الزيادة » لأن هذا التعريف هو تعريف للحقيقة الشرعية للقياس » 

وهي ما كان في نفس الأمر » فلا يدحل فيه الفاسد » ثم إن الفاسد أعم من أن يظهر فساده أو لا 
فإن ظهر فساده فلا يصح اعتباره من القياس » لأن إطلاق اسم القياس عليه بحاز لا حقيقة . 

وإن لم يظهر فساده فهو داخل في القياس الصحيح حى يظهر فساده . 

وهذا القيد يلزم e eA‏ القياس عندهم هو ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء 
ثبتت في نفس الأمر أم لم تثبت » فلما لم تكن المساواة عندهم إلا المساواة في نظر المحتهد كان 
الإطلاق لها كقيد مخرج للأفراد ,© 

أما المحطئة ) » فلا يلزمهم هذا القيد » فإن المساواة الواقعية عندهم قد ينالها امحتهد فيصيب وقد 


لا يالا فيختطئع فيخرج القياس الفاسد الذي ليس مطابقاً للواقع. 


. to۸/Y انظر الردود والنقود‎ )١( 

(۲) المصوبة هم القائلون بأن كل جتهد مصيب .انظر المحصول ٠۷۷/۳‏ ١»التقرير‏ والتحبير ۱٠۸/۳‏ › أصول الفقه لأبي 
النور زهير ۸/٤‏ » القياس ف العبادات ۸١‏ . 

(۳) انظر المحصول ٠٠۷۷/۳‏ التقرير والتحبیر ۱۱۸/۳ » القياس في العبادات 2١‏ . 

(5) المحطئة هم القائلون بأن المصيب واحد , انظر المراجع السابقة. 
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الاعتراض الثاني : 

أن ذكر الأصل والفرع في التعريف يلزم منه الدور » لأن الأصل هو المقيس عليه والففرع هو 
امقيس » فمعرفتهما متوقفة على معرفة القياس » ومعرفته متوقفة على معرفتهما لأنهما وقعا جزئين في 
التعريف » إذ لا يتصور امحدود إلا بعد تصور الحد » ولا يتصور الحد إلا بعد تصور أجزائه ل 

وقد أحيب عنه بأن الأصل يراد به ما يبن عليه غيره » ويراد بالفرع ما يبئى على غيره » لا أنهما 

بمعين المقيس عليه والمقيس المشتقان من القياس , وأحذهما في التعريف بهذا المعى غير متوقفين على 
القياس » وإما يتوقف عليهما القياس فقط » وبذلك يكون التوقف من جحانب واحد » فلا دور 
الاعتراض الثالث : 


إن هذا التعريف غير جامع لعدم شموله لقياس العكس وقياس الدلالة والقياس ق معن الأصل ^ 


وقد تقدمت الإحابة عنه عند الاعتراض به على التعريف الأول . 
والرأي الراجح في نظري - والله أعلم - من التعريفين السابقين هو تعريف البيضاوي » وذلك 
ا 
-١‏ أن هذا التعريف يعبر عن معن القياس الشرعي . 
۲- أن القياس هو حكم الله تعالى » وأن المحتهد مظهر لهذا الحكم غير مثبت له » لأنه احتهد في 
النصوص الشرعية وهي موجودة قبله , 
* - أن هذا التعريف مع اختصاره يساوي التعاريف الأحرى » والمطلوب في التعريف الاختصار 


مع الوفاء بالغرض المطلوب منه . 


(١)انظر‏ التقرير والتحبير ١١/*‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير 775/5 » القياس في العبادات ص27 . 
)١(‏ المراحع السابقة . 
(۳) انظر القياس في العبادات ص١۸‏ . 





ES 


> - أنه تعريف قريب من الشرع » وموافق للغة . 
هل الخلاف في بين علماء الأصول في تعريفهم للقياس لفظي . أم خلاف حقيقي ؟ 
إن الخلاف بين علماء الأصول في تعريف القياس هو حلاف اصطلاحي » لا يترتب عليه أثر فقهي » 


لأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 


المبحث الثاني : حجية القياس 
اتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كما في الأدوية والأغذية » كما اتفقوا على 


حجية القياس الصادر منه - صلى الله عليه وسلم م 


أما في الأمور الشرعية فقد وقع فيها الخلاف» وانقسم العلماء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: 
القائلون بالجواز : وهم الجمهور من الصحابة .والتابعين» وأئمة المذاهب الأربعة ؛ أبي حنيفة"", 


والشافعي » ومالك »وأحمد بن حنبل7 » وأكثر الفقهاء والمتكلمين » وهو اختيار الغزالي“ 


)١(‏ انظر المحصول ۸۷/۳١۱ء‏ حاشية العطار ١51/7‏ » البحر المحيط ١5/5‏ » شرح الکو کب المنیر ۲٠۸ /٤‏ » إرشاد الفحول 
۸ 

(۲) هو النعمان بن ثابت بن النعمان » فارسي الأصل » من شيوخه : عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أي النجود » وحماد بن 
أبي سليمان »وهشام بن عروة » من تلاميذه : عيسى بن يونس » وخارجة بن مصعب » ومصعب بن المقدام » ومن آثاره 
العلمية: حامع مسانيد الإمام » احتلاف الصحابة » الرد على القدرية » ولد سنة ٠ه‏ › وتوقي رحمه الله سئة 15١‏ ه 
ببغداد .(انظر تاریخ بغداد ۳۲۳/۱۲ - ۲۳۰ بتمذیب التهذیب ٤٥۰/۱۰‏ ) . 

(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » ناصر السنة وأحد الأئمة الأربعة » من شيوخه : سفيان بن عيينة 
»والإمام مالك » ومن تلاميذه : الإمام أحمد بن حنبل » والمزني »والبويطي » ومن آثاره العلمية : الرسالة » وإبطال 
الاستحسان » وأحكام القرآن » ولد سنة ١٠٠١‏ ه »ء وتوفي رحمه الله سنة ١٤‏ ۲ه . ( انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۷١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ١97/١‏ » وتاريخ بغداد 55/7 » وتذكرة الحفاظ 551/١‏ » والبداية والنهاية 
5/٠‏ ). 

)٤(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الحجرة » من شيوخه ؛ ربيعة » والزهري » ومن تلاميذه : عبد 
الرحمن بن القاسم » ومن آثاره العلمية : الموطأء رسالة في إجماع أهل المدينة » ولد سنة 5ه »ء وتوقيٍ رحمه الله سنة 
8ه .(انظر سير أعلام النبلاء 4/4 » وشذرات الذهب 784/١‏ » والفتح المبين ١١7/١‏ » وتذكرة الحفاظ 
(rv‏ 

(ه) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أحد الأئمة الأربعة » من شيوخه : الإمام الشافعي » وسفيان بن عيينة» ومن 
تلاميذه : ابنه عبد الله » وعبدالله الوحشي » وأحمد الترمذي » ومن آثاره العلمية : الناسخ والمنسوخ » والمسند » وعلل 
الحديث » ولد سنة ٤‏ ١ه‏ » وتوفي سنة ۲٤۱‏ ه.( انظر سیر اعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ » وشذرات الذهب ٩٩/۲‏ » 
وتاریخ بغداد ٤۱۲/٤‏ ) . 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي » الملقب بحجة الإسلام » إمام أهل زمانه» أصولي»فقيه» من شيوخه:إمام 
الحرمين»ومن تلاميذه: ابن العربي»ومن آثاره العلمية: المستصفىءوالمنخولءولد سنة 15٠‏ ه .وتوقي سنة ١٠٠٠ه‏ . 
(انظر طبقات الشافعية الكبرى 59١/5‏ ١ءسير‏ أعلام النبلاء 777/1١‏ »وفيات الأعيان 7١7/9‏ » والفتح البين ۸/۲ ). 





= 


القائلون بالوحوب"2 : وهو قول القفال من الشافعية 2» وأبي الحسين البصري من المعتزلة ٠,29‏ 
المذهب الثالث: 


القائلون بالإسالة 0: وهو قول الشيعة ©> والنظام © »> وجماعة من معتزلة بغداد كيحى 


)١(‏ انظر الإيماج ١470/5‏ » فواتح الرحموت 557/7 » البرهان 7/7 » التمهيد ۳٠٠/۳‏ » المسودة ۷٠۹/۲‏ » المستصفى ص 
۳ »۷ شرح المنهاج ؟/ 541 . المحصول 7/ ٠١١‏ » شرح الک وکب المنیر ۲۱۸/٤‏ » التلخيص ص 47/8 » شرح البدحشي 
٠‏ الإحكام للآمدي 777/4 . 

(؟) انظر البرهان ۷/۲ » الإهاج ۳/ ۱٤۲۸ ۰ ۱٤۲۷‏ » شرح المنهاج ٦٤١/۲‏ التحصيل ١53/7‏ » المستصفى ص ۲۸۳ » شرح 
البدحشي ٠١/٣‏ » الإحكام للآمدي ۲۷۲/۲ . 

(؟) هو أبو بكر بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » ولد سنة ١۲۹ه‏ كان ميل إلى مذهب الاعتزال » ثم رجع إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة » من آثاره العلمية : شرح الرسالة للإمام الشافعي » توفي رحمه الله سنة ١٠٠ه‏ . ( انظر الفتح المبين 
٠١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲/ )۱۷١‏ 

(؛) المعترلة ؛ هم أصحاب واصل بن عطاء » وهي فرقة ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في كثير من أصول الدين وفروعه » ومن 
أقوالهم المخالفة : قولهم بخلق القرآن » وأن الفاسق في مترلة بين المنزلتين » موا يمذا الاسم عندما اعتزل واصل وعمروا بن عبيد إلى 
سارية المسجد بعد أن طردهما الحسن بعد الخلاف ف أمر القدر » والمترلة بين المترلتين » فقيل هما ولاتباعهما "معتزلة" .(انظر الفرق 
بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار المعرفة بيروت - لبنان 
ص١٠‏ -5 ١١‏ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان » تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » مؤسسة 
الحلبي شركاه - القاهرة » 45/١‏ ) . 

(5) انظر البرهان ؟/الإبماج ١5717/9‏ » شرح المنهاج 547/7 » شرح البدحشي ٠١/۳‏ » فواتح الرحموت ٠٦۳/۲‏ » 
السودة ۷۱۱/۲ » البحر الحیط ٠١/٤‏ » التمهید ۳٦۷۰٦٦/۳‏ » التلحيص ص ٤۲۸‏ » المستصفی ص ۲۸۳ › 

)١(‏ الشيعة : هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - على الخصوص » وقالوا : بإمامته وحلافته نصا ووصية » وقدموه 
على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وأن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن خرجت فبظلم يكون من غيره » أو 
بتقية من عنده . ومن أقواحم : أن الإمامة قضية أصولية » وهي ركن الدين لا يجوز للرسل - عليهم صلوات الله وسلامه 
- إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة . ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص » وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائر » ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . وهم حمس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » 
وإسماعيلية .( انظر الملل والنحل ١55/١‏ » والفرق بين الفرق ص ١‏ ۲۲ » وتاريخ المذاهب الإسلامية 55/١‏ ) . 

(۷) هو إبراهيم بن يسار أبو إسحاق مولى بي الحارث » وكان أحد فرسان المتكلمين:» وكات شاعراً » قوق نة 
١ه.(انظر‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين ۷/ 774 » الفتح المبين )١ 57/١‏ . 





TNs 


الاسكافي!" » وجعفر بن مبشر”" » وجعفر بن حرب'" » وبعض الخوارج. 

والقائلون بالحواز اختلفوا في الوقوع : فمنهم من قال وقع التعبد به » ومنهم من قال لم يقع التعبد به . 
والقائلون بالجواز والوقوع اتفقوا على أن السمع قد دل عليه» ولكنهم اختلفوا في ثلاثة مواضع: 
الموضع الأول: هل في العقل ما يدل عليه؟ 

قال الأكثرون هو دليل بالشرع » وقال القفال وأبو الحسين البصري هو دليل بالعقل » والأدلة السمعية 


وردت مؤكدة ل , 00 


الموضع الثاني: هل دليل السمع قطعي أو ظني ؟ 


فذهب أبو الحسين البصري إلى أن دلالة الأدلة السمعية عليه ظنية » والباقون قالوا : قطعية » وهو مذهب 


الأكثرين. 00 


)١(‏ هو العلامة أبو جعفر محمد بن عبدالله السمرقندي ثم الإسكافي » برع في الكلام » ضمه جعفر بن حرب إليهه مسن 
آثاره العلمية : نقض كتاب حسين النجار » وكتاب الرد على من أنكر خلق القرآن » توفي سنة.4 ١ه‏ .(انظر سير 
أعلام النبلاء 181/5٠١‏ ). 

(؟) هو أبو محمد جعفر بن مبشر البغدادي الثقفي المتكلم » كان زاهدا وعفيفاء من آثاره الغلية + كات اللجة عاقئ 
أهل البدع » كتاب الآثار الكبير » كتاب الرد على الرافضة والمشبهة وأرباب القياس » توفي سنة 5 7ه..(انظر 
سير أعلام النبلاء 49/١٠١‏ 5). 

(؟) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذان المعتزلي » كان من نساك القوم» من آثاره العلمية : كتاب متشابه القرآن » 
وكتاب الرد على أصحاب الطبائع» توفي سنة ۲۳١‏ هب وعمره ٠٠‏ سنة .(انظر سير أعلام النبلاء ٠٠١٠/٠١‏ 
»صفة الصفوة .)٤٦۹/۲‏ 

)٤(‏ الخوارج : هم من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة »واشتهر بهذا اللقب جماعة خرحواعلى 
الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » عندما كانوا معه ف موقعة صفين وحملوه على قبول التحكيم »ثم قالوا له 
: لم حكمت الرجال ؟لا حكم إلا لله » وهم فرق متعددة لهم آراء مخالفة لأهل السنة والجماعة منها : القول بتخليد 
صاحب الكبيرة في النار» وتكفير عثمان وعلي رضي الله عنهم.(انظر الفرق بين الفرق ص4077 7 » الملل والنحل 
١/1١‏ ). 

(ه) انظر فواتح الرحمموت 5514/7 » التحصيل ١53/7‏ » البحر المحيط ١5/5‏ » الردود والنقود ٠۷٤/۲‏ . 

(5) انظر الإبماج ١487/8‏ » فواتح الرحموت 554/7 » التحصيل ١553/7‏ » البحر المحجيط ١5/4‏ » الردود والنتقود 


ا 





STAs 


الموضع الثالث: 
ذهب القاشاني ”© والنهرواني ”" إلى العمل بالقياس في صورتين : © 
أحدهما : أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإعائه . 
ثانيهما : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل » كتحريم الضرب على تحريم التأفيف . 
وذهب جمهور العلماء إلى القول بسائر الأقيسة . 
أما الذين قالوا بالجواز وعدم الوقوع فقد افترقوا فرقتين: 
الفرقة الأولى: ذهبت إلى عدم الوقوع لأنه لا يوحد في السمع ما يدل على وقوعه.؛ فوحجب 
الامتناع من العمل به. 
الفرقة الثانية : لم تقنع بذلك بل تمسكت في نفيها بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع 
العتره, ١‏ 
أما القائلين بالإحالة والمنع فهم فريقان: 
أحدهما: حصص ذلك المنع بشريعتنا حاصة»ء لأن الشرع حاء بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين 


المختلفات» وکل ا كان كذلك فإنه سمخل أن يتعبد فيه بالقياس خقلا: وهو قول النظًام, © 


(١)هو‏ أبو بكر محمد بن اسحاق من قاشان » كان داودياً ثم صار شافعياً » من آثاره العلمية :كتاب الرد على داود في 
إبطال القياس » كتاب إثبات القياس .( انظر الفهرست "0/١‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص57 .)١‏ 

(۲) هو أبو الفرج المعاق بن زكريا النهرواني » يلقب بالجريري » لأنه تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبري » من 
آثاره العلمية : كتاب الحدود والعقود ق أصول الفقه » كتاب الرد على داود الظاهري »ولد سنة ٠٠٠١‏ ه»› 
وتوفي رحمه الله سنة ۳۹۰ ه, (انظر طبقات الفقهاء ۱۰۲/۱ الفهرست ۳۲۸/۱»سير أعلام النبلاء .)١ ٤٤/١١‏ 

(۳)انظر الإهاج ٠٤١۲/۳‏ » التحصيل ٠١۹/۲‏ » البحر الحيط ٠١/٤‏ شرح المنهاج 547/7 ؛ شرح البدحشي 
۳/۳ البرهان ۱۸۱۷/۲ . 

. ۲۳۸ انظر المستصفى ص‎ )٤( 

(5) العترة : نسل الرحل ورهطه وعشيرته والمراد بهم هنا : قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم : علي وفاطمة › 
وأبناهما : الحسن والحسين .( انظر تحفة الأحوذي ٦٦/۹‏ ) . 

(1)انظر الإكاج ٠٤١٦/۳‏ » شرح المنهاج ٠٠٦/۲‏ » شرح البدحشي ۲۹/۳ » التحصيل ٠١١/۲‏ . 





د 
ثانيهما: الذين قالوا أن القياس يمتنع في كل الشرائع وهؤلاء ثلاث فرق: 


فرقة ذهبت إلى أن القياس لا يفيد علما ولا ظنا. 
فرقة ذهبت إلى أن القياس يفيد الظن» ولكن لا يجوز متابعة الظن » لأنه قد يخطئ و قد يصيب . 
فرقة ذهبت إلى أن القياس وإن أفاد الظن إلا أنه رحوع إلى أضعف الدليلين مع وجود أقواهما , أو 
اقتصاراً على أدن البيانين مع القدرة على أعلاهما » وهذا غير جائز » وهذه طريقة داودا" ع 
وأتباعه من أهل الظاه 9 , 9) 

وإلى هذا نلخص إلى أن العلماء انقسموا في حجية القياس إلى مذهبين رئيسيين! 9) ٠‏ 
المذهب الأول: القائلين بحجية القياس . 


اذهب الثاني: القائلين بعدم حجية القياس 


)١(‏ هو أبو سليمان داود بن علي الأصفهان » كان زعيم أهل الظاهر » وكان من الأئمة الزاهدين الورعين ولد 
سنة ٠ه‏ » وتوفي سنة ١۲۷ه‏ ببغداد . ( انظر الفتح المبين ٠١١ - ٠١۹/١‏ » تذكرة الحفاظ 
۲ »۷ تاریخ بغداد ۳۹۹/۸ ) . 

(۲) أهل الظاهر : ويسمون ( الظاهرية ) وهم طائفة من العلماء يأحذون بظواهر النصوص » ويقفون عما يحتاج 
إلى تأويل أو قياس » وهم ينكرون القياس ويرجعون الجزيئات إلى العموميات وقواعد الشريعة » وإمامهم 
الأول أبو سليمان داود الأصفهاني » ومن علمائهم بن حوم الأندلسي .( انظر الأعلام 779/9 » تاريخ 
المذاهب الإسلامية ٠٤٤‏ ) . 

(؟) انظر المحصول 2٠١5/7‏ التحصيل ٠٦١/۲‏ » حجية القياس محسن بن حميد بن محسن النمري »رسالة 
ماحستير 140857 اهدح 49. 


. ۷۳ مرتبة القياس ص‎ )٤( 





أدلة القائلين بحجية القياس 
استدل القائلون بحجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 
أولاً: الكتاب : 
١‏ - قوله تعال: [ فاعتبروا ا أوليالأبصار ا 

وجه الاستدلال : 

قوله: إ فاعيروا ) أمر من الله تعالى بالاعتبار » والاعتبار مشتق من العبور وهو اججاوزة والانتقال 
من مكان إلى آخر » يقال عبرت النهر » والمعبر هو الموضع الذي يعبر عليه » والعبرة الدمعة الي عبرت من 
الجفن إلى الخد » فثبت من هذه الاستعمالات كون الاعتبار حقيقة في ا محاوزة » والقياس اعتبار لأنه عبور 
بالحكم من الأصل إلى الفرع » والاعتبار مأمور به لقوله تعالى [ فاعتروا ] فيكون القياس مأمور به 
وعندئذ يجب العمل به عند فقدان النص .° 

نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
الوجه الأول'لا يسلم أن الاعتبار هو الحاوزة» بل هو عبارة عن الاتعاظ »لأن هذا المعيى هو الذي يتفق مع 


در ال ره فو تال (يخربون بيوتهم بأمدهم وأددي المؤمنين 01"ا,لى كان الأعمار ععية القباس لكان 


.١ الحشر : الآية‎ )١( 

(۲) انظر الإبماج ۱٤۳۳/۳‏ » شرح المنهاج ۲/ ٠٤٤‏ » التمهيد ۳۷۹/۳ » شرح البدحشي ٠١/۳‏ » شرح الك وكحب 
لمیر ۲۱۹/٤‏ » التحصیل ۱٦۰/۲‏ › البحر الحیط ۲۰۰۱۹/٤‏ › المحصول .٠١۹۰/۳‏ 

(۳) الحشر : الآية .١‏ 





N 


معين الآية (يخربون بيونهم باددبهم وأددي المؤمدين ) » فقيسوا الذرة على البر وهذا ركيك و كلام الله 


متره عن ذلك )0 


وأجيب: 

بأنه ليس المراد من الاعتبار القياس فقط بل المراد القدر المشترك بين الاتعاظ والقياس وهو الجاوزة » 
لأن الاتعاظ فيه محاوزة من حال الغير إلى حال النفس » والقياس جاوزة من الأصل إلى الفر ع .° 

الوحه الثاني: لو سلم أن المراد بالاعتبار في هذه الآية هو القدر المشترك بين الاتعاظ والقياس وهو 
الجاوزة» فإن القدر المشترك معن كلي والقياس حزئي من حزيئاته » والدال على الكلي لا يدل على 
الجرئي » وبذلك لا يلزم من الأمر بامحاوزة الأمر بالقياس,7 

وأجيب: 

بأن الكلي لا يدل على الحزئي إذا لم تقم قرينة دالة على إرادة العموم» فإن وحدت القرينة كان الكلي 

دالاً على كل جزء من جزيئاته » والآية فيها قرينة على العموم وهي : جواز الاستثناء إذ يصح أن يقال في 


الآية: ‏ فاعتبروا ءا أولي الأبصار ) في كل شيء إلا في الشيء الفلاني.9) 


)١(‏ انظر مماية السول ۸٠٠/۲‏ الإبماج ٠١١١/۳‏ » شرح المنهاج ۲/ ٠٤٠١‏ » شرح البدحشي ٠١/١‏ » التحصيل 
1/۲ 

(۲) انظر الإبماج ٠٤١٤/۳‏ » شرح المنهاج ۲/ ٠٤٠١‏ » شرح البدحشي ١٠5/8‏ » التحصيل .٠١١/۲‏ 

(r)‏ انظر الإيماج عع مع ١‏ > شرح المنهاج 1Y‏ » شرح البدحشي ٠/۳‏ . الحاصل ٠٠۷/۳‏ مماية السول 
؟ ٠١‏ أصول الفقه لأبي النور زهير ٠١ /٤‏ . 

)٤(‏ انظر الإبماج 5/9 5585:5147 » شرح المنهاج 515/7 » شرح الكوكب المنير 7107/5 » أصول الفقه لأبي النور 


زهير 4/ 15 . 





4 
هذا » وسوف اكتفى يذه المناقشات الي ذكرقا على هذه الآية» إذ أنه قد نوقش واعترض 


.مناقشات واعتراضات طويلة من قبل نفاة القياس لا داعي لاستعراضها هنا » وأحيل القارئ إلى المراحى 
ال تناولتها بالتفصيل. " 
ثانيا؟ السنة . 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذاً ‏ إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله , قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسئة - رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - . قال : فإن لم تجد في سنة - رسول الله صلى الله عليه وسلم - , ولا في 
كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو . فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ».7 


نوقش هذا الدليل : بأن تصويب البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في العمل بالقياس كان قبل نزول 


ا [اليمأكدات لكم دبتكم وأتَمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلامديناً 0 


)١(‏ انظر الإمهاج ٦٤۳۷.٦٤١١١٦٤ ١١/٣‏ › شرح المنهاج ٠٤٠/۲‏ الحصول ٠٠۹٠/۳‏ التحصيل 
7۲ الإحکام للآمدي ۲۹۱/٤‏ . 





ةج 
لأنه قبل نزول هذه الآية لم تكن النصوص مستوفية لجميع الأحكام » أما بعد ما اكتملت 


النصوص واستوفت جميع الأحكام أنزل الله هذه الآية » وإذا كانت الأحكام جميعها منصوص عليها في 
الكتاب والسنة » والقياس مشروط بعدم وجود النص » لم يجز العمل به ولا یکون حجة . أ 
الجواب: 

أن المراد بالإإكمال في الآية هو إكمال الأصول لا الفروع ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لم تشتمل 
على جميع الفروع » لأنه لا بمكن حصرها » فالقياس إذن يكون في الفروع وليس في الأصول »؛ لعدم 
تناهيها والإحاطة يما »ويكون القياس حجة , © 

؟ - « أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, 
فماتت قبل أن تحج , أفأحج عنها ؟ قال: نعم » حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ قالت: نعم , قال: فاقضوا الذي له . فإن دين الله أحق بالوفاء ».7 

وجه الدلالة : أن البي - صلى الله عليه وسلم - ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء بجامع 


الدينية في كل منهما » وهذا هو عين القياس .9©) 


/١؟ فاية السول 805/5» شرح المنهاج‎ » ١55/7 التحصيل‎ » ٠١/7 شرح البدحشي‎ » ١47/8/* انظر الإبماج‎ )١( 
TEV 

(۲) انظرخاية السول ۸٠٦/۲‏ الإبهاج في شرح المنهاج ٠٤٤١/۳‏ » شرخ المنهاج ٠٤۷/۲‏ » أصول الفقه لأبي النور 
زهير ۱۷. 

(۴) أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من شبه أصلاً معلوما بأصل معين » أنظر البخاري مع 
فتح الباري ۱۳ / ۲۹١‏ )» وأحرجه أيضاً في كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن 
المرأة . (انظر البخاري مع فتح الباري 4/ 54), وأخرجه مسلم في كتاب الصيام »باب قضاء الصيام عن الميت 
(انظر صحيح مسلم .)8٠١5/7‏ وأخرجه أبوداود كتاب الأيمان والنذور » باب في قضاء النذر عن الميت (انظر سنن 
أبي داود 57/7 ؟ )»وأحرجه الترمذي في كتاب الصوم ۹147/۳ . 

)٤(‏ انظر المستصفى ۲۹٤‏ المنخول ٤۲۸‏ » التلخحيص "ه: » التحصيل ١77/5‏ » روضة الناظر 154 القياس 


قي العبادات 7٠٠١‏ , 





E 
وقد نوقش الحديث با يأق:‎ 


١‏ -لا يسلم أن حكم دين الله مستفاد من القياس » بل إنه مستفاد من النص الحلي » فقد قال تعالى في 


آية المواريث : إمنبَعُد وَصيّةتوصى بها اودئن 71" , فلفظ ( دين ) عام يشمل الديون كلها » وكان 


السائل مكتفيا بالنص لو حضره ذكره » لكنه م يحضره ذكر ذلك تقريباً لفهمه » فليس ما في اللحديث 
HE‏ 
وأجيب: 


1 


بأن اراد بالوصية والدين في قوله إمن بعد وصيةبوصى بها ودن )تنفيذ ما أوصى به من مال أو 


تسديد ما عليه من الأموال » والآية خاصة في تقسيم تركة الميت» وعلى تقدير عمومها لا يلزم منه أن ما 

ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على القياس » فكان الحكم مستفاداً من النص ومن القياس. 
وأما قوهم: « إنه ذكر ذلك تقريباً لفهم السائل » فممنوع » إذ أن ما في الحديث ليس من الأمور 

العويصة والمستعصية الي تحتاج إلى تقريب لفهمها » فلو لم يكن المقصود من ذكر دين الآدمي التنبيه 

على مدرك الحكم وهو القياس » لما كان لذكره أي فائدة تذكر بل كان يكفي أن يقول ؛ نعم . 

وعلى تقدير أن فيه تقريباً للفهم » فإنه لا يمنع إفادته للقياس على أمر مسلم به.© 

۲ - سلمنا إفادتهما للقياس » لكنه قياس صادر من المعصوم - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول عنه 


ر هھ ڳو مر 


تعالى : وما نط عن الهو ی إن هو إلا وحي وحی 01 وكلامنا إنما هو فيمن م تبت عصمته .© 


.١١ آية‎ : ءاسنلا)١(‎ 

(1)انظر أدلة التشريع المخحتلف في الاحتجاج ها : للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة طا/ ٤٠٦‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸7م »› ص .٩۳‏ 

(1) انظر أدلة التشريع .٠٤‏ 

(5) النجم : آية ”. 


(6)انظر أدلة التشريع 14 » القياس في العبادات 7٠١١‏ . 





وأحيب : بأن مثل هذا منه - صلى الله عليه وسلم - تعليم لأمته القياس » فهو قدوتنا 00 
E‏ ا ان 
- أنه حبر واحد» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فلا يصلح الاحتجاج به هناء لأن المسألة قطعية. 
وأحيب ؛ بأنا لا نسلم بأن المسألة قطعية بل هي ظنية » وبذلك يصلح الاحتجاج به. © 
4 - عن عمر - رضي الله عنه - قال : « هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقلت ؛ يا رسول الله أتبت أمراً عظيماً » قبلت وأنا صائم , فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقلت ؛ لا بأس, قال ؛ ففيم ؟ ٠.»‏ 
وجه الدلالة : 
أن البي - صلى الله عليه وسلم - نبه عمر رضي الله عنه إلى قياس القبلة على المضمضة في عدم 
الإفطار » بجامع عدم حصول المؤثر ِي كل منهما » لأن مقصود القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج 
وهو المي » كما أن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج وهو الماء » وكلاهما لم يحصل.©) 


وقد نوقش بما يأني : 


.7١ الأحزاب : آية‎ )١( 

(؟) انظر المنخول ص 48١570‏ » أدلة التشريع ص4 5. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم باب القبلة للصائم 811/7؛ وأخرجه أحمد في مسنده /١‏ 7091م 
وأخرجه الدارمي في سننه /١‏ 45 5» والحاكم في المستدرك »٤١١ /١‏ وقال " هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه " » وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى »۲٦٠/٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود 
./١‏ 

(4) انظر شرح مختصر الروضة 2551/7 البرهان ١5/7‏ » التحصيل 155/7 » أصول الحصاص ۲۲١/۲‏ › روضة 
الناظر ۲۹٤‏ » التلحيص >٥١‏ . 





a 
أن في الحديث إبطالاً للقياس » لأن عمر رضي الله عنه ظن أن القبلة أثناء الصوم تفطر‎ -١ 


قياساً على الجماع » لما بينهما من التشابه فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الأشياء المىشابه 
ليس بالضرورة أن تستوي أحكامها » فالقبلة لا حكمها حكم الجماع » وكذلك المضمضة 
لا يكون حكمها حكم الشرب » وإنما جعل حكم القبلة كحكم المضمضة ولا شبه بينهما . 
)0 
وأحيب : بأنا لا نسلم عدم التشابه بينهما » إذ أن كلا منهما وسيلة لمفطرء ولهذا الشبه بينهما كان 

es 

.» قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرة '< إِنها ليست نجسة إفها من الطوافين عليكم والطوافات‎ - ٤ 

( 

وقد نوقش .ما يلي ؟©) 

١‏ - أن تعليل حكم المنصوص عليه بعلة معينة لا يلزم منه إثبات ذلك الحكم في غير المنصوص عليه بما 
لاشتراكهما فيها » بل يمكن أن يكون التعليل لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب إلى 
الانقياد والطاعة » وهذا يجوز التعليل بالعلة القاصرة مع أنه لاقياس عنها . 

وأحيب بأن إفادته للباعث على الحكم لا تناي إفادته لإثباته في غير المنصوص عليه » أما ما ذكر من أنه 


يجوز التعليل بالعلة القاصرة مع أنه لا قياس عنها » فهذا نادر بل منعه بعضهم. 


. ٩۲ انظر أدلة التشريع‎ )١( 

(۲) المرحع السابق . 

(۳) أحرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب سؤر الحرة »5019/١‏ وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب 
الطهارة باب ما حاء في سؤر الحرة ٠١١/١‏ وأخرحه ابن ماحه في سننه » في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر 
الهرة والرحصة قى ذلك .٠١١/١‏ 

٥ انظر أدلة التشريع‎ )٤( 





N= 


۲ - سلمنا دلالته على الإثبات لكن إِنما فيما علته منصوص عليها أو مومى إليها دون غيرهما » وهذان 
النوعان يسلم بمما » لكن على طريق إثبات الحكم في المسكوت عنه بطريق العموم كما قاله 
النظطام وهن هاا يکود مع ية اياس : 

وأحيب بأنه وإن لم يكن حجة على النظام فهو حجة على غيره. 

ثالقاً: الإجماع: 
أن الصحابة قد تكرر منهم استعمال القياس في كثير من الوقائع ال لا نص فيها من دون إنكار 

هم من أحد » لأنه لو أنكر لاشتهر » ولو اشتهر لنقل » ولو تقل لعرفه الفقهاء والمحدثون . لكن لم 

يعرف فلم يشتهر ولم ينقل » فثبت أنه م ينكره أحد منهم » نما يدل على حجية القياس ومشروعية 

العمل به (0 

وو 

١‏ - عندما سئل أبو بكر عن الكلالة: فقال "أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن 


خطأ فم ومن الشيطان » الكلالة ماعدا الوالد ا والرأي هو القياس . 


)١(‏ انظر الإبماج ١441/+‏ » شرح البدحشي ٠١/8‏ » شرح المنهاج 5417/7 » المستصفى ص7817 » البحر المحيط 
4 » التمهيد 5855/9 » المحصول 5/8 21١١‏ التحصيل ۱٦۹/۲‏ - ۱۹۹ » القياس ف العبادات ص 
, 

(۲) انظر التمهید ۳۸۸۰۳۸۷۰۳۸٦/۳‏ » شرح البدحشي ۲٠/۳‏ » الإبماج ۳/ ٠٤١٤١١١٤٤١‏ الإحكام للآمدي 
roj <‏ 

() أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض » باب الكلالة » انظر سنن الدارمي ٠۳٠٦٠٠١/١‏ والبيهقي قي 
السنن الكبرى » كتاب الفرائض » باب حجب الأخحوة والأحوات من قبل الأم بالأب والجحد والولد وولده الابن 
انظر السنن الكبرى 2777/7 وابن أبي شيبة في مصنفه .415/1١١‏ 





As‏ د 


؟ -وقال عمر - رضي الله عنه - في الحد « اقضي برأبي » وأيضاً عندما كتب - رضي الله عنه - 
إلى أن موس الأ س ولاه على البصرة يقول : « اعرف الأشباه والنظائر وقس 
7 ا )0 
الأمور برأيك » . 


٣‏ - قال علي رضي الله عنه: « اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد على أن لا تباع وقد رأيت 


الآن بيعهن» . 8 


كرا ا الجد على ابن الابن في حجب الإخوة وقال: « ألا يتقي الله زی يمل ابن 


الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا » .0 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن الأشعر » أبو موسى الأشعري » صحابي جليل » استعمله النبي صلى الله عليه 
وسلم على بعض اليمن » واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة » وعثمان رضي الله عنه على الكوفة » كان 
فقيهاً مقرئاً » حسن الصوت بالقرآن » توفي رضي الله عنه سنة 41ه وقيل 4 4ه ء ( انظر الإصابة ٠٠۹/۲‏ › 
الاستيعاب 4179/9 » أسد الغابة 510/9" ) . 

(۲) أحرجه الدارقطي في سننه 7٠١5/4‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١١ ٠١٠١١ » ٠١٠١ |٠١‏ والخطيب قي 
الفقيه والمتفقه 47/107 5) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »باب بيع أمهات الأولاد 2591/7 وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب 
عتق أمهات الأولاد باب الخلاف في أمهات الأولاد ."5//١١‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » القرشي الحاشمي » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولد قبل الهجرة 
بثلاث أو خمس » كان من فقهاء الصحابة ودعا له البي صلى الله عليه وسلم بقوله ' اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل " توفي سنة ۸ه » وقيل ١۷ه»‏ وقيل غير ذلك . ( انظر الإصابة ۲۳۰/۲ › الاستیعاب ٩۳۳/۳‏ » 
أُسد الغابة ۲۹۰/۳ ) 

(ه) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرحي » كان من علماء الصحابة » كاتب الوحي » يقال : إنه شهد 
أحد » ويقال أول مشاهده الخندق » أما بدر فلم يشهدها لصغره » توفي سنة 45ه »ء وقيل *14ه ء وقيل 
هه ء وقيل غير ذلك (انظر الإصابة 557/١‏ » الاستيعاب ٥۳۷/۲‏ » أسد الغابة ۲۷/۲). 


(5) أحرحه البخاري في صحيحه ٦/۸‏ . 





2 


وكل هذه الوقائع وغيرها تدل على عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - بالقياس ولم ينكر 
عليهم في ذلك أحد » ولو كان القياس غير مشرو ع لما تجراً صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على العمل به » وهم قدوتنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ثما يدل على حجية القياس. 
نوقش بما يلي : 

e E 

فقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إياكم وأصحاب الرأي فإفهم أعداء السنن » أعيتتهم 
الأحادرية أ ا فاا ا ا 

وعنه أيضاً : إياكم والمكايلة » قيل ما المكايلة ؟ قيل القايسة . ا 

وعن علي - رضي الله عنه - قال 5« لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهره » ,!4) 

وغيرها من الوقائع الي تدل على إنكار الصحابة للقياس . 

٠ ويجاب‎ 


بأن هؤلاء الذين نقل عنهم ذم القياس وإنكار العمل به » هم أنفسهم الذين نقل عنهم العمل بالقياس . 


. 55155٠ المستصفى 5894 » شرح المنهاج ؟/‎ » ٠٤٤٤/۳ انظر الإهاج‎ )١( 

(؟) أخرحه الدارقطئ في سننه » في كتاب النوادر ١55/7‏ » وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١514/5‏ 
؛ وأحرحه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى .١9١‏ 

(۳) أحرحه البيهقي في المدحل ٠۹١‏ » وأخرجه ابن عبد البر عن الشعبي »انظر جامع بيان العلم وفضله 2151/5 
وأخرجه الخطيب ف الفقه والمتفقه ١87/١‏ . 

(:) أحرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهاره باب كيف المسح 47/١‏ » وأخرجه الدارقطي في سننه » باب الرخصة 
في المسح على الخفين ۱۹۹/١‏ » وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص ۱۹۳ » وحسنه الصنعان في 
سبل السلام ١7١ /١‏ » وقال في بلوغ المرام ص١١‏ " إسناده حسن " . 





ع 


وعندئذ لابد من التوفيق بين النقلين إن أمكن » وذلك ممكن بحمل الذم على القياس الفاسدء 


الاخ علج :لقان افيس 11م #القياين يكوه نهدا إذا سف إن الرأي ا محرد » وهذا هو القياس 
المذموم » لأنه عمل بالرأي دون استناد إلى الشرع , أما القياس المستند إلى الشرع المستنبط من النصوص 
فإنه قياس صحيح يعتمد عليه . 
رابعا؟ المعقول 

وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن حكم الأصل معلل بعلة معينة ثم وحد تلك العلة في الفرع 
» فإنه يغلب على ظنه أن حكم الأصل متعد من الأصل إلى الفرع » وحصول الظن مستلزم الحصول 
الوهم بنقيضه » فإما أن يعمل بالظن والوهم معا » وبذلك يجمع بين النقيضين وذلك محال » وإما أن 
يتركهما وفي ذلك رفع النقيضين » وهو محال أيضاً » وإما أن يعمل بالوهم دون الظن » وبذلك يكون 
عمل بالمرحوح وترك العمل بالراحح » وهو حلاف ما يقتضيه العقل , إذ لم يبقى إلا أن يعمل مما غلب 
N aes‏ 

ثانيهما : أن الحوادث والوقائع كثيرة ولا يمكن حصرها والنصوص محصورة؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
لکل خاد ا ا ال 21 5 
الأحوال » والأشخاص والأزمنة » والأمكنة » والقياس يلبي هذه الأمور المتغيرة » فالحاحة إليه ماسة 
وضرورية » فاحتيج إلى إلحاق الواقعة غير المنصوص عليها بالواقعة المنصوص عليها بطريق ظئٍ أو قطعي 
لبيان حكمها » وهذا هو القياس الذي لولاه لخلت أكثر الحوادث عن أحكام و هو باطل . © 
)١(‏ أنظر شرح المنهاج 551/7 » المستصفى ۲۹۰ » شرح البدحشي ۲۲/۳ » الإحكام للآمدي ۳۸/٤‏ نبراس 

العقول ١٠١١ء ١١١‏ » مرتبة القياس ۸۳ » حجية القياس للنمري ١٤١١‏ . 


(۲) انظر فماية السول ۸١١١۸٠0۹/۲‏ » شرح المنهاج ٠٠۲/۲‏ » شرح البدحشي 77/9 . 
(۳) انظر شرح مختصر الروضة ۲٦٦/۳‏ التمهید ۳۹۹/۳ › البحر المحيط 78/4 . 





° 


أدلة القائلين بعدم حجية القياس 


استدل نفاة القياس على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أولاً ؛ الكتاب : 


استدلوا بعدة آيات من القرآن الكريم منها : 


5 رر 


١ .] قوله تعالى : وما اختَلفم فيه من شيء فحكفة إلى الله‎ - ١ 


ا 


؟ - قوله تعالى : [فان تتازځتم ن شي فردوءإلی الله والرَسول 
وجه الدلالة : 

أن الآية الأولى دلت على أن ما احتلف فيه فإن حكمه إلى الله تعالى » والآية الثانية دلت على أن 
المتنازع فيه يرد إلى الله عز وجل وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - » والحكم بالقياس ليس حكما لله 
TT‏ الرسول -صلى الله عليه وسل د فكاة منوعا وله وز العمل به" 
ونوقش : 

بأنه لا يسلم بمنع الآيتين من القياس ؛ وبأن الحكم بالقياس ليس حكما لله ولا مردودا إليه عز وحل 
وإلى الرسول -صلى الله عليه وسلم - » لأن العمل بالمستنبط من قول الله تعالى وقول الرسول حكم من 


الله وردٌ إليه وإلى الرسول » وهذا شأن القياس .© 


.٠١ الشورى : آية‎ )١( 

(۲) النساء : آية 9ه. 

(۳) انظر المستصفی ص ۲۹۰ » التمهيد ٠٠٠/٣‏ » الإحكام لابن حزم ٥۳٠/۲‏ » أدلة التشريع ص۱۳۸ › القياس في 
العبادات ص١4 .١‏ 

.٠٠٠/۳ الإحكام للآمدي‎ » ٠٠١/۳ التمهيد‎ » ۲۹١ انظر المستصفى ص‎ )٤( 





"هم 
أما القائل بإبطال القياس فلم يعمل بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما استنبط 


Sas‏ 10 ان 


"'- قوله تعالى : [ما فرَطتًا في الكثاب من شىء ! ^ 


- قوله تعالى : (ولارطب ولانا بس إلافي كناب مبين ] ,7" 


5- قوله تعالى : إورا عَليْكَالكا ب تيا لكل شيء 3 
وجه الدلالة: 

أن الآيات دلت على أن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام فلا حاحة إلى القياس ., لأن الحكم 
الغابت بالقياس إما موافقاً لما في الكتاب أو لا » فإن كان موافقاً كان لانن عا الك ليان وة 
الشرع » وإن لم يكن موافقاً له كان باطلاً 0 
نوقش من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : لا نسلم أن المراد بالكتاب القرآن بل المراد اللوح الحفوظ, بدلالة أن السياق في الآيتين 
ا فاه نيان أن كلس و سكرب هيه ني الل ار 

ثانيهما: على التسليم بأن المراد بالكتاب فيهما القرآن فيجب حملهما على أن دلالة القرآن على 


الأحكام الشرعية من حيث الحملة لا أن المراد مما بيانه حكم كل شيء فإنا نعلم عدم اشتماله ء 


.811/9 أنظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) الأنعام : آية .٠۸‏ 

(۳) الأنعام : آية 5ه . 

.۸٩ النحل : آية‎ )٤( 

e )‏ ر للبزدوي »٠۰۱/۳‏ أدلة التشریع ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ » القياس قي العبادات .١547 21١5457‏ 
(5) انظر شرح مختصر الروضة ۲۷۱/۳. 





هب 
تعريف العلوم الرياضية من الحندسية والحسابية بل وكثير من الأحكام الشرعية كمسائل اللجد 


والأحوة وغيرها من المعاملات .أ 

الثهما : على التسليم أن المراد بهما بيانه لجميع الأحكام الشرعية » لكن لا نسلم أن المراد بيانه 
بالنص على حكم كل واقعة حدثت أو تحدث فذلك حلاف واقع هذه الأحكام » ولكن للمراد بيانه إما 
بالنص أو بالطرق المودية إليه وال منها القياس كا إذ أنه لو تمت دلالة هذه الآيات على المدعى لكانت 
دالة على المنع من العمل بالسنة والإجماع وغيرها مما يعتبره نفاة القياس أدلة على أحكام الله » بل لو كان 
في الكتاب تبيان لكل شيء من دون واسطة طرق » لما حاز نهم أن يستظهروا من هذه الآيات المنع من 
الا ن لمعن - والله أعلم - أن القرآن قد نص على الوقائع والقضايا الكلية » وهذا 
صحيح » فإن القرآن قد حوى من الأحكام الكلية ما يستوعب كل القضايا الجزئية » فيكون دور القياس 
في الوقائع الحزئية » حيث يعمد المجتهد إلى استنباطها من تلك النصوص الكلية ال جحاءت في الققرآن 


الكريم » فالقرآن نص على الأصول لا الفروع . 


چ ر 


اورا ان فر على امالا مون 0 


rr 


۷- قوله تعالى : [ولانقف ما ليسلك بعلم )0. 


۸- قوله تعالى : [إنالظنلانغتي من‌ا من شيا ). 


. 11١7/5 انظر الإحكام للآمدي 2511/4 فاية السول‎ )١( 
.٠١۹ انظر أدلة التشریع‎ )۲( 

(۳) انظر القياس قي العبادات .٠٤٤١١٤۳‏ 

.٠٣ الأعراف : آية‎ )٤ 

ه) الإسراء : آية 35. 


) 
) 
(5) النجم : آية 38 . 





Oa 


وجه الدلالة : 

أن الآية الأولى فيها مي على أن نقول على الله ما لا نعلم » وفي الثانية كمي عن إتباع الإنسان ما لا 
علم له به » وفي الثالثة ذم للظن » وذم الظن يدل على النهي عنه » والقياس ظن والحكم به قول بغير علم 
وإتباع لما لا علم للإنسان به فكان منهياً عنه ١‏ 
ونوقش من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : لا يسلم أن الحكم بالقياس قول بغير علم وإتباع لما لا علم للإنسان به لأنك إذا 

حكمت يمقتضى القياس عند ظنك به فإن الحكم الناشئ عنه وإن كان مظنوناً » لكنه معلوم وحوب 
العمل به بالإجماع , إذاً فالحكم الثابت بالقياس مقطوع » والظن إنما هو في الطريق الموصل إليه » فلا 
يكون العمل عنا هو.مظتون ولا ماهو لبس معلوم, 8 

انيهما : أنه يحب حمل الآيات على النهي عن القول بغير علم وإتباع لما لا علم للإنسان به فيما 
تعبدنا فيه بالعلم » جمعاً بينها وبين الأدلة الي تفبت العمل بالقياس » ولما اتفق عليه من أن الأحكام 
الشرعية العملية يكفي أن تبئى على الظن الراحح كخبر الواحد » والشهادة » واليمين » إذ لو لزم بناؤها 
على العلم لتوقفت أعمال الناس ونالهم ار 

الثهما : أنما حجة على الخصوم في القول بنفي القياس » فإن نفيه ليس ,معلوم لهم لكون المسألة غير 


علمية» فكان القول بنفي القياس قول بغير علم » وهو منهي عنه بالآيات السابقة فكانت مشتركة الدلالة. 


0 


)١(‏ انظر الإماج ١441/9‏ » المستصفى 755 » شرح المنهاج 557/7 » شرح البدحشي ۲۸/١‏ » أدلة التشريع 
575 »2 القياس في العبادات .١"9‏ 

(۲) انظر الإبهاج ۱١٤۸/۳‏ » التمهيد ٠٠۲/۳‏ » شرح البدحشي |٣‏ ۲۸ » فاية السول »8١7/7‏ شرح المنهاج ”/ 
٤‏ 

(*) انظر أدلة التشريع .٠١١‏ 

(5) انظر شرح المنهاج 557/7 » أدلة التشريع .٠١١ 1١5‏ 





oo 


0 و 


5- قوله تعالى؟ ]3 ي الذين اموا لا دموا بدي الله وَرسُوله 1 


0) 


وجه الدلالة : 
أن الله فى المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله بأي قول أو فعل » والقياس تقدم بين يدي الله 
Es‏ 
وق نواقش من هین : 
أحدهما : لا يسلم أن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله » لأنه قد عُرف التعبد به من الله ورسوله › 
وعلى هذا فالقياس ليس فيه تقدم بين يدي الله ورسوله بل فيه متابعة هما وحكم ما حكما به في واقعة 
مسکوت عنهاز.! 
ثانيهما : أن الآية حجة على الخصم في قوله بإبطال القياس » إذ أن إبطاله تقدم بين يدي الله 
و 
الثهما : أن هذا استدلال بالآية في غير موضعها » فإن الآية كانت تنهي عن الدخول على 
اه -صلى الله عليه وسلم 3 » والمثول بين يديه قبل الصدقة , لأن التقديم بين يديه صلى الله 
عليه وسلم كان يؤدي إلى الحرج بالتدافع والتزاحم عليه - صلى الله عليه وسلم - » لذلك نسخحت 
هله الآية يقوله تغالى؟: ادنك تجو دن لعلو عي إ'*أءولم يقدم بين يديه - صلى الله عليه 
وسلم - صدقة » سوى علي - رضي الله عنه - على ما صح من ذلك » فالاستدلال بالآية استدلال 
في غير موضعه » لأنها منسوحة . 
)١‏ الحجرات: آية .١‏ 
۲) انظر الإبماج ٠٤٤۷/۳‏ » شرح المنهاج ٠٠۲/۲‏ » شرح البدحشي ۲۸۲۷/۳ » الإحكام لابن حزم .٠۲۲/۲‏ 


) 
) 
(؟) انظر الإحكام للآمدي 4/ 2591١‏ نماية السول ۸١١/۲‏ » شرح البدحشي ۲۸/۳ . 
) 
) 


.٠١١ انظر أدلة التشريع ص‎ )٤ 
. ٠١: ه) الجادلة : الآية‎ 





0 
ثانيا ‏ السنة 


-١‏ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« تعمل هذه 
الأمة برهة بكتاب الله » وبرهة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - › وبرهة بالرأي » فإذا فعلوا 
ذلك فقد ضلوا وأضلوا » 01 
وجه الدلالة : 

أن البي - صلى الله عليه وسلم - ذم الذين يعملون بالرأي » وأخبر بأن عملهم موحب للضلال 
والإضلال » لأنهم تركوا العمل بالكتاب والسنة وعملوا بالرأي» والقياس فرد من أفراد الرأي » فدل على 
لاعس E‏ 


i * 3|. 

ينائش من وجهين : 

اوقا أنه ا مله عرس امسر عق SNE‏ 

ثانيهما : لو ملا م ف حت ل لجف على ائ الباطل حمعا ينه :ونين أدلة إثنات: القيائن: 


۲ - قوله صلى الله عليه وسلم :« تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتئة على أمتي قوم 


يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الخلال » . !دأ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في باب ما جاء في ذم القول ني الدين بالرأي والظن والقياس » انظر جامع بيان العلم وفضله 
۳۲“ وأورده الميثمي وقال : رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبدالر من الزهري متفق على ضعفه . انظر بجمع 
الزوائد .٠۷۹/۱‏ 

.١ 47 انظر القياس في العبادات ص‎ )١( 

(؟) نظر شرح المنهاج 554/7 » التحصيل 179/7 » أدلة التشريع ص 57 .١‏ 

(4) هو عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري المالكي » قال البخاري :تركوه » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال 
النسائي والدارقطئ : متروك . ( انظر ميزان الاعتدال 45:43 ) . 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك ٠٠١/٤‏ » وقال " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين "» ورواه ابن عبد البر في 
باب ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس » انظر جامع بيان العلم وفضله ٠٦١/۲‏ » وأورده المينمي قي 
مجمع الزوائد 179/١‏ . وقال؛ رواه الطبراني في الكبير والبزار » ورجاله رجال الصحيح » كلهم عن عوف بن 
مالك -رضي الح 
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وجه الدلالة: 


أن البي - صلى الله عليه وسلم - ذم الذين يقيسون الأمور برأيهم » وأخبر - صلى الله عليه وسلم - 
بأنهم أشد فرق الأمة فتنة عليها » فدل على أن القياس باطل . 
و يناقش هذا : 

مكب نهل ع ی ی ا رو و اناف شحو 
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: « فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » » والذين يشون 
ا ا و ر افيد ايكون ارييف ارما عن 
علا 

© - قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم أولاد 
السبايا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا » , !"ا 
وجه الدلالة : 

أن البي - صلى الله عليه وسلم - ذم الفتوى بالرأي » وأنها سبب الضلال والإضلال» القياس من قبيل 


الفتوى بالرأي فصار ا 


حت عنه - ؛ وعند أبي داود والترمذي وابن ماحه طرف من أول الحديث " تفترق أمنىّ على ثلالث وسبعين 
فرقة...," » من رواية أبي هريرةت ترضي الله عنه » وقال الترمذي :"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح 
"» انظر سنن أبي داود في كتاب السنة باب شرح السنة 5/ 24١3/6151‏ وسئن الترمذي في كتاب الإهان 
باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 5/٠‏ 7727» وسئن ابن ماحه في كتاب الفتن باب افتراق الأمة 
T/۲‏ 

.٠٤١ القياس فى العبادات‎ » ٠٠۲/۳ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجحه ف المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس »انظر سنن ابن ماحه ۲٠/١‏ ورواه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله ۲/٦٦١۷۰٦١ء‏ وعزاه الهيثمي للبزار عنه» ثم قال ؟' وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري » وضعفه جماعة وقال ابن القطان : هذا إسناد حسن" . انظر جحمع الزوائد .٠۸٠١/١‏ 





- OA - 


يناقش من وجهين : 
ا ی ا 00000001 
احج E gE E‏ 

؛ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء , فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا لكا 
وجه الدلالة : 

أن البي - صلى الله عليه وسلم ل ا ا ی وها للعو و ن ق 
SENOS EARAN Gg ONE OLE‏ 
نوقش : 

بأن البي - صلى الله عليه وسلم - قد بين سبب الضلال والإضلال » وهو اتخاذهم الجهلاء للسؤال 

والفتوى فيفتون بالرأي وبغير غ 

ثالقاً: الإجماع: 


استدل نفاة القياس ما نقل عن الصحابة والتابعين من ذم الرأي )0( ا 


)١(‏ هو قيس بن الربيع الأسدي » أبو محمد الكوفي » قال فيه ابن حجر : صدوق تغير لما كبر » وقال الذهي : صدوق 
في نفسه » وسيء اللفظ , مات سنة ١177‏ ه أو 015/8 .( انظر ميزان الاعتدال 259/8 تقريب التهذيب ۸٠٤‏ 
). 

(۲) انظر القياس في العبادات ٠١١‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه » فقد أحرجه البخاري ف صحيحه» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس » انظر صحيح البخاري مع فتح الباري /١١‏ ۲۸۲ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب العلم 
ادرا ت ور ر راو او ف ی ی 

(4) انظر القياس في العبادات ١51١‏ . 

(ه) انظر الإبماج /14516145-0» فواتح الرحموت 758/١‏ ؛ شرح البدعحشي */ ۲۲۲١‏ » التحصيل 
5ه التلخيص ٠٥۲‏ » روضة الناظر ۲۸۹ . 





0 


١‏ - قول أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن قوله تعالى: اوقا ةوا بال ان 


أي ماء تظلني و أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي ». © 


0 


٠ نوفش‎ 

بأن لواد من فر ل هدا هو فر لن تعر افر ن واشت أن ذلك ها ال اللراي .فيه أيدا © لكويه 
مستنداً إلى محض السمع عن البي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل اللغة بخلاف الفروع الشرعية © . 

۲ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : « إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن , 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ». 9) 
نوقش : 

بأنه قصد ذم من ترك الأحاديث وترك العمل يما وعدل إلى العمل بالرأي » مع أن العمل به مشروط 
عون ا ام 


)"[ وعنه أيضاً : إياكم والمكايلة » قيل ما المكايلة ؟ قيل المقايسة؛‎ - ٣ 


.۳١ عبس : آية‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن أي شيبة في مصنفه ٠۳/٠١‏ وأحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٤/۲‏ عن أي بكر 
وعلي - رضي الله عنهما 06 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 8/5.*» نبراس العقول 31١١١‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ۳٠۸/٤‏ » فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 2389/١‏ نبراس 

ا 


() سبق تخريجه . 





4. 


نوقش : 


0) 


بأن المراد بالمقايسة : هي المقايسة ال بدليل أنه قد ورد عنه رضي الله عنه الأمر بالقياس. 


> - وعن علي - رضي الله عنه - قال : « لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى 
٠‏ ظا (r)‏ 
با مسح من ظاهره » , 
نوفش ٠‏ 
بأن قوله هذا يجب حمله على أنه لو كان جميع الدين بالرأي والقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهره » فيكون المقصود منه أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه الرأي والقياس 9( 
ف قر عبد الد ين لسعوة (٥)‏ - رضي الله عنه - أنه قال: « قراؤكم و صلحاؤكم يذهبون 


ويتخذ الناس رعوساً جهالاً يقيسون الأمر برأيهم لا 


: نوقش‎ 
E E 


. ٠١۸ القياس قي العبادات‎ » ١١١ نبراس العقول‎ ۳۰۹۰۳۰۸ /٤ انظر الإحكام للآمدي‎ )٤ 

) هو عبد الله بن مسعود بن غافل » أحد السابقين الأولين » فقد كان سادس من أسلم » هاجر المجرتين » وهو أحد 
العبادلة والنجباء » أمّره عثمان رضي الله عنه على الكوفة ثم عزله وأمره أن يرجع إلى المدينة حي توفي سنة ٣۲‏ ه 
.( انظر الإصابة ۳٦۸/۲‏ » الاستیعاب ٩۹۸۷/۳‏ » أسد الغابة ۳۸٤/۳‏ ) ,أ 

/١ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ١٦٦/۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ ٠٠٥/١ حرحجه الدارمي في سننه‎ )٦( 
وقد ورد في البخاري ما يقاربه " ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حن إذا الي ا ای را‎ ۲ 
جهالاً » فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " انظر صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب العلم باب كيف‎ 
.٠۹٤/۱ یقبض العلم‎ 

(۷) انظر الإحكام للآمدي >/ .٠٠١‏ 
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5 قال الشعيرأ"! 5<« ما أخبروك عن أصحاب محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما 


أخبروك عن رأيهم فألقه في الحش 1 


نوقش: 
بأ کا کی اا 
لو ا هه يقابل ويا ا 
نوقش: 
A AS E E ON a‏ ان 


(7) 


- وكان ابن سيرين" » يذم القياس ويقول : « القياس شوم وأول من قاس إبليس فهلك» وإنما 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي » من كبار أئمة التابعين » وكان كثير العلم عظيم الحلم » ولد سنة ۹١ه»›‏ وقد 
أدرك حمسمائة من الصحابة رضي الله عنهم » توفي سنة ١ه‏ . ( انظر البداية والنهاية لابن كثير 9/ 2789 
فمذيب التهذيب لابن حجر العسقلان ە/ .)٥‏ 

(؟) أحرجه عبد الرازق في مصنفه 2375/1١‏ والدارمي في سننه ٠1۷/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
. 

(*) انظر الإحكام للآمدي ."١١/4‏ 

(:) هو مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية الحمداني الكوثي » فقيه عالم » يقال إنه سّرق وهو صغير ثم وجد فسمي 
ر کے ا و ا النبلاء >/ ٦۷ »٦۸‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۸٠ /١‏ تمذيب 
التهذيب .)١٠١9/٠١‏ 

(ه) أحرجه الدارمي في سننه ٠/١‏ والخطيب قي الفقيه والمتفقه /١‏ ۱۸۳ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
۸/۲ ). 

(5) انظر القياس في العبادات ص .١57‏ 

(0) هو محمد بن سيرين الأنصاري » من كبار التابعين » فقيهاً ورعاً حافظاً كثير العلم » توي رحمه الله سنة ١١1ه‏ . 
( انظر البداية والنهاية 9/ 2719 تمذيب التهذيب 9/ 4 .)5١‏ 


(8) أخرجه الدارمي في سننه 58/١‏ . 
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نوقش: 


بأن المراد من قوله هو ذم القياس مع وحود النص » بدليل قوله" وأول من قاس إبليس" فإنه قاس مع 


م 2 


وجود النص وهو قوله تعالى إاسجدوا لادم 1 خی ین ارو خلقنه من طين ا 


والعمل بالقياس مشروط بفقدان النص. 
وأكذلك غندة الشيس والقمر قاسو قاسا فاسدا ققد قركوا آذلة العفل :فى إثبات لخالق مجان 


رال وا نفك روبق بولقل الكون على اف د ل اا بای باطل ریاس قاس 


رابعاً: ا معقول 
١‏ - أن القول بالقياس في الدين يفضي إلى التنازع والاختلاف بين المحتهدين » لأن القياس ينبي على 


أمارات ومقدمات ظنية » والظنون مثار اختلاف الأفهام » و الاختلاف ليس من الدين E‏ 


0 5 3 ا من ك 2 ر OE «2. ٠‏ ° 0 0 
الشارع بقوله تعالى: [ وک وکان من عند غير الله لوج دوا فيه اخنلفا كرا )» وقوله: [إِنَّالذينَفرقوا دهم 


ر رر و داه 
333 


وكانوا شيعا لدنْتمنْهُم فى شىء ]11 وقوله تعالى : (وأَطيعُوا اللَهوَرسُوله ولَاتكَارعُوا فَفشّلوا وتَذْهَب 


2 


رحكم لا ولا ذم فيما يكون من الدين » فيكون القياس باطلاً لم 


.١١ الأعراف : آية‎ )١ 

؟) الأعراف : آية .٠١‏ 

*) انظر القياس في العبادات ١57‏ . 

)٤‏ انظر المستصفى ۲۹۷۰۲۹٦‏ » شرح المنهاج 555/7 » فاية السول 8١7/7‏ » شرح البدحشي ۲۹/۳ » التحصيل 
۲ الردود والنقود ؟/ ١/اه‏ . 

ه) النساء: آية ۸۲. 


) 
) 
) 


5) الأنعام : آية ٠١۹‏ . 
۷) الأنفال : آية .>١‏ 


) 
) 
) 
(۸) انظر الإحكام للآمدي ۲۷٠۰۲۷٤/٤‏ المستصفى 2759176555 فاية السول ۲/ ۸١١‏ . 





- ۳ - 
نوقش من وجهين: 
أحدهما : أنه ليس كل احتلاف مذموم » فإن جميع الشرائع والملل من عند الله تعالى وهي ختلفة › 
وقد اشتهر عن الصحابة احتلافهم ف المسائل الفقهية » ولو كان الاختلاف مذموماً محذوراً وليس من 
الدين لما كانت جميع الشرائع مشروعة من عند الله » ولكان الصحابة كلهم مخطئين بل لكانت الأمة 
جيعها خطمة وهذا متنع .أ 


ثانيهما : أن الاحتلاف والتنازع الذي تنهى عنه الشريعة هو ما كان في أصول الدين أو في الأمور 


ررة د و 


ره و 
العامة كسياسة الدولة وشؤون الحرب لقرينة قوله تعالى: [ فَفْشَ |وتذهبرحكم 0 لما يترتب على 


هذه الأمور من خطورة » أما التنازع في الأحكام الشرعية العلمية الحزئية فلا مانع من حصوله إذ لا 
E TT TET‏ 
5 ]إن حك القيانن: إنا أن يكرت افا لرا الأصية رما أن يكرق حالف ها فان كان 


موافقاً للبراءة الأصلية لم يكن للقياس أي فائدة » لأن مقتضاه متحقق ها » وإن كان مخالفاً لما فهو ممتنع 


للا الأصلية وق متيقنة والقياس مظنوت ؛ والمتيقن لا يرفع بالمظنون؛ لا 


. انظر أدلة التشريع85‎ )١ 

؟) الأنفال : الآية 5ع . 

*) انظر المستصفى ”/ 7917 » شرح المنهاج 555/7 » أصول الفقه لوهبة الزحيلي .511/١‏ 

4) البراءة الأصلية هي : التمسك بعدم الحكم الشرعي بعد بذل الجهد والبحث والطلب للدليل الشرعي » فإذا لم 
يوجد بقية ذمة المكلف غير مشغولة على العدم الأصلي » وتسمى الإباحة العقلية .( انظر إرشاد الفحول ص )۳۸١‏ 

(ه) انظر المستصفی ص۲۹۷» ماية السول ۸۱۳/۲ › الإبماج في شرح المنهاج «/1517 ١‏ » روضة الناظر ص 754 » 

الردود والنقود ٥۷١/۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
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نوقش : 
بأنه لا يسلم عدم الفائدة في حال موافقة حكم القياس للبراءة الأصلية » فإنه يحصل بذلك التقوية 
والتأكيد » كما يقال : دل على ذلك الكتاب والسنة والجماع» وأما في حال المخالفة فإنه لا يسلم أن فيه 
رفع متيقن بمظنون .1 
وإن سلم أن فيه رفع متيقن .عظنون » قيل أن قوهم منقوض بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوص الظنية › 
كخبر الآحاد وبالإقرار وبالشهادة.!' 
۳ أن ل نيجه ترقا" الك الابرعييةة نيت مغ كول تغيليا بت بالقياس » لصح معرفة الأمور الغيبيية 
بالقياس » وذلك حال فالغیب لا یعلمه إلا الله ( 
نوقش: 
بأننا لا نعرف الحكم الشرعي إلا إذا كانت هناك أمارة تدل عليه أما إذا لم يكن هناك أمارة فلا يمكننا 
معرفته » فلو جعل الله أمارة على كل ما هو غيب تدل عليه » كما جعل ذلك في الأحكام الشرعية » فإنا 
نعرفه يمذه الأمارة » كما عرفنا الأحكام الشرعية بالأمارات الدالة عليها » وحيث لم يجعل الله له أمارة 
تدل عليه لم يكن معلوما (') 
> - أن قول القياسي هذا حلال وهذا حرام حكم » والحكم خبر عن الله أنه أحل كذا وحرم كذا» 
وإخبار الله إنما يعرف بالتوقيف لا بالقياس » لأن القياس من فعل القائس وليس من توقيف الشارع » 


فإن :اه 1 ينض عه كن رر د ا عة غل ا آ6 ار ا عر هر و ر 


.١55 القياس في العبادات ص‎ » >٠ انظر أدلة التشريع‎ )١( 

(۲) انظر روضة الناظر ۲۹٦‏ » الإحكام للآمدي /٤‏ ۲۸۲. 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 381/4 . 

(:) انظر الإحكام للآمدي 4/ 58٠‏ . 

(ه) انظر الإحكام للآمدي 4/ 17107”, إعلام الموقعين ١53/1١‏ » القياس في العبادات ١517‏ . 
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نوقش » 
بأن هذا لا يمنع من جواز ورود التعبد به عقلاً » أما إثبات الحكم به أو نفيه فيتوقف على ورود 
دليل من نص أو إجماع على وجوب التعبد به » فإذا ورد دليل يدل على ذلك كان إخباراً عن 
E‏ 
5 - لو كان القياس حجة لأدى إلى تقابل الأدلة الشرعية وتكافها » فإنه قد يتردد الفرع بين أصلين 
أحدهما حكمه التحرمم والآحر حكمه الإباحة » فإذا ظهر في نظر الجتهد شبه الفر ع بكل واحد 


منهما » لزم الحكم بال جل والحرمة في شيء واوا 


نوقش: 

بأنه مهنم تقابل قي نظر القائين 'قياسان غل التخليل والتحرض مفلا + فكل واحدة من العلنين غير 
موحبة لحكمها لذاته » فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكم في الفر ع » وعند ذلك إن ترححت عند 
امحتهد إحداها على الأخرى كان العمل يماء وإن لم يظهر له الترحيح توقف إلى حين ظهور 


الترحيح » أو تخير المحتهد في العمل بأي اس2 


. ٤١ص انظر الإحكام للآمدي 4/ 3485 الردود والنقود 571/7 » أدلة التشريع‎ )١( 
القياس قي العبادات ص‎ › ٥۷١/۲ الردود والنقود‎ » ۱۹۹/١ إعلام الموقعين‎ ۲۷۷ /٤ انظر الإحكام للآمدي‎ )۲( 
.-۷ 


(؟) انظر الإحكام للآمدي 385/4 الردود والنقود 577/7 » القياس في العبادات ص ١١8‏ . 





د 


١‏ - أنه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه لأصل محرم أو واحب بناء على 


أمارة » لجاز أن يتعبد بذلك عند ظننا المشابكة من دون وحود أمارة وهذا ا 


نوقش : 
بأنه إذا غلب على الظن مشايمة شيء لشيء محرم » وأمكن ذلك من دون وجود أمارة » فالعقل 


يجوز ورود التعبد بتحربمه وإن لم يرد الشرع به ۳ 


في الترجيح وسببه : 
الرأي الراجح _ والله أعلم _ هو القول بحجية القياس إذا توفرت فيه الأركان والشروط . وذلك 
لا يلي: 

. لقوة أدلة القائلين بالقياس » وصمودها أمام مناقشات المخالفين‎  - ١ 

؟ - أن القياس قد عمل به الصحابة والتابعون » وقال بحجيته جمهور أئمة العدل . كالأئمة 
الأربعة وأصحاب الصحاح الستة . وابن تيمية وابن القيم وغيرهم . 

* - أن نصوص الكتاب والسنة محدودة , وحوادث الناس غير محدودة » ولكي تكون 
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فإنه ينبغي القول بالقياس . فمتى فهممت 
العلة التي شرعت الأحكام من أجلها سهل تطبيقها على ما بماثلها من الحوادث التي لم 
ينص الشارع على حكمها . 


.۲۷۷/٤ انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
.۲۸٤/٤ انظر الإحكام للآمدي‎ )۲( 





SANs 


المبحث الثالث 


أركان القياس 


المطلب الأول : معنى الركن لغة واصطلاحاً 


المطلب الثاني : الركن الأول ( الأصل ) 


المطلب الثالث : الركن الثاني ( الفرع ) 


المطلب الرابع : الركن الثالث ( الوصف الجامع ) 


المطلب الخامس : الركن الرابع ( حكم الأصل ) 


A -‏ - 
(( المطلب الأول )) 
معنى الركن لغة واصطلاحاً 
معن ال ركن لغة :ركن الشيء حانبه الأقوى » وهو يأوي إلى کو ی و 


والركن : الناحية القوية » وما تقوى به من ملك وجند وغيره » وبذلك فسر قوله تعالى : إ 


ETRE E EO E حر كي‎ 


و ي 


والجحمع أ ركان وأ ركن .وركن الإنسان : قوته وشدته » وكذلك ركن الجبل والقصر وهو جانبه › 
و رکن الرجل : قومه وعدده ومادته » وأركان كل شيء جوانبه الي يستند عليها ويقوم ما. ٩‏ 
معنى الركن اصطلاحاً : 

عرفه بعضهم بأنه : « الداخل في حقيقة الشيء احقق هویته ». (( 

ف ركن الشيء حزؤه الداحل في حقيقته الي لا تنحقق بدونه ومععئ حقيقة الشيء ماهيته » وعلى ذلك 
فإن معن كون ال ركن داحلا في ماهية الشيء أنه حزء منها متوقف تعقلها على تعقله . 

وعرفه بعضهم بأنه : « ما يتم به الشيء وهو داخل فيه  »‏ . كال ركوع مثلاً ركن الصلاة » لأن 


الصلاة لا تتم إلا به وهو داحل فيها . 


. ٠۸١/١۳ ولسان العرب‎ » ٠١17/١ مختار الصحاح‎ » ١١9/4 انظر القاموس المحيط‎ )١ 
. ٠۹ ؟) الذاريات ؛آية‎ 

*) الذاريات : آية 4١‏ . 

. ۲٠٠/۲ النهاية‎ » ۱۸١/١۳ انظر لسان العرب‎ )٤ 

5) انظر نبراس العقول ص۲۰۹ ۲٠١‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير ٤۸/٤‏ 

. ٠١/٤ انظر شرح الک وکب المنیر‎ )٦ 





د 


وأ ركان القياس إجالاً أربعة : . 


الركن الأول : الأصل 

الركن الثان ؛ الفرع 

الركق الغالت: :سكم لاضن 

الركن الرابع : الوصف الجامع بين الأصل والفرع . 

لأن حقيقة القياس لا تتم إلا بهذه الأربعة . 

مثال / النبيذ كالخمر في الإسكار » فيحرم كما تحرم الخمر بجامع الإسكار . 

فالخمر هنا هو الأصل » والنبيذ هو الفرع والإسكار هو العلة » وتحريم الخمر هو حكم الأصل. 

ولا يقال : إن هناك ركنا ادا و سكم لر ع وهل رع النبيذ في المثال السابق » فهو عند الآمدي 
و لقان القن ا NIE OE SSE E‏ 
وأما ثمرته فحكم الفرع ء فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع » وليس حكم الفر ع من أ ركان القاس »› 
إذ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس » فلو كان ركناً منه لتوقف على نفسه » وهو محال ا 
وقد رد عليه الأسنوي بأن ثمرة القياس هو العلم بالحكم لا نفس الحكم . ولأن حكم الفرع في الحقيقة 


هو حكم الأصل وإن كان غيره باعتبار امحل [؟) : 


› ٠٠۳/۲ المستصفى ص 705 » فواتح الرحموت ۲۹۹۰۲۹۸/۲ » حاشية العطار‎ » ١589/9 انظر الإيماج‎ )١( 
» ۳۲١ فماية السول ۸۳۳/۲ » روضة الناظر ص‎ » ١7611/5 شرح الكوكب المنير‎ » ٦٦۷/۲ شرح المنهاج‎ 
. 4515/5 إرشاد الفحول ص 47" » الردود والنقود‎ 

(۲) انظر الإبماج ۱١۸۹/۳‏ » ماية السول 86/9 , الأحكام للآمدي ٠۷۳/۳‏ . 

(۳) الإحكام للآمدي ۱۷۳/۳ . 

. 855/5 فاية السول‎ » ١585/5 انظر الإكاج‎ )٤( 





(( الطلب الثاني )) 


الركن الأول : الأصل 


الأصل في اللغة : يطلق الأصل في اللغة على معان منها : 
١‏ أن الأصل هو الأساس » ومن ذلك قول العرب : لا أصل له ولا فصل أي لا نسب له ولا لسان 


إذ أساس الإنسان آباؤه وأحداده لأنهم الذين يحصل بهم شرف د 


١‏ - أصل الشيء أسفله : يقال : أصل كل شيء أسفله والجمع أصول » ويقال ؛ استأصلت هذه 


الشعدرة a‏ قافول ان اين 10 : 


تع الاين وميد السو اناو ES‏ وميه قا الفط N E‏ ادن ين ذا 
: ما ينبن عليه غيره » أو ما تفرع عنه غيره . 
كقولنا معرفة الله أصل في معرفة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إن معرفة الرسول تنب 
5 )ه) 
على معرفة لمرسل 3 
وف الاصطلاح يطلق على معان منها : 
)١(‏ انظر أساس البلاغة : للإمام عبد القاهر الجرحاني » شرح وتعليق : محمد عبد المنعم حفاحي » الطبعة الثانية 
١ه‏ »مكتبة القاهرة ٠٤/١‏ › لسان العرب ٠۷/١١‏ . 
(۲) انظر القاموس الحیط ۲۲۸/۳ » الصحاح ۱٦۲۳/٤‏ » لسان العرب ٠١١/١‏ » ختار الصحاح ص .٠۸‏ 
(؟) انظر المعجم الوسيط قام بإخراجه :د/أنيس وآخرون » أشرف على طبعه : عبد السلام هارون » دار إحياء 
التراث العربي 7١/١‏ . 


. ٠١/١ انظر أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )٤( 
. ٦٤/۲ الردود والنقود‎ » ٠۷١/۳ (ه) انظر الأحكام للآمدي‎ 





لاب 


E E E E E E 


وقوههم " أصل هذه المسألة الكتاب والسنة " أي دليلها لخبت لحكمها » ومن ذلك قوم أصول 
الأحكام أي أدلتي ‏ . 

؟. القاعدة لطيو" و ا روع ا ن اسو النحو , وقولهم ؛ " إباحة أكل 
الميتة للمضطر على خلاف الأصل " أي على خلاف القاعدة المستمرة. 

3 لتحم 1"1ث عنوفي: الأضل :فا لكام مهم أي راسد ف السام نه لليف اهار 0 

4. المستصحب :أطلق بعض العلماء لفظ الأصل على الحكم المستصحب كما يقال ؛ الأصل طهارة 


' (v) لاء‎ 


)١(‏ انظر الإبهاج ٠٤٠۹١/۳‏ » فاية السول ۸٠٤/۲‏ > مختصر الروضة ١75/١‏ » البحر المحيط 2١١/١‏ فواتح 
الرحموت ۲۹۹/۲ » إرشاد الفحول ص ۳١۸‏ » تيسير الوصول إلى الأصول ص ١١ء‏ التفريق بين الأصول 
والفروع: للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري » الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷م » دار المسلم للنشر 
والتوزيع - الرياض 47/١‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير ٠١/١‏ . 

(۲) البقرة : آية ٤۳‏ . 

(۳) انظر فواتح الرحموت ۲/ ۲۹۹ . 

. ۲۹۹/۲ فواتح الرحموت‎ » ۸۳٤/۳ انظر فاية السول‎ )٤( 

(ه) انظر مماية السول ۸۳٤/۲‏ » البحر الحیط ١١/١‏ » فواتح الر موت 7٠0/7‏ » إرشاد الفحول ص ۳٤۸‏ » 
التفريق بين الأصول والفروع 48/١‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير ٠١/١‏ . 

(1) انظر شرح مختصر الروضة ١١7/١‏ » فماية السول 8/١‏ » البحر المحيط ١١/١‏ » فواتح الرحموت 1/١‏ » إرشاد 
الفحول ص7١‏ » تيسير الوصول إلى الأصول ص١١‏ » التفريق بين الأصول والفروع ١/7؛‏ » أصول الفقه 
لأبي النور .٠١/١‏ 

(۷) انظر فواتح الرحموت ۸/١‏ » إرشاد الفحول ص۷٠‏ . 





Na 


ه. المقيس عليه : كقوهم : الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في تحريم الربا » معن الحنطة مقيس عليها 
a‏ وقد اختلف الكلجدا قاس E N‏ 


ال مهب الأول.:.أن الأضل هر ال المفيسن علد كا دا فقسا اليد غلى. ال المتصوض على 


: 2 ەور ا e e‏ 
تحريعه لقوله تعالى: 0 لذن آم موا إا الخ امسر والأنصَا سرن عل ايعان 


4 


. يجامع الإسكار » فالأصل عند أصحاب هذا المذهب هو الخمر‎ E 

وهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين . 

المذهب الثاني : أن الأصل هو دليل حكم المقيس عليه أي النص الدال على حكمه » وهو النص 

القرآني في المثال السابق لأنه الذي بن عليه التحريم » والأصل ما بِئ عليه . وهذا مذهب بعض 

المتكلمين . 

المذهب الثالث : أن الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق لتوقف ثبوت العلة على ثبوته حيث أها 

تستنبط منه وهذا الحكم هو فرع في محل الخلاف لتوقف ثبوته فيه على ثبوت العلة فيه أيضاً » والعلة 

بالعكس أي فرع في حل الوفاق » أصل في محل الخلاف . 

وهذا مذهب الرازي ف المحصول » فالقياس عنده مشتمل على أصلين وفرعين ‏ . 

الموازنة بين هذه المذاهب : 

)١(‏ انظر البحر المحيط ١١/١‏ » نماية السول 4/١‏ » شرح الكوكب المنير 4/5 ١‏ » تيسير الوصول إلى الأصول 
ص١١‏ » أصول الفقه لأبي لأبي النور زهير .٠١/١‏ 

(؟) هذه المذاهب انظرها في المحصول ٠١۸٠١١١۱٠۸٤/۳‏ » الأحكام للآمدي ٠۷۲١ ٠۷١/۳١‏ » نحاية السول 
۱۲ » شرح مختصر الروضة 235709779/*8 البحر المحيط 58/4 » إرشاد الفحول ص۸٤٠‏ 


(*) المائدة ؛ آية .4 . 


(؛) انظر المحصول ٠١5/9‏ 





VT -‏ 
إن الخلاف بين أصحاب هذه المذاهب لفظي يرحع إلى الإصطلاح فلا مشاحه فيه » لأن 


المتأمل فيما قاله في المراد بالأصل يتضح أما لا تخرج عما في اللغة من الأصل ما يبئ عليه غيره 
والفرع ما يبئ على غيره » لأن الفرع مبئ على الأصل » وحكم الفرع مبئ على حكم الأصل » 
E‏ 
وقد صرح بذلك الآمدي » والشوكان » وجماعة من العلماء . 

قال الآمدي : " واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي » وذلك لأنه إذا كان معن الأصل ما 
يبن عليه غيره فالحكم أمكن أن يكون أصلاً لبناء الحكم في الفرع عليه .... وإذا كان الحكم في 
الخمر أصلاً فالنص الذي به معرفة الحكم يكون صلا للأصل » وعلى هذا : أي طريق عرف به 
حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلا » وكذلك الخمر » فإنه إذا كان محلاً للفعل 
اروف لتر ی ا 

وقد رجح الإمام الرازي مذهب الفقهاء وهو أن الأصل هو انحل المقيس عليه » وفي هذا يقول " 
واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن الأصل محل الوفاق 
والفرع محل الخلاف » لكلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهه "7" , 

أا رج ادي فر واه أن كر أل هرال غل افا اهاد لاقثا 


الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس » فإن الحل غير مفتقر على النص ولا إلى E‏ 


) انظر الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين للأرموي ات (+55 ه‎ )١( 
» دراسة وتحقيق: د/ عبد السلام محمد أبو ناحي » الطبعة الأولى ١١٠٠م » دار الكتب الوطنية بنغازي - ليبيا‎ 
ودار المدار  المامش  ۹4/۳ » كشف الأسرار للبخاري  الهامش  47/8 4 » إرشاد الفحول ص‎ 
. ۹٩۹۹۸ مرتبة القیاس ص۳۱۳۰ » القياس في العبادات ص‎ » ۳٤۸ ۷ 

(۲) الإحكام للآمدي ۱۷۲/۳ . 

. ٠١۸٦/۳ المحصول‎ )۳( 

() الإحكام للآمدي ٠۷۲/۳‏ . 





Ns 


(( المطلب الثالث )) 
الركن الثاني ّ الفرع 


$ N 0 ساسم‎ 7 ٤ 
إشَجرةطيبّةاصلا ابت‎ ٠: معن الفرع لغة: أعلى الشيء » ففرع الشجرة أعلاها قال تعالى‎ 


وَقرْعْهًا فى السسّمَاء ] "'» أي أعلاها عال في السماء » ومن ذلك قولك فرعت الشيء فرهاً إذا 


: ل( 
اعلوته » والجمع فروع'" a‏ 
معن الفرع اصطلاحاً : اختلف الأصوليون في المراد بالفرع كاختلافهم في الأصل . 
فمنهم من قال إن الفرع هو انحل المشبه أو المقيس بناء على أن الأصل هو امحل المشبه به أو المقيس 
(Re‏ 
عليه وهو قول الفقهاء ٠‏ . 
ومنهم من قال إنه حكم المقيس أي الحكم المطلوب إثباته » عند من قال أن الأصل هو المقيس 
عليه أو هو المقيس عليه . وهو قول بعض المتكلمين والذي اصطلح عليه جمهور الأصوليين 


والفقهاء هو أن الفرع هو امحل ال وو الا" الفرع هو المشبه لا لحكمه "ل*ا 


. 74 إبراهيم : آية‎ )١( 
. ٠۳/۳ القاموس الحيط‎ » ٠٠١١/۳ مختار الصحاح ص4:53 » الصحاح‎ » 717/٠١ (؟) انظر لسان العرب‎ 
الأحكام 177/9 » شرح مختصر الروضة 770/8 037716 ء نماية السول‎ » ۱۰۸٦/۳ انظر المحصول‎ )۳( 
أصول الفقه لأبي‎ » ١5/4 5ه ", ء البحر المحيط 917/7 » الردود والنقود 151/7 » شرح الكوكب المنير‎ 
.5 0/5 النور زهير‎ 
. 1٤/۲ إرشاد الفحول ص۸١۳ » الردود والنقود‎ 2٠١5/8 انظر المحصول‎ ):( 
. "٤۸ص إرشاد الفحول‎ )٥( 





هلا 
وأما حكم المقيس فليس من أركان القياس » فقد قال عنه الآمدي إنه من ثمرة القياس 


فار عه فاا يكرن رك 1" :وفق ره الأنتوي علن ما قالة الكندي فقال " وفيه نظر#:فإن 
ثمرة القياس إنما هو العلم بالحكم لا نفس الحكم ., والأولى أن يجاب بأن حكم الفرع في الحقيقة 


هو حكم الأصل وإن غيره باعتبار امحل " ,. 


. ١7/9 انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. 875/5 (؟) غهحاية السول‎ 





NS 


(( المطلب الرابع )) 
((الركن الثالث :حكم الأصل )) 
الحكم لغة : 


هو العلم والفقه والتضناة بالعدل وه عصدر حك حك وم على سکام فال عكال:: 
[واقناة للك طديا ]01 


N, 
وحَکم الرحل وحکمه وأخکمه : منعه ما یرید › يقال : أحكمت فلاناً : أي منعته » وبه سمي‎ 
الحاكم لأنه بمنع الظالم من الظلم » وحكمت السفيه وأحكمته إذا أحذت على يده » والحكمة‎ 

لدا سيت بات فا لها راك ين فعا ن الاح وع :2 


أما الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين فهو خطاب الله تعالمى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
ا (J.‏ 


والمراد بحكم الأصل هنا الثابت في الأصل بنص أو إجماع » ويراد تعديته وإثباته ف الفرع ٠.‏ 


(1) مرم: : الآية :1 

(؟) انظر مختار الصحاح 57/١‏ » لسان العرب ١41/١7‏ 

(؟) انظر لسان العرب ١54/١7‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الحزري ابن الأثير > ت( ٠٠‏ ه) » تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي »ط/۹۹١١ه‏ المكتبة 
العلمية - بيروت .5١9/١‏ 

(:) انظر الإحكام للآمدي 84/١‏ » شرح مختصر الروضة 550/١‏ » فاية السول ۳٠/١‏ » فواتح الرحموت 
١ء‏ البحر المحيط 41/١‏ » الإبحاج ١١١/١‏ » روضة الناظر الحامش ص٠۲‏ » التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول :|حمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ت(١/الاه)‏ تحقيق:د/ محمد 
حسن هيتو » الطبعة الأو لى 4٠.6٠‏ ١ه‏ - 0٠9١م‏ » الطبعة الثانية 14.١‏ ١ه‏ - ١59١م‏ » مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان ص 48 » إرشاد الفحول ص۲۳ » علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص57 . 





عاب 


(( المطلب الخامس )) 
الركن الرابع ؛الوصف الجامع (( العلة )) 

العلة لغة : 

العلة بكسر العين تأتي معان" منها : ٠‏ 
١س‏ السبب : يقال هذا علة هذا أي سبب له . 
1 المرض : يقال : عَل يعل واعتل أي مرض فهو عليل » وأعله الله » ويقال : لا أعلك الله أي لا 
أصابك بعلة . 
کے ادت اللي يفل اة عن باه كان تلك الة شارت شغد اها سه فن كه اون 
أما الععلة بفتح العين فمعناها الضرة » يقال : بنو العلات أي بنو رحل واحد من أمهات شن ”ميت بذلك 
لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها ثم عل من هذه » أو أا ميت علة لأا تعل بعد صاحبتها › 
a‏ 
والعل والعلل : هي الشربة الثانية عند سقي الإبل والشربة الأولى تسمى (اهّل)"" » يقال شربت عللاً 
بعد نمل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة . 
والأنسب منها للمعئ الاصطلاحي الآ هو العلة معن السبب » لأن ا الحكم في 


الفرع . 


العلة اصطلاحاً 


(۱) انظر لسان العرب ۳٦۷/۹‏ . 
(؟) انظر المرجع السابق . 
(؟) انظر لسان العرب ۳٦۷۰ ۳٦٥/۹‏ . 





VA -‏ - 
اختلف الأصوليون في تعريف العلة على أقوال أشهرها أربعة » وسوف اكتفي بذكر هذه 


التعريفات إجمالاً دون الخوض في التفصيلات والمناقشات تنبا للإطالة وخشية من الخروج عن صلب 
موضوع البحث . 
الأقوال المشهورة في تعريف العلة : 
الأول : أن العلة هي الوصف المؤثر لذاته في الحكم . وهذا التعريف للمعتزلة قالوا به بناء على قاعدهم 
في التحسين والتقبيح العقليين ٠. ١!‏ 
الثاني : أنها الباعث على التشريع . 
بمعين أنها الوصف المشتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
وهو المختار عند الحنفية والآمدي وابن الحاجب !"! , 
لفاك 1 انا الرضيفه انارق في 7 
معي أنما تكون العلامة والأمارة على ثبوت الحكم في جميع محال الحكم . 
وقد اختاره الرازي في ا محصول ا » والبيضاوي ف المنهاج أ*) » واختاره كذلك بعض الحنفية . 
الرابع : أنها الموجبة للحكم .معيئ أن الشارع حجعلها موحبة لذاتها » فكلما وحد الوصف وجد معه 


الحكم »وبه قال الغزالي 0 


» انظر المعتمد: لأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي ت(477ه ) » تحقيق محمد حميد الله‎ )١( 
›» ٠٤۹٩/۳ الطبعة الأولى ١ه - 155١م ء المعهد العلمي الفرنسي - دمشق . ۲۲۷/۲ » الإبماج‎ 
» ”9 /5 »شرح الكوكب المنير‎ ٠١” /4 حاشية العطار ۲۷۳/۲ » فاية السول ۸۳۹/۲ » البحر المحيط‎ 
. 35١ شرح الإرشاد الفحول ص‎ 

(؟) انظر الإمهاج في شرح المنهاج ١495/7‏ » حاشية العطار ۲۷٤/۲‏ » فماية السول ۸۳٠٣/۲‏ . 

(۴) انظر الإبماج ٠٤۹٥/۳‏ » ماية السول ۸۳۹/۲ » البحر المحیط ٠۰۱/٤‏ » إرشاد الفحول ص۱١٠‏ . 

(:) انظر المحصول ١١59/5‏ 

(5) انظر الإماج في شرح المنهاج ١455/7‏ . 

(5) انظر المستصفی ص۳۳۲ » البحر الحیط ٠٠۰۲/٤‏ » إرشاد الفحول ص١ه".‏ 





۔ ۷۹ - 


ر الميحث الر ايع ) 


شروط القياس 


* المطلب الأول : معنى الشرط لغة واصطلاحا والفرق بين 


الوط ولكق : 


* المطلب الثاني : شروط حكم الأصل . 


* المطلب الثالث : شروط علة الأصل . 


رر المطلب الأول ) 


معنى الشرط لغة واصطلاحاً 
معن الشرط لغة : 


۶ 0 2 r 


العلامة » ومنه قوله تعالى : يوون إا السَاعة ذف جاء أنشراطها 


علاماق(". 

وقال الجوهري ؛ الشرط معروف والجمع شروط وشرائط » والشرط بالتحريك ؛ العلامةء 

واا اا ا 

وف لسان العرب ؛ الشْررط : إلزام الشيء والتزامه والجمع شروط أ 
وأما الشرط في اصطلاح الأصوليين : 


فقد احتلف الأصوليون في تعريف الشرط . 
فمنهم من عرف الشرط بأنه " ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده " رارش ا 


أما الغزالي فققد عرفه بأنه " مالا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده"!". 


وعرفه الإمام الرازي بأنه " الذي يقف عليه تأثير المؤثر لا في ذاته " 7" , 


. 8: محمد‎ )١ 
.٥ ٤٥ص ؟) انظر لسان العرب ۳۲۹/۷ » الصحاح‎ 
.5 انظر الصحاح ص5:‎ )'* 
,85 07 انظر لسان العرب‎ )5 
. ۹٤۸/١ ء الإبماج‎ 8347/1١ ه) انظر شرح المنهاج‎ 
, أصول الفقه لأبي النور زهير؟/71‎ » ٠٠١/١ انظر فواتح الرحموت‎ )5 
. عإرشاد الفحول ص۳۸۳‎ 77/١ انظر المحصول 555/5, التحصيل‎ )٠ 





NY 

وعرفه بعضهم بأنه " ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه العدم ولكن لا 
لزم من وجوده وجود ولا عده ٩"‏ 

كالوضوء للصلاة » فالوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة » فإذا لم يوحد وضوء لا تصح إقامة 
الصلاة » ولكن لا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة . 
وق ر ا 

النوع الأول / الشرط العقلي : كالحياة للعلم » إذ لا يعقل عام إلا وهو حي » وبذلك يلزم 
من عدم الحياة عدم للعلم » وسمي هذا الشرط عقلي لأن العقل أدرك لزومه ال شروطه » وعدم 
دور الوك كه علد ا تكن أذرقا ونه ووه LT‏ 
النوع الثاني / الشرط الشرعي : 

كالاحصان لوجوب الرجم » فإنه يلزم من انتفاء الإحصان انتفاء وجوب الرجم » لأن اقتضاء 
الزنا لوجحوب الرحم متوقف على الإحصان » ولا يلزم من وجوده وجود الرجم » وكالوضوء 
للصلاة كما في المثال السابق . 
النوع الثالث / الشرط اللغوي : 


كقوله " إن دخلت الدار فأنت طالق " » فإن دخول الال ليش نظا رفوع الطلاق عقلاً ولا شرعاً 


لكا ن الشتروط ال وضتعها أهل الب ا : 


)١(‏ انظر روضة الناظر ص 754 » علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص7١١‏ » تيسير الوصول إلى علم 
الأصول ص٤ ٠١‏ 

(۲) انظر المحصول ”/55ه » البحر المحيط 758/١‏ » فواتح الرحموت /١‏ 855 › شرح المنهاج ۳۹۸/١‏ » فاية 
السول 517/١‏ » روضة الناظر ص٤٠۲‏ » شرح مختصر الروضة ٤١٠١٤١۲/١‏ . 

(؟) انظر شرح مختصر الروضة ۲١۸/٠١ 571/١‏ . 

. ٠۹۸/۱ انظر شرح المنهاج‎ )٤( 





85 - 
وهذا الشرط فيه حلاف لأن البعض حعلها أسباب لأنه يلزم من وجودها الو جود ومن 


E E E 
: النوع الرابع / الشرط العادي‎ 
. كالغذاء للحيوان » فإنه يلزم من انتفائه انتفاء الحيلة ومن وجوده وجودها‎ 
٠, والشرط العادي كذلك جعله بعض العلماء من قبيل الأسباب و ليس من قبيل الشروط‎ 
الفرق بين الركن والشرط !"ا‎ 

يتفق الركن والشرط في أن كلاً منها يتوقف وجود الشيء على وجوده ‏ ويختلفان في : 
أ أن الركن جزء من حقيقة الشيء وداحل في ماهيته » أما الشرط فهو أمر حارج عن حقيقته 
وماهيته وليس من أجزائه . 
مثال / 
الركوع ركن في الصلاة » لأنه جزء من حقيقتها ولا يتحقق وجودها الشرعي وصحتها بدونه . 
أما الوضوء فهو شرط لصحة الصلاة لأنه أمر حارج عن حقيقتها . 
ب إذا وحد جميع أركان الشيء فإنه يتحقق هذا الشيء » وإذا حصل خلل في ركن من 
الأركان كان خللاً في صحة الشيء » بخلاف الشرط فإنه لا يلزم من وجود جميع شروط الشيء 
تحقق الشيء » وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللاً في أمر حارج عن حقيقته . 
ج - أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهين والمخارجي جميعاً » أما الشرط فيتوقف عليه الوجود 


الخارجي فقط مع تحقق الوجود في الذهن , 


.759/١ البحر المحيط‎ » 487/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

(؟) انظر شرح مختصر الروضة 2571//7 تيسير الوصول إلى الأصول ص5 ”١‏ » علم أصول الفقه لعبد الوهاب 
حلاف ص۱۱۳ . 





63م - 


قال / 
يمكننا تصور حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة » لكن قيام العلم .محله في الخارج لابد فيه من 


ا رط 


ر المطلب الثانى » 


شروط حكم الأصل 

كرا سايق أن أركاة القياس أربعة : 

الركن الأول : الأصل 

الركن الثاني : حكم الأصل 

الركن الثالث ؛ الفرع 

الركن الرابع : العلة (( الوصف الجامع )) . 
ولكي يكون القياس صحيحا وضع علماء الأصول من القائلين بالقياس شروطا تضبطه وتبين 
للمجتهد الجال الذي ينبغي أن يسير عليه» وقد وضعوا لكل ركن من أركان القياس شروطاً » إلا 
الأصل لتكون شاملة للأصل أيضاً . 
المطلب الثاني : شروط حكم الأصل : 

ذكر الآمدي في شروط حكم الأصل ثانية شروط » وذكر الشوكان اث عشر شرطاً › 

وسوف'نبين هنا ما:ورد:في كنتب الأصول > ونذ كر ما تراه ضرؤريا ف شروط حكم الأصل › 


دون الخوض ف التفصيلات ‏ وبال التوفيق ‏ إن من شروط حكم الأصل : 


Af 
: الأول‎ 


أن يكون حكماً شرعياً لا لغوياً ولا عقلياً » لأن المقصود من القياس الشرعي هو إثبات الحكم 
الشرعي قي الفرع OE E‏ لم يكن الحكم المتعدي من الأصل إلى الفرع 
فرع 1 شيل اف م اا ار 1 

واحتلفوا هل يثبت القياس على النفي الأصلي وهو ما كان قبل الشرع » فمن قال إن نفي 
الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه » أما من قال بأنه ليس حكماً شرعياً لم يوز 
اا ي 

الثاني : 

أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع » وإلا لكان القياس حال من الفائدة » إذ 
أمكن الاستغناء عنه بدليل حكم الأصل » ولأنه حينئذ لا يكون عل ادها يمن اساد والآخر 


با کی 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ٠۷۳/۳‏ » تيسير التحرير ۲۸٠/۳‏ كشف الأسرار للبخاري >٦٠0)٤٦1/۳‏ » فواتح 
الر موت ۳٠۲/۲‏ » المستصفی ص٤۳۲‏ » حاشية العطار ۲٠۷/۲‏ » شرح الك وكب للنير ٠۷/٤‏ » شرح 
مختصر الروضة ٠٠۲/۳‏ » كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفي » ت( ۷٠١‏ ه) مع شرح نور الأنوار على المنار لحافظ شيخ أحمد المعروف 
علا حبون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي المبهوي صاحب الشمس البازغة ت(١١۳١١‏ ه) دار 
الكتب العلمية بیروت - لبنان ۲۲۹/۲ ۲۳٠-‏ » الحاصل ۲۲٠/۳‏ » التحصيل 55/7 ؟ » روضة الناظر 
ص۳۲۸ إرشاد الفحول ص 58" » الردود والنقود ٠٥٠٤١٦٤/۲‏ . 

(۲) انظر البحر الحیط ۷٤/٤‏ » إرشاد الفحول ص74/8. 

(؟) انظر الإبهاج ١591/8‏ » حاشية العطار ۲٠١/۲‏ » الأحكام للآمدي ۱۷۸/۳١‏ » البحر الحيط ۷۷/٤‏ » 
ادحل ۲۰۸/۱ »۰ المحصول ۱۲۹۹/٤‏ » شرح مختصر الروضة ٠٠٠/۳‏ › فواتح الر موت ٠٠۳/۲‏ » 
المستصفى ص 5775 77 » هاية السول 175/١‏ » شرح المنهاج 747/7 » شرح الک و كب المنير ۱۸/٤‏ » 
الحاصل ۲۲۲/۳ » إرشاد الفحول ص۹٠۳‏ » الردود والنقود ٤۷٠١٤۷٠/۲‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير 
۳/٤‏ . 





الثالث : 
أن يكون دليل حكم الأصل ثابتاً بطريق شرعي »ء لأن ما ثبت دليله بطريق غير شرعي لا يكون 


2 


لم 
الرابع : 
أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل آخر » وهو مذهب الجمهور » خلافاً لبعض الحتابلة 
والمعتزلة فم أجازوه . 

وقد احتج الجمهور على المنع بأنه إن اتحدت العلة الجامعة بين القياسين » كان ذكر الأصل 
الثاني تطويلاً بلا فائدة لأنه حيتئذ يقاس الفرع الأخير على الأصل الأول » وذلك كما يقول 
الشافعي مثلاً في السفرحل إنه مطعوم فيكون ربوياً قياساً على التفاح » ثم يقيس التفاح في تحريم 
الربا على البر بواسطة الطعم أيضاً » فإن ذكر التفاح تطويلاً من غير فائدة » لإمكان أن يقاس 
الق ر فلن ال اداد 
وإن اختلفت العلة لم يثبت القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم 7" , 


وقد قسم الشيخ ابو اسان افيا "اه ل ا وبر 


> ٤٥/٣ كشف الأسرار للبخاري‎ » ۲٠٠/۲ حاشية العطار‎ » ۱۲۹۸/٤ انظر المستصفی ص٤ ۳۲ » الحصول‎ )١( 
. ٠۷٤/٣ الإحكام للآمدي‎ > 

(؟) انظر الأحكام للآمدي ۱۷٤/۳‏ » شرح مختصر الروضة 707/8 » المستصفی ص٤‏ ۳۲ » كشف الأسرار 
للبخاري ٠٤٥/۳‏ » الإيماج 1530/9 » حاشية العطار على جمع الجوامع 75/7 » شرح المنهاج 
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(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » كان يضرب به المثل في الفصاحة 
والمناظرة » من آثاره العلمية : التبصرة في أصول الفقه واللمع»توفي سنة 517ه . (انظر الفتح المبين 
١إلاه‏ ” الأعلام 5/١‏ 4). 

. ٠٠١ فواتح الرحموت 70/7 » إرشاد الفحول ص‎ 2٠٠١ انظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص‎ )٤( 
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أحدهما ؛ أن يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعيئ الذي ثبت به ويقاس عليه غيره » وقال وهذا 


لا حلاف ف جوازه . 

الثاني : أن يستنبط منه معن غير المع الذي قيس به على غيره ويقاس غيره عليه قال : وهذا فيه وجهان: 
ادا ا و قال او د ار 
تانعييا إن ويه ال ا 7 وق رة ادرا ر فقال”: 

" والذي يصح عندي أنه لا يجوز لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل .... وهذا لا يجوز " "ا 
الخامس : أن لا يكون حكم الأصل e‏ اال يه ال كا > معن أن لا يكون الأصل 
عخالفاً للفياس إذ .لو كان عو بتفسيهغتالفا للقيان + فكيق قان عله غيره وقد اشتهر غلى اة 
الفقهاء أن الخارج على القياس لا يقاس عليه غيره . 

و المعدول به عن سنن القياس على قسمين / 


القسم الأول / ما لا يعقل معناه وهو على ضربين : 


» هو الحسين بن علي » أبو عبد الله البصري » فقيه لكنه معتزلي » كان من أئمة الحنفية » وأحد شيوخ المعتزلة‎ )١( 
من شيوخه : أبو هاشم الحبائي » ومن تلاميذه : القاضي عبد الحبار » من آثاره العلمية : شرح مختصر أبي‎ 
.) 355/157 الحسن الكرححي » توفي سنة 9ه .( انظر تاریخ بغداد ۷۳/۸ » سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) هو عبيد الله بن الحسين الكرحي أبو الحسن » الفقيه الحنفي كان غزير العلم كثير الرواية » كان صبوراً على 
الفقر » توفي سنة 74٠‏ عن عمر ٠١‏ سنة .( انظر تاريخ بغداد "57/٠١‏ » لسان الميزان: للإمام الحافظ أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني ت(57/ه) » الطبعة الثانية ٠5+١ه‏ ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
- لبنان 8/5 .)١‏ 

(؟) اللمع في أصول الفقه : للشيخ الإمام ابن إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز أبادي 
الشافعي ت(14175ه) » عن بتصحيحه : محمد بدر الدين » المكتبة الأزهرية للتراث . ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر تيسير التحرير ۲۷۸/۳ » المستصفى ص١٠۲٠‏ » حاشية العطار 755/7 » كشف الأسرار للبخاري 
*/4 4 » شرح الك و كب النير ۲٠/٤‏ » كشف الأسرار للبخاري 4/7 4 5» البحر المحيط 85/4 -5.0 » 
کشف الأسرار للنسقي ۲۲۹/۲ -۲۲۸ » شرح مختصر الروضة ۳۰٠/۳‏ » اللمع ص 996٠٠١‏ » شرح 
المنهاج ۷٤٤١۷٤١/۲‏ » الإحكام للآمدي ٠۷١/۳‏ » إرشاد الفحول ص٠٠٠‏ . 





- AY - 


أ إما مستثيئ من قاعدة عامة : كقبول شهادة خزيمة وحده » فهى مستثناة من 
لوف ارت به (JF‏ 
قاعدة الشهادة العامة وهي قوله تعالى : ( واستشھد وا شھیدین من رَجالکم N‏ 


اس متها اباد م ا 


بقوله صلى الله عليه وسلم : « من شهد له خزمه فهو 


(r) 


حسبه») 
ب أو مبتداء به كأعداد ال ر كعات وتقدير أنصبة الزكوات » فإنه مع كونه غير معقول 

ا لمعي غير مستثين من قاعدة سابقة عامة . 

القسم الثاني / ما شرع ابتداء ولا نظير له » وسواء كان معقول المع كرحص السفر والمسح على 

E E E N N N TE 


ذوةعداتع و ا عه ا 


المذهب الأول : يجوز القياس عليه مطلقاً إذا عرفت علته » وبه قال الجمهور , 
المذهب الثاني : لا يجوز القياس عليه مطلقاً » وبه قال أكثر الحنفية وأكثر المالكية» وبعض 


ألمت الفالك ل وى لقان ليه له اى ل 


. ۲۸۲ البقرة : آية‎ )١( 

(؟) هو أبو عمارة خزيعة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبه بن ساعده الأنصاري الخطمي » ذو الشهادتين » شهد بدرا 
وما بعدها » روى عن عن النبي صلى اله عليه وسلم » قتل بصفين سنة 1 ه( انظر تمذيب التهذيب 
٠/۳‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۲۷۸/۲). 

(۳) رواه الطبران » انظر مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي 770/9. 

)٤(‏ القسامة لغة : بفتح القاف » اسم وضع موضع الإقسام » والقَسّم بفتحتين : اليمين » والقسامة من أقسم حلف 
اصطلاحاً : أبمان مكررة يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محله لم يُعرف قاتله ( انظر مختار الصحاح 778/١‏ » 
النهاية ٦۲/٤‏ » لسان العرب 481/١7‏ ) . 

(ه) انظر إرشاد الفحول ص ٠٠٠١‏ . 

(5) انظر الإهاج ۱٦۹۳/۳‏ » ماية السول ٩۲۷/۲‏ » البحر الحيط ۸٩/٤‏ » إرشاد الفحول ص١٠٠٠.‏ 





AA -‏ - 
( 0 أ تكرت الله م نة 


(؟) أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن احتلفوا في علته . 
(0) أن يكون الك الذي وريه الحين موافقا للقباس على يعض الأصضؤل © وهذا فول 
الكرحي . 

المذهب الرابع /هو أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه وإلا فلا. 
وإليه ذهب خمد بن شجاع ألفلجي ٠.‏ 
السادس : أن يكون حكم الأصل ا “يكن القياس عبارة عن تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع»فلو كان الحكم في الأصل غير ثابت لم يمكن تعديته إلى الفرع يقول الزركشي ؛ " فإنه لو لم 
يكن ثابعاً فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ولكن نسخ ل يمكن بناء الفرع عليه" ". 
وف نين هنا العرظ أن كرو كك الام موصتيد !"وان مودي لكين إتنناك 
مثل حكم الأصل في الفرع » فإذا كان الحكم غير ثابت في الأصل بأن كان منسوخا لم يمكن 
إثبات مثل ذلك الحكم في الفرع . 


الاي إذا تكوه كن الأصدل كاك عضن من شاب اوج ا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي القاضي الثلجي اتهمه البعض بالدعة والوضع » توقٍ سنة 77 وعمره 
5 . (انظر تقريب التهذيب 487/١‏ » الكامل في الضعفاء :لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجان » الطبعة 
الثانية 5.5 ١ه‏ ء دار الفكر 5981/5 ) . 

(۲) انظر المحصول ۱۲۹۸/٤‏ » المستصفی ص٤‏ ۳۲ » الإحكام للآمدي ٧۷۳۰۱۷٤/۳‏ الحاصل 2571/9 
التحصیل ۲٤٦/۲‏ » كشف الأسرار للبخاري ٤٤٥/۳‏ » البحر الحیط ۷۳/٤‏ » إرشاد الفحول ص۸٤‏ ۳» 
أصول الفقه لأبي النور زهیر ٠١۸/٤‏ . 

(*) البحر المحيط 7/4 . 

(؛) انظر الأحكام للآمدي 217/8 175 »ء المدحل 7١1/١‏ » شرح مختصر الروضة 70/8 » أصول الفقه 
لبدران أبو العينين ص557١5172١‏ . 

(5) انظر المستصفى ص 54” » فاية السول ۹۲۳/۲ » روضة الناظر ص ۳۲٤۲‏ » إرشاد الفحول ص 55/8 . 





۔- A٩۹‏ - 
أما إذا كان ثابتا بالإجماع فقد اخحتلف الأصوليون في تعديته بالقياس ولهم فيه رأيان : 


أحدهما / أنه لا يصح تعديته » لأن الإجماع لا يلزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مسندة 
من النصوص ومن غير ذكر المستندة لا سبيل إلى إدراك على الحكم وبدون معرفة الحكم لا 
ا ی يكم لصتل . 

ثانيهما / أنه يصح تعديته » وهو الراحح والذي عليه الجمهور , لأن الإجماع دليل شرعي مثل 
الكتاب والسنة فيأحذ حكمها من جواز تعدية الحكم الثابت به إلى غيره م توفرت شروط 
ونع لدم E‏ ال وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت 


بالنص في جواز القياس عليه " !"ا ٠.‏ 


)١(‏ انظر اللمع ص١٠٠‏ » المدحل ٠٠٠۷٠١٠۸/١‏ تيسير الوصول إلى الأصول ص۷١٠‏ » أصول الفقه لعبد 
الوهاب حلاف ص۹٥‏ » أصول الفقه لبدران أبو العينين ص۷١١٠‏ . 


.٠١١ اللمع ص‎ ١ 





وأما حكم الفرع فله أربعة شروط متفق عليها هي : 

أولاً : أن تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل إما في عينها كتعليل حرمة شرب النبيذ 
بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر على رأي الحنفية » أو في جنسها كتعايل وحوب 
القصاص في الأطراف بجامع الحناية المشتركة بين القطع والقتل » لأن القياس إنما هو تعدية حكم 
الأصل إلى الفرع بواسطة العلة الجامعة فإذا لم تكن العلة موحودة في الفرع فلا يمكن تعدية حكم 
الأصل إلى الفر ع(١,.‏ 

ثانياً : أن يكون الحكم في الفرع مائلاً الحكم الأصل إما في عينه كوجوب القصاص في صورة 
القتل بالمثقل على وجوبه فيها في القتل بالمحدد » أو جنسه كإثبات الولاية على الصغيرة في 
کا ع ر ا اهو لس ال 

الق : أن لا يتقدم حكم الفرع في الثبوت على حكم الأصل وذلك كما لو قيس الوضوء على 
التيمم في وحوب النية فإن الوضوء شرع قبل الحجرة » أما التيمم فشرع بعدها فلو جاز تقدم 


NE AN ea EE e لوو على‎ 


)١(‏ انظر الإبماج ۱٦۹۹/۳‏ » ماية السول ٩۳۰/۲‏ » الحصول ٠٠۰١/٤‏ » التحصیل ۲٤۸/۲‏ » شرح مختصر 


الروضة ۳۰۸/۳ » شرح مختصر الروضة ۱۰۷۰۱۰٦/٤‏ » البحر الحیط ۹۷/۳ » روضة الناظر ص۳۲۹ » 
أصول الفقه لبدران أبو العينين ص57١‏ . 


(۲) انظر المدحل 555/١‏ » الإمماج »17٠١/8‏ غحاية السول 890/9 »شرح الكوكب المنير ٠١8/5‏ » البحر 


امحيط ٩۷/۳‏ » المستصفى ص۲۷٠‏ . 


(؟) انظر المدحل 817/١‏ » الإحكام للآمدي ۲۲٠/۳‏ » البحر المحيط ۹۸/٣‏ » المستصفى ص۳۲۷ › حاشية 


العطار ۲۷٠/۲‏ » أصول الفقه لبدران أبو العينين ص۳١٠‏ . 





دك 


رابعاً : أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً على حكمه لأنه عندئذ يستغيئ بالنص عن القياس » 
ولكان القياس لا حاحة له في هذا المقام » إذ النص كاف لإثبات ا 
وقد علل الآمدي ذلك بقوله : " ففيه قياس المنصوص على المنصوص وليس أحدهما بالقياس 


على الآخر أولى من العكس ٠,  "‏ 


۲۷١/۲ حاشية العطار‎ » ٩۷۹۸/۳ البحر الحيط‎ » ۲۲٠/۳ الإحكام للآمدي‎ » ٠١١٠/٤ انظر الحصول‎ )٤( 


» المستصفی ص۳۲۸ » شرح الك وكب النير ٠٠١/٤‏ . 
(ه) الإحكام للآمدي ۲۲۹/۳ . 
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المطلب الثالث 
شروط الوصف الجامع ر العلة ) 


تمهيد / 
إن الأصل الذي ورد بالنص بحكمه قد يكون مشتملاً على عدة أوصاف » وقد اتفق علماء 


الأصول على أن كل أوصاف النص لا يجوز أن تكون علة لأنه لا تأثير لكثير من الأوصاف في 

الحكم. 

كما اتفق علماء الأصول على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الحلية الواضحة . 
فلا بد حينئذ أن يكون الوصف الذي يعلل به حكم الأصل متوفر فيه جملة شروط وهذه 

الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها » ومن مراعاة تعريف العلة › 

ومن الغرض المقصود من التعليل وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع » وبعض هذه الشروط 

اتفق الأصوليون على اشتراطها » والبعض الآخر احتلفوا فيها . 

ونحن ‏ بإذن الله سوف نقتصر على بيان بعض الشروط المتفق عليها حى لا نخرج عن 


موضوع البحث : 


- ۹۳ - 
شروط العلة : 
أولاً / أن تكون العلة وصفاً ظاهراً جلياً ؛ ('! .. 


ومعين ظهوره أن يكون جلياً مكن التحقق من وجوده وعدمه , أو يقال " أن يكون محساً 
يفوك التاشة سي e yA E RN ee A‏ 
ظاهر يمكن التحقق من وجوده أو عدم وجوده في نبيذ آخر . 

وقد علل صاحب التيسير لزوم اشتراط هذا الشرط فقال " إن الوصف الذي يعلل به الحكم لا 
يفارق الحكم » والحكم لا يفارق هذا الوصف " !"ا , 

انياً / أن تكون وصفاً منضبط» (4) 

كما اتفق الأصوليون على أنه يشترط في الوصف الذي يعلل به الحكم أن يكون ظاهراً » اتفقوا 
أيضا عل آنه برط آل كرف :ارف ما وا ين "انا رد ا اداد اراد 
 "‏ فلا يجوز التعليل بوصف غير منضبط كتعليل إباحة الفطر أو قصر الصلاة في السفر 


بالمشقة » فإن المشقة لما مراتب لا تحصى وتختلف باحتلاف الأشخاص والأوقات والأحوال » 


» ۲۷١/۲ فواتح الرحموت 754/79 » حاشية العطار‎ » ١50/5 المحصول‎ » ١71/4 انظر البحر المحيط‎ )١( 
إرشاد الفحول ص۲٠٠ » أصول الفقه لأبي‎ » ۱۸١/۳ الإحكام للآمدي‎ » ٠٠ /٤ شرح الك وكب النير‎ 
علم أصول الفقه لعبد االوهاب حلاف ص57 » شروط العلة عند الأصوليين لسالم‎ ٠ ٠۲١/٤ النور زهير‎ 
. 4,74" ارغون » رسالة ماجستير ص‎ 

(۲) علم أصول الفقه لعبد االوهاب خلاف ص55 . 

(؟) تيسير التحرير 5037/7 , 

)٤(‏ انظر المحصول ۱۲۱۰/٤‏ انظر البحر المحيط 5/ ١١١61١7١‏ » فواتح الرحموت 774/9 » حاشية العطار 
u» 5‏ الإحكام للآمدي ۱۸۱/۳ » إرشاد الفحول ص۲٠٠‏ » شرح الك وكب النير ٤٥/٤‏ » الردود 
والنقود ٤۷۳/۲‏ » أصول الفقه لأبي النور زهير ١١5/5‏ ,أصول الفقه لبدران أبو العينين ص4١‏ » مرتبة 
القياس ص۷٤‏ » شروط العلة ص۷٤۸٤‏ . 


(ه) حاشية العطار ٠۷١/۲‏ . 





= 
فنيطت العلة بالسفر قال تعالى (وإذا ضرفي الأرض فليس عَليكم جاح أن تقصروا من 


اللا 0 > لأن السفر وصف منضبط لا يختلف باحتلاف الأفراد 
أما إذا كانت العلة وصفاً مرناً مضطرباً فلا يصح التعليل به » لأنه يمكن معرفة ما هو مناط 


الحكم من الأوصاف المضطربة والوقوف عليه إلا بعسر وحرج ويقول الآ وات 
الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه , إنما هو رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعاً 


للعسر عن الناس والتخبط في الأحكاء " |" 


ثالفاً / أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : !” 

بمعين أن تكون مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة 
أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها » فالإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر لأن في تحرعه دفع 
مفسدة العداوة والبغضاء » وحلب مصلحة حفظ العقول » وكذلك القتل العمد العدوان مناسب 
لإيجاب القصاص لأن فيه دفع مفسدة العدوان على الأنفس وتحقيق مصلحة حفظ حياة الناس 

وعلى هذا فلا يصح التعليل بالأوصاف الي لا مناسبة بينها وبين الحكم » كتعايل تحريم 
الخمر بكون لومًا أحمر أو أن طعمها حامض » فإنه لا مناسبة بين هذه الأوصاف وبين تحريم 
الخمر. 


. ٠١١ النساء : آية‎ )١( 


(۲) الإحکام للآمدي ۱۸۰/۳ ۱۸۱ 


انظر أصول الفقه لبدران أبو العينين ص١۷١٠‏ > علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص٦٦۷٦‏ » مرتبة 
القياس ص۸٤‏ » شروط العلة عند الأصوليين ص ٤۹_٤۸‏ 





رابعاً / ألا تعود على الأصل بالإبطال : 
لكلا يفضى إلى ترك الراحح إلى المرحوع لأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من 


الاستنباط » ولأن إبطاها للأصل يعي إبطال نفسها وفي هذا و 


خامساً / أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها وذلك لأن الأقوى أحق بالحكم . كما 


أن النص أحق بالحكم من القياس [" , 


سادساً / أن لا تخالف العلة نصاً أو إجماعاً: وذلك لأن النص من الكتاب والسنة أو الإجماع 


الول القامي ع واد سي عا ار ام 


سابعاً : أن تكون متعدية من محل النص إلى غيره » فمق وجدت العلة في مكان آخر بت 
ذلك الحكم : واحتلة العلماء في التعليل بالعلة القاصرة ل 


فاتفقوا بالإجماع على أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها 


أما إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة فقد اختلف العلماء في صحة التعليل يما » فذهب 


مالك والشاة أحمد ف رواية احتار ها بعض أصحابه إا صحة اله بالعلة الة هة 
لك والشافعي وأحمد في رواية احتارها بعض أصحابه إلى لتعايل بالعلة القاصر 


)١(‏ نظر البحر المحيط ١07/4‏ » حاشية العطار ۲۹۱۰۲۹۰/۲ » إرشاد الفحول ص٣٠٠‏ » مرتبة القياس 
صة؛ . 

(۲) انظر البحر المحيط ١١7/5‏ » إرشاد الفحول ص۲٠٠‏ » مرتبة القياس ص۸٤‏ . 

(۳) انظر حاشية العطار ۲۹۳/۲ . 

(؛) العلة القاصرة : هي اليّ لا تتعدى محل النص . 





A= 
المستنبطة » وذهب أكثر الحنفية » وأكثر الحنابلة » وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري‎ 


ال ا ا 


هذه بعض الشروط الي ذكرها الأصوليون للقياس راعيت في عرضها الاختصار مع عدم 
اللإخلال فيها واقتصرت على الشروط المتفق عليها وتركت المختلف فيها لأنه ليس هنا محل 


بيانها ” 


٠٠١۹/٤ المحصول‎ » ۱/٤ انظر المعتمد ۲۹۹/۲ » البرهان ۳۸/۲ » المستصفی ص ۳۳۸ › التمهید‎ )١( 
الإبحکام للآمدي ۱۹۳۰۱۹۲/۳ » التحصیل ۲۳۲۰۲۳۱/۲ » روضة الناظر ص ۳۳۲۰۳۳۱ » الإبماج‎ 
کشف الأسرار للبخاري ۳۸۱۰۳۸۰/۳ » شرح‎ » ٩۱٦ = ٩۱٤/۲ فایة السول‎ » ۱٦۷۰ - ۱/۳ 
حاشية العطار 787/7 » فواتح الرحموت‎ » ٠١١ - ٠٤١/۳ الكوكب المنير 5757/5 » شرح البدحشي‎ 


۷/۲ » المنخحول ص ٥۲٦۰٥۲۰۰۰۲۲‏ » الردود والنقود ٤۷۷/۲‏ . 





۔ ۹۷ - 


الفصل الثاني 
العلة 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف العلة لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : الفرق بين العلة والسبب والحكمة . 
المبحث الثالث : أنواع المناسب : وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المناسب الملائم . 
المطلب اللائ : المناسب المؤثر . 
المطلب الثالث : المناسب الغريب . 
المبحث الرابع :في مسالك العلة : 
وفيه تسعة مطالب : 
المطلب الأول : النص . 
المطلب الثالث ؛ الإجماع ,. 
المطلب الرابع : المناسبة . 
المطلب الخامس : الشبه . 
المطلب السادس : الدوران . 
المطلب السابع : السبر والتقسيم . 
المطلب الثامن : الطرد . 


المطلب التاسع : تنقيح المناط والفرق بينه وبين تخريج المناط وتحقيق المناط . 


- ۹A - 


المبحث الا 
تعريف العلة لغة واصطلاحا 
قد سبق تعريفها في الفصل الأول . 


المبحث الثاذ 


الفرق بين العلة والسبب والحكمة 
أولاً ؟ الفرق بين العلة والسبب : 


السبب في اللغة: هو عما يتوصل به إلى مقصود ما ء يقول ابن منظور "السبب كل شيء يتوصل به 


ا 


و للسبب في اللغة عدة معان منها : 


امه 2 


١‏ - السبب معنن الطريق » ومنه قوله تعلى: ‏ [فَايمَسَبَا ]!''» أي طريقاً » والطريق سبياً لإامكان 
التوصل به إلى المقصود . 
EAS ee‏ [لعلي أبلم لساب E E‏ 


۴ اليل :ولذلك يقول اوري "السب اليل ٠٠"‏ وبول أبن مطور :"ومن ذلك قرله تال 


۱) لسان العرب ٤٥۸/۱‏ . 

؟) سورة الكهف: آية ۸١‏ . 

۳) غافر: آية ۳٦‏ ۳۷۰ . 

؛) هو إماعيل بن حماد الجوهري » يكين بأبي نصر الفارابي » إمام في اللغة والأدب » من شيوخه : أبو علي الفارسي 
» ومن تلاميذه : إبراهيم الوراق » من آثاره العلمية : الصحاح » ومقدمة في النحو »توفي سنة 58+ه.[انظر 


) 
) 
) 
) 


شذرات الذهب 45/8 .)١‏ 

(5) مختار الصحاح ١١9/١‏ ء النهاية 879/5 

(5) هوأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورءمن آثاره العلمية:لسان العرب» توفي سنة١١/اه‏ (انظر 
الفتح المبين7/7؟). 
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م 


مره N‏ لاعف لبوا 


٤‏ - الشفيع » ومنه ما جاء في لسان ال فلان في حاحي ...أي وصلة وذريعة 
(r) ıı‏ 
السبب في اصطلاح الأصوليين : 
املف الأصوليوؤن فق نكري السسب»: 
١‏ -عرفه الآمدي بأنه "كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم 
ıı ١‏ )6ئ( 
۲ -وعرفه الغزالي بقوله ؛" ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف (الشارع) الأحكام از كا 
ع - أما الشاط لكا فعرفه بأنه"" ما وضع شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم" ان 
> - والبزدوي عرفه بقوله ؟" هو في الشريعة عبارة عما هو طريق إلى الشيء » من سلكه وصل إليه 
فناله في طريقه ذلك لا بالطريق الذي سلك . كمن سلك طريقاً إلى مصر بلغه من ذلك 
الطریق » لا به لکن بمشيه " “^ 33 


الفرق بين العلة والسبب : 


. ٠١ الحج آية‎ )١( 

(۲) لسان العرب: مادة سبب ٤٥۸/١‏ . 

(*) انظر لسان العرب .45//1١‏ 

(:) الإحكام للآمدي .117-11١/١‏ 

(5) المستصفى 174 -75. 

)٦(‏ هو إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي » أصولي وفقيه بارع » كان زأهذا ؤوارعا توق شنة ٠ه‏ (انظر الفتح 
المبين 7١7/7‏ ) 

.41١1١- 4١١١ الموافقات‎ )0( 

(4) كشف الأسرار للبخاري 557/5 7. 





Yo 


الفرق بين العلة والسبب على تعريف الآمدي والغزالي لهما » بحد أن السبب أعم من العلة 
وذلك عند من اشترط ظهور المناسبة في العلة » فكل علة سبب » وليس كل سبب علة . 
ويكونان مترادفين عند من لم يشترط ظهور المناسبة في العلة لأن السبب عندهما يشمل العلة وغيرها 
> أي ما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة وما لم يكن كذلك » فإن كان بينهما مناسبة ظاهرة سمي 
ورك ننس مها لكان وراد م 1 
أما البزدوي في تعريفه للسبب فهو يرى أن السبب لا يشتمل على ما بينه وبين الحكم مناسبة 
ظاهرة » فهو يقصر معن السبب على ما م يكن بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة » فيكون الفرق بينه 
وبين العلة عند من يشترط ظهور المناسبة في العلة أن بينهما تباين » فليس كل سبب علة وليس كل 
عله سبي ر لك با ف الا 
ومن لعاف اق ر 
١‏ - أن كلاً منهما يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً . 
۲ - أن كلاً منهما علامة للحكم , 
م - أن كلاً منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به . 
ثانياً : الفرق بين العلة والحكمة : 
الحكمة لغة هي : 


جاء في لسان العرب " حكم الرحل وحكمه وأحكمه ‏ منعه نما يريد » يقال أحكمت فلاناً أي منعته 


او ا ق 


. ٠١۷١٠١١/١ انظرالسبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة‎ )١ 
. ١78/١ ؟) انظر السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة‎ 

؟) انظر تيسير الوصول ص١5 »١‏ أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص 550. 
:) لسان العرب ٠٤١٤/١۲‏ . 


) 
) 
) 
) 





۔ ۱۰1 - 
أما الحكمة في اصطلاح الأصوليين فتطلق على إطلاقين د 


الإطلاق الأول : هو أنها المصلحة الي قصد الشارع بتشريع الحكم حلبها أو تكميلها » أو المفسدة 
اللي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها . 
مثل حفظ النفوس بالنسبة لتشريع وجوب القصاص . 

الإطلاق الثاني : أنها المععى المناسب لتشريع الحكم » كالمشقة فإِهُا معبى مناسب اقتضى تشريع رخص 
السفر الي تتحقق بما مصلحة التخفيف والتيسير . 
وا لن امت ا ن کن و و ا ا ع ا اوخای 
والأزمان . 

اک 2 E‏ قورب القصاص فإن وصف العمدية حفي لأنه أمر نفسي . 
ولذلك لم ينط الشارع هذه الحكمة » وإنما أناطه بوصف ظاهر منضبط يكون مظنة لوجود المعبى 
المناسب دفعاً للحرج والمشقة » وهو ما يسمى عند الأصوليين بالعلة » كالمشقة فإفها لما كانت مضطربة 
وتختلف باختلاف الأشخاص فنيط الحكم بوصف ظاهر منضبط وهو السفر . 

الفرق بين العلة والحكمة "(١‏ 

ان العلة لايك أن تكو وما ظاهرا طا اما اش که و کون كلك ل ن کن ا 

e 
» -إذا انعدمت العلة انعدم الحكم ولو وحدت حكمته » فمن م يكن في رمضان مريضاً أو مسافرا‎ ۲ 


لا يباح له الفطر » ولو وحدت مشقة أكبر من مشقة السفر بأن كان عاملا قي منجم مثلاً . 


.٠١١١۸/۲ةعيبرلا انظر السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز‎ )١( 
أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص517.‎ »۲ ٤/۲ انظر السبب عند الأصوليين‎ )۲( 





5١٠١5 


المبحث الثالث 
أنواع المناسب 
نعم المناسب من حيث اعتبار الشارع له إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ المناسب المؤثر . 
؟- المناسب الملائم . 
۳- المناسب الغريب . 
النوع الأول ؛ المناسب المؤثر : 
اختلف الأصوليون في تعريفهم للمناسب المؤثر » فعرفه البيضاوي "بأنه ما أثر جنسه في نوع الحكم 
من غبر أن ينضم إليه شيع" .11 
مثل اعتبار المشقة في إسقاط قضاء الصلاة , 
وأذا الزاؤي 'تقان ى تعويفه رع ی ا 
كامتزاج النسبين في التقدم . 
وعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه" ما اعتبر نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع"."ا 


وسمي هذا النوع مؤثرا الحصول التأثير فيه عيناً وجنساً فظهر تأثيره في الحى! ؟! . 


)١(‏ انظرالإبهاج ٠١١۷/۳‏ التقرير والتحبير ١٤۷/۳‏ نماية السول ۲/ ۸٦١‏ » شرح المنهاج ٦۹٠/۲‏ أصول الفقه 
لأبي النور ۸١/٤‏ . 

. ٠١١١ /٤ المحصول‎ )۲( 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ۲٤۷/۳‏ . 

(4) انظر المستصفى ص 7١١‏ » شرح الک و کب المنیر ٠۷٤/٤‏ . 





5 
النوع الثاني : المناسب الملائم : 


عرفه ابن الحاحب بأنه : ما اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع مع انضمام واحد 
من ثلاثة أمور إليه هي : اعتبار لجنس في المجنس » والجنس في النوع » والنوع في لجنس .أ 

كاعرو ان اول بأنه : ما اعتبر فيه حنس الوصف مع جنس الحكم » وانضم 
إليه اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم » كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص . 


وھ اھا لکا ا اع الشارع . 


النوع الثالث : المناسب الغريب : 


عرفه البيضاوي بأنه ما أثر نوعه في نوع الحكم » ولح يؤثر حنسه في جنسه . 


معي غريبا لتفرده وعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار 5 


,7 47/7 حاشية التفتازاني‎ » ١74/4 انظر شرح مختصر الروضة ۳۸۹/۳ » شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام للآمدي ۳/ ۲٤۷‏ » 

(؟) انظر الإمماج ۳/ ٠٠١١١‏ » شرح المنهاج 541/7 فاية السول ۸٠٠/۲‏ » أصول الفقه للزحيلي 557/١‏ »أصول 
الفقه لأبي النور 87/5 . 

2591/7 شرح المنهاج‎ » 81١١809 ء» شرح الكوكب المنير 1717/4 » شرح البدحشي‎ ١575/7 انظر الإبماج‎ )٤( 
. 87/5 أصول الفقه لأبي النور‎ 





NAE 


مسالك العلة 


ااي ال ٠‏ ع جاك هر ا 


وفي الاصطلاح : هي الطرق الي يتوصل بها إلى معرفة العلة ٠‏ أ 


وقد اختلف العلماء في عدد هذه المسالك » فعدها الرازي في المحصول عشرة مسالك النص والإجماع › 


والمناسبة » والدوران » والسبر والتقسيم » والشبه » والطرد » وتنقيح المناط » قال وأمور أخر اعتبرها قوم 
وهن عبدنا فة ٩‏ 

والآمدي ذكر في كتابه تدكا انيم وناك يتل ' e‏ الشو کان E‏ 
وسوف نذكر هنا تسعة مسالك هي ؛ النص » الإبماء »الإجماع ,المناسبة » الشبه » الدوران » السبر 


والتقسيم . الطرد » تنقيح المناط . 


)١(‏ انظر لسان العرب 47 .١١:4‏ مادة سلك. 

(؟) انظر البحر المحيط 4/ ١585‏ . 

.١١١۹/٤ امحصول‎ )۳( 

.٠٠٠١ إرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الش و كان الصنعان اليما » فقيه » بجتهد » حدث » أصولي »من آثاره 
العلمية : إرشاد الفحول » وفتح القدير » ولد سنة ١۷١١١ه‏ وتوفي سنة ١٠٠٠٠ه.(انظر‏ الفتح المبين ١١ ٤٤/٣‏ 
الأعلام ٠۹٥/۰‏ ) . 

.٠٠٠- ۲۲۲/۳ الإحكام للآمدي‎ )٦( 





-١١86ه-‎ 


المسلك الأول: النص ؛: م 
والمراد به ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على كون الوطيقاغلة للحي !ذا وهو ينقسم إلى نوعين: 


الور الأول ا لوي وهو الفط ى عا عر ا و ااه 
١‏ - کي : کقوله تعالی : کیل تکوندولةبینالاغتیاء منک 1" 


؟ - لأحل کذا أو من احل كذاء قوله تعالى ' [ من أجل ذا ككنبًا عَلى بن إسرائيل e‏ 


وكقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما فميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدّافةأ*) م( 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر» 0 أي إغا شرع الاستئذان عند 


دخول دار الغير لكلا يقع البصر على ما حرم الله النظر إليه . 


)١(‏ انظر الإيماج /433١ء‏ شرح البخشي 7/ده » إرشاد الفحول ١55‏ » فواتح الرحموت ,8407/١‏ الإحكام 
للآمدي ۲۲۲/۳ . 

(١؟)‏ انظر الإبماج »٠٠۰۰-۱٤۹۹/۳‏ ماي السول ۸۳۸/۲ -۸۳۹ »المستصفى ص ۳۰۸ » فواتح الرحموت ٠٤۷/۲‏ »› 
امحصول ١٠۷٠/٤‏ الحاصل ١۲۸/۳‏ التمهيد ق أصول الفقه ٠١/٤‏ الببحر الححيط »۱٠٦۹- ۱٦۸/٤‏ شرح 
الک و کب المنیر ۱۱۸۰۱۱۷/٤‏ » شرح البدخحشي ٥۰٥٥/۳‏ » إرشاد الفحول ,٠١۷- ۳٠١۹‏ 

*) سورة الحشر: آية لا , 

. ٠۲ سورة المائدة: آية‎ )٤ 

ه) الدافة هي : القافلة السائرة » مشتقة من الدفيف وهو السير اللين .( انظر الصحاح للجوهري٣/۸۸)‏ 

5) حديث صحيح رواه البخاري ف صحيحه » كتاب الأضاحي باب؛ ما يؤكل من لحوم الأضاحي » وأخرجه مسلم 
في صحيحه : كتاب الأضاحي» باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ١551/8‏ . 


) 
) 
) 
) 


(۷) حديث صحيح » أخرجحه البخاري في صحيحه » في كتاب الاستعذان باب الاستعذان من أحل الببصر ۲٤/۱۱‏ › 
وأخرحه مسلم في كتاب الأدب » باب ترم النظر في بيت غيره عم ١‏ » والترمذي كتاب الاسهذان ع نابت 
من اطلع في دار قوم بغير إذمم حديث ۲۷٠۹(‏ ) » وأحمد في مسنده ( انظر مسند الإمام مد TT .|o‏ 


(roce 





ا 
2ك ا ا ف ا کا ان ليت كذ 


النوع الثاني : النص الظاهر وهو الذي يحتمل العلية كما يحتمل غيرها » وله ألفاظ منها : 
١‏ - اللام كقولة تعالى: [أة ,الاوك اسمس ا ا ی ی لے ا او ا 


» وقوهم في الألفاظ حجة » وإنما لم يكن قاطعا لورود استعمالها في غيره كالملك والاختصاص فتكون 


EE 


ر 


؟ - الباء كقوله تعالى (فبتا رَحة من اللە ىتَم )ا "ام ا ا 


للإلصاق » ولكن العلة لما اقتضت وجود لعلو ل سسسا :نه بحن الالطراقة E ae‏ 
3 


. مثل قوله تعالى : [ ذَلكَبانهم شَاقوا اللَوَرَسُوله اد 


٣‏ - إن بكسر الحمزة كقوله صلى الله عليه وسلم في الحرة « إِهها من الطوافين عليكم» 7'!, ولفظ إن 


قرا عا اوبلطا ا ر کا ما ی ی کیو بن ا 


.۷۸ الإسراء: آية‎ )١( 

(۲) انظر الإهاج ٠٠١٠/۳‏ فاية السول ۸۳۹/۲» شرح المنهاج ٦۷٠/۲‏ البحر الحيط 1171/5. 

(؟) آل عمران: آية ٠١۹‏ . 

(:) الحصول .١١۷١/٤‏ الإهاج ٠١١١/۳‏ . الإحكام للآمدي ۲۲۳/۳ . 

(ه) الحشر :آية > . 

(5) أحرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب سؤر الحرة 70١9/١‏ » وأخرحه الترمذي في كتاب الطهارة » 
باب ما جاء في سؤر الهرة ١57/١‏ ءوقال حديث حسن صحيح » وأخرحه النسائي كتاب الطهارة » باب سؤر 
المرة ١/هه‏ . 

(۷) البحر الحیط ۱۷۳-۱۷۲/٤‏ الإبماج ٠٥۰۲/۳‏ شرح الكوكب المنير ١١9/5‏ . 





-لا١٠١ ‏ 
المسلك الثاني: الإيماء والتنبيه 
الإبماء لغة : مصدر أومأ إلى الشىء ل 


أما في الاصطلاح فعرفه ابن الحاحب بقوله: " اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان 


وعرفه الأسنوي بأنه؛ " جا ردك عات رميات a E‏ 


وكلا التعريفين يؤدي إلى المعن المقصود . والإيماء على ستة أنواع: 


النوع الأول؟ ترتيب الحكم على لأسف ا كل E‏ [ والسّارق والسّارقة فاقطعوا أ هما ] 


5) 


وكقوله صلى الله عليه وسلم : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . ا 


.501/1١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر نماية السول 2857/7 فواتح الرحموت ٠٠۰/۲‏ شرح الكوكب المنير ١75/4‏ . 

(*) انظر فهاية السول ؟/855. 

١7/54 التمهيد‎ » ١١5/5 شرح الكوكب المنير‎ »٥۹- ٥۸/۳ شرح البدحشي‎ ۳٦۲/۳ انظر شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
إرشاد الفحول 55*, الإحكام للآمدي 5/8 257 نماية السول 47/7 » مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ » 
۰ 

(ه) المائدة :آية .٠۸‏ 

O E O TT E 
الخراج والأمارة والفيء » باب في إحياء الموات ۲۹۸/۳ » والترمذي في سننه » كتاب الأحكام »باب ماذكر تي‎ 


إحياء أرض الموات » وقال :حديث حسن غريب ٠١٤/١‏ . 





- 1۹A - 


3 


التو اكان رتيب اكم عن الوضت بضيكة لليزاء أو الشريك 17 كقوله تعالي: [ومَنَسْق 


3 3 2 وه 
6 ر 


1 : عمف ع ول ع‎ e LD 
الله حعل مخرجا وترزقه من حیث لا بحسب 1 ؛ فالتقوى علة للخروج من المحن وعلة لحصول‎ 


الرزق. 

النوع الثالث : أن يحكم الشارع على الشخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه » فإنه لا يدل على 
كون هذه الصفة لهذا الحكم لأنه لو ل يكن غلة خا من الفاقدة "ل كقول الأعرابي : « واقعت أهلي 
في نهار رمضان يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : اعتق رقبة » 7“ أفإنه يدل على أن الجمماع 


علة في الإعتاق.” 

النوع الرابع: أن يذكر الشازع مع الحكي وضفاً متاسباً له ٠‏ مثل قوله ضلى الله عليه وسلم : « لا 
يقضي القاضي وهو غضبان ¢ 0 فإن النهي عن القضاء حالة الغضب إيماء على أن الغضب علة عدم 
جحواز الحكم » لأنه يشوش الفكر ويوجب الاضطراب . 

النوع الخامس : أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك الوصف علة 


لذلك الحكم , وإلا لو لم يكن علة لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة */8537»؛ إرشاد الفحول ١75»شرح‏ الكوكب المنير ١79/5‏ » مذكرة الشنقيطي 
۰ 

(۲) الطلاق: آية ۲» ۳. 

(۳) انظر فاية السول .۸٤۷/۲‏ الحاصل ١٤١/۳‏ الحصول .١١۸۲/٤‏ شرح المنهاج ؟/5175. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء..584/7 » ومسلم في 
صحيحه » كتاب الصوم » باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان 78١/5‏ . 

(5) انظر شرح مختصر الروضة ۳۷۳/۳ الإهاج ٠١٠١٠ ٠١١۹/۳‏ شرح الكوكب المنير ١87/4‏ » الإحكام للآمدي 
۳ مذكرة الشنقيطي 4١‏ 7, 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ " لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " كتاب الأحكام » باب هل يقضي 
القاضي أو يفي وهو غضبان ۲٠٠١/١‏ » ومسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان ۱۳٤۳/۳‏ . 





3 


وهو على نوعين: / 

أحدهما : أن لا يكون حكم أحد الأمرين مذكورا في الخطاب » بل في خحطاب آخر مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم : « القاتل لا يرث »!'! ففرق في الحكم بين القاتل من الورثة أو غيره بذذكر وصف القفل 
المناسب للمنع من الإرث » فثبت الإرث لغير القاتل » والحرمان منه بالنسبة للقاتل » فدل ذلك على أن 


علة الحرمان من الإرث هو القتل. 
الوجه الأول: أن تكون التفرقة فيه بلفظ الجزاء والشرط كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا البر 


بالبر ....ءءءء » إلى قوله « فإذا اختلف الجدسان فبيعوا كيف شئتم يدا كا 


rr 


الوجه الثاني : أن تكون التفرقة بالغاية » كقوله تعالى : إوا f > e‏ 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ۳/ ۰۲۲۸ 75١9‏ .ء الإماج 1517/9 .١5117‏ فاية السول 285١ 2850/١‏ شرح 
المنهاج 2717/9 779 » شرح البدحشي 55/8 -55, التمهيد ١5/4‏ ؛ المحصول »١١85/5‏ فواتح الرحموت 
4/۲ . 

(۲) أحرحه مالك ني موطئه » كتاب العقول » باب ما اء في ميراث العقل والتغليظ 871/75 » وأبوداود في سننه 
» كتاب الديات » باب ديات الأعضاء 451/5 » وابن ماحة في سننه »كتاب الديات » باب القاتل لا يرث 
لاا . 

(؟) انظر التمهيد 215/54 الإحكام للآمدي 375/7 الإبماج 1511/9ء غهاية السول 2850/9 285١‏ شرح 
البدحشي 517/8 امحصول ۱۱۸٦/٤‏ -۱۸۷١١ء‏ شرح الك وكب المنير ٠۳۷١٠۳١١/٤‏ » أصول الفقه لوهبة 
الزحيلي 1۳۷/۲. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق )١١١١/۳(‏ › والبيهقي في 
سننه حديث )٠١751(‏ بلفظ '' الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » 
والملح با ملح » متلا مثل » سواء بسواء » يدا بيد » فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 

بيد " » والترمذي في سننه » كتاب البيوع » باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة » وقال : حديث حسن ۲٤۸/۰(‏ 

) » والنسائي في سننه » كتاب البوع » باب بيع البر بالبر 5١1/107‏ . 


(ه) سورة البقرة: آية ۲۲۲ . 





لدت 


الوجه الثالث: أن يكون بالاستثناء » كقوله تعالى ' [ فمصف ما فرضتم إلا أن عقون أو عفوا الذي 

بيده عقدة التكاح . )0 

الوجه الرابع: أن يكون بالاستدراك »كقوله تعالى : [ لانؤاخذكم الله باللغوفي إيماتكم ولكن نؤاخذكمبما عفدم 
E‏ 

الوجه الخامس: أن يكون باستئناف أحد الأمرين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآحر كقوله - عليه 
السلام - : « للراجل سهم وللفارس ثلاثة آم 

النوع السادس: أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم 
كرفا" أ مكل قله بعال [ا أنها الذين امنوا إذا نودي للصلاةمن نوم الجمعة فا سعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 1 


1 فالآية سيقت لبيان أحكام الجمعة .“ 


. ۲۳۷ البقرة: آية‎ )١( 

(۲) المائدة: آية ۸٩‏ . 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحة » كتاب الجهاد والسير » باب سهام الفرس ٠١51/8‏ » ومسلم في صحيحه » 
كتاب الجهاد والسير » باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 185/9 . 

(؛) انظر الإحكام للآمدي 775/8 شرح مختصر الروضة ۳۷۲/۳ شرح الكوكب امنير ١١5/5‏ » إرشاد 
الفحول 255٠‏ مذكرة الشنقيطي 4١‏ ؟. 

(ه) الجمعة: الآية ٩‏ . 





Yk 


المسلك الثالث : الإجماع . 

إذا أجمعت الأمة ف عصر من العصور على أن وصفاً معيناً في حكم شرعي هو علة لذلك الحكمء 
فإنه تثبت عليته .مقتضى هذا الإجماعء 

كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في المال » فتقاس عليه الولاية في النكاح 
جامع الصغر المجمع على كونه علة , 

وكإجماعهم على أن العلة في تقدهم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث هي امتزاج النسبين » 
فيقاس على تقديمه في الميراث » تقديمه في ولاية النكاح » وتّحمّل الدية » بمجامع امتزاج النسبين الجمع على 


عليته )0 


- ٠١١۸/۳ الإبماج‎ » ٠٠۹ إرشاد الفحول‎ » ۲۰ /٤ انظر شرح ختصر الروضة ۳۷۷-۳۷۹/۳ » التمهید‎ )١( 
فواتح‎ » ١٠١١١٠١/٤ فهاية السول 851/5 » شرح الک و کب المنیر‎ » ۳٠۰ المستصفی ص‎ 4 
. 7١/5 الإحكام للآمدي ۲۲۲/۳ . أصول الفقه لأبي النور‎ » ۲٤١۷/۲ الرحموت‎ 





NES 


المسلك الرابع: المناسبة. 
المناسبة ق اللغة؛ الملائمة . 
أما تعريفها في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في مععئ المناسب اصطلاحاً. فعرفه بعضهم بأن 
يكون بين الوصف والحكم مناسبة بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة أو دفع EE,‏ 
أوعرفه أبو زيد الوه بقوله:" إن المناسب ما لو عرض على أهل العقول تلقته بالقبول".!"ا 
وعرفه ابن الحاجب بقوله؟' المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضرة "ء ووافقه الآمدي. ( 
ويطلق على المناسبة مسمى الإخالة » والمصلحة » والاستدلال. 
إفادة المناسبة للعلية: 
كون المناسبة مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع » واعتبار الشارع لما يكون باعتبار الوصف المناسب واعتبار 
الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة: 
١‏ - اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم: 
مثل اعتبار الإسكار في التحريم فان الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار علم أن الإسكار معتبر 


عنده فكان علة » فالإسكار نوع من الوصف لأنه يندرج تحته أفراد :إسكار خمر » وإسكار نبيذ. 


)١(‏ انظر الإهاج ٠١٠۹/۳‏ » روضة الناظر ۳٠۸‏ » تيسير التحرير ٤۳/٤‏ » نشر البنود ٠٠١١٠٠٤/۲‏ » إرشاد الفحول 
ص 2554 الردود والنقود 577/5 . 

(۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى » القاضي أبو زيد الدبوسي » من آثاره العلمية : تقوم الأدلة في أصول الفقه .( 
انظر الفتح المبين 785/1١‏ ). 

() انظر فواتح الرحموت »٠٠۳/۲‏ شرح ختصر ابن الحاحب ۳۸۳/۳ »الإحكام للآمدي 2507/8 الردود والنقود 
ه. 

(:) انظر شرح مختصر ابن الحاجب 785/8 » غهاية السول 57/7 » شرح البدحشي 7701/8 , 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ۲۷۳/۳ . 





والتحريم نوع من الحكم لأنه يدحل تحته تحريم حمر » وتحريم نبيذ » وتحريم ربا.....إلح 
»وهذه كلها أفراد للتحريم وليست أنواعا له . لأن التحريم في الجميع واحد » والاختلاف إنما هو باعتبار 
اقات ا وقد ك ن ااج ملااس العريت ذا 
۲ - اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم: 

مثل اعتبار المشقة في سقوط قضاء الصلاة » فإن المشقة جنس يندرج تحته نوعين هما : ممشقة 
السفر » ومشقة الحيض » وسقوط الصلاة نوع يدل تحته سقوط الصلاة عن زيد وحالد .أ 


وهذا النوع عناة يعظن الشافغية بالمنانييه لوث لكل وسماه الغزالي بالمناسب الملائم 5 


٣‏ - اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 

مثل؛ عندما أوجب الصحابة حد القذف على شرب الخمرء لا لأن القاذف شرب الخمر » ولكن 
عندهم مظنة القذف كشرب الخمر» لأن من شرب سكر ومن سكر هذى ومن هذى اققرى فكان 
الشرب مظنة الكذب والافتراء » ثم إن المجتهد بحث فوجد أن الشارع اعتبر المظنة في بعض الأحكام » 
كتحريم الخلوة بالأحنبية » لأن الخلوة مظنة لوقو ع الحرام وهو الوطء » فأقيمت الخلوة بالأحنبية مقام 


الوطء في التحريم » وبذلك يكون الشار ع عندما اعتبر التحريم عند الخلوة لأنه اعتبر مطلق الحكم عند 


)00 انظر الإبهاج ١50/8‏ » فاية السول 55/7 » شرح المنهاج 588/7 » إرشاد الفحول 558 ؛ أصول الفقه 
للزحيلي ١58/١‏ » أصول الفقه لأبي النور 71/5, 

(؟) انظر الإبماج ١581/9‏ ء شرح المنهاج 584/7 » غهاية السول 851/١‏ »شرح الكوكب امير ١175/4‏ » شرح 
البدحشي ۷۹/۳ » إرشاد الفحول 55/8. 

(؟) انظر الإبماج ١51/8‏ » فاية السول ۸٦١/۲‏ . 

. 373١١ انظر المستصفى ص‎ )٤( 





YEE 


مطلق المظنة وهو اعتبار الحنس في لجنس - وهو جنس الخلوة الي هي مظنة الوطء » فتكون 
الخلوة علة للوطء ومؤدية إليه - وهذه هي علة التحريم. 
لأر من اة وان عن الشاي ر هذا الق بالات ار 
؛ - اعتبار نوع الوصف في جدس الحكم. 
مثل امتزاج النسبين مع مطلق التقديم » فإن امتزاج النسبين نوع من الوصف لأنه يندرج تحته: 
امتزاج نسب زيد ونسب خالد وعمر و تلك أفراد لا أنواع » ومطلق التقدتم جنس » لأنه يدحل تحته 
التقدم في النكاح » والتقدم قي الإرث » والتقدعم في تحمل الدية »> وكل هذه الأمور نوع لأنه يدحل تحته 
أفراد هي تقدم زيد الشقيق وعمر وخالد الشقيقين . 
وقد اعتبر الشارع نوع الوصف » وهو؛ امتزاج النسبين » في جنس الحكم وهو: مطلق التقديم. 
ولأ ضولتواق قن لطر بسي واف اله انان لل 


ملاحظة؛ إن احتلاف التسمية المذكورة بين الحنفية والشافعية بحرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. 


حجية هذا المسلك:41) 


)١(‏ انظر الإبحاج 1575/7 » فهاية السول 0/8/5 » شرح المنهاج 589/7 » إرشاد الفحول /5” » المستصفى 
ص۳۲۰. 

(۲) انظر المستصفى ٠۲١‏ . 

(*) انظر الإماج ١61/8‏ » شرح المنهاج 584/7 » فاية السول ۸٥۷/۲‏ »شرح البدحشي ۷۸/۳ » شرح 
الكوكب المنير ١/5/5‏ » إرشاد الفحول 5/8" . 

(؛) انظر فواتح الرحموت 7/7ه8. الإماج ٠١١١- ٠١۲۹/۳‏ » فاية السول ۸٥۹ » ۸٥۸/۲‏ » الردود والنقود 
۳/۲ . 





OE 
مذهب الحنفية والشافعية : أن المناسبة تكون حجة وتكون مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع‎ - ١ 


توآ اع كا تاياتف الم رها لا ل ااه اكا اترو اة م 
- حفظ النفس : الذي أوجحب الشار ع من أجله القصاص. 
- حفظ العقل : فقد حفظه الشارع بتحرتم المسكرات والحد على شاريا. 
- حفظ المال : الذي أوجب الشارع له حد السرقة وقطع الطريق. 
- حفظ النسل أو العرض فإن الشارع صانه بتشريع تحريم الزنا و إيجاب الحد على مرتكبة. 
وقد خالف المالكية والحنابلة ذلك فقالوا : لا يشترط اعتبار الشارع للمناسبة بنص أو إجماع حي 
تكون مفيدة للعلية » وإنما يكفي محرد إبداء المناسبة بين الحكم والوصف فكل ما يكون حالباً للمنفعة أو 
دافعا للمضرة فإنه يصلح علة للحكم » لأن ظن العلية قد حصل والعمل بالظن واحب. 
وهذا الخلاف استلزم تقسيم الوصف المناسب إلى ثلاثة أقسام - بحسب اعتبار الشارع له أو 


٠:يغلملا -المناسب‎ ١ 

هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة » ولكن الشارع لم يرتب حكماً على وفقه 
يعوو يذ على ا 
مثاله : اشتراك الابن و البنت ق القرابة للمتوق لتساويهما في الإرث » فاشتراك الابن والبنت في القرابة 


مناسب لتساويهما في الإرث » ولكن الشارع ألغى هذا الوصف في تشريع حكم المواريث فقال تعالى : 


» 851/١ ء الإحكام 10/8 ”ء شرح المنهاج 589/5 » فاية السول‎ ١15+81/8 الإمماج‎ ۳١١ /۲ فواتح الرحموت‎ )١( 
إرشاد الفحول 558 ؛ المحصول‎ » ١7 - ١59/5 »شرح البدحشي 759/78 » شرح الكوكب المنير‎ 
. ۱۹۰-6 

(؟) انظر ماية السول .۸٠۲/۲‏ الإحكام للآمدي ۲٠۹/۳‏ . أصول الفقه للزحيلي ٠۳/۲‏ . 





0 و فح‎ aE ENT EGE CC o 
وسيك اني كزكرم جيني )٠٠ء فلضارع فى وص اة ي ارات‎ 
لعلة وهي : أن الابن تقع عليه مسئولية مالية وأعفى منها البنت » وأوحب على الأب قبل الزواج رعايتها‎ 
وبعد الزواج أوحب على الزوج القيام بكل ما يلزمها » فلم يصلح هذا الوصف للتسوية بينهما في‎ >» 
. الإرث‎ 
حكمه : لا يصح التعليل به باتفاق ا‎ 

۲ = المناسب المعتبرة 

وهو الوصف الذي شهد الشارع باعتباره » بأن رتب حكماً على وفقه ومقتضاه » وليس المراد 

باعتباره أن ينص على العلة أو يومئ إليها. 
حكمه: يصح التعليل به باتفاق الأصوليين قد ثبت بالاستقراء أن كل حكم لا يخلو من مصلحة ترجع إلى 
العباد » أو مفسدة تدفع عنهم تفضلاً وإحساناً منه سبحانه فحيث ثبت حكم وهناك وصف صال لعليته 
ولم يوحد غيره يحصل الظن بأن ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وإذا حصل الظن بأن الوصف المناسب 


علة للحكم كانت المناسبة مفيدة للعلية ظناً » فتعتبر من طرق إثبات العلية. أ 


۲ = المناسب المرسل: 


وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبار » ويسمى ها بالمصالح المرسلة . كا 


.٠١: النساء : الآية‎ )١( 

(۲) انظر شرح الكوكب المنير 179/5 . 

(؟) انظر الإبماج ٠١١١/۳‏ . ماية السول .۸٠٦/۲‏ أصول الفقه للزحيلي ٠٤/۲‏ . 

(؛) انظر فاية السول ۸٥۹/۲‏ الإحكام للآمدي ۲٤٠۹/٣‏ » شرح البدحشي ۸٠/٣‏ » أصول الفقه للزحيلي ٠٤/۲‏ . 





3. YAN5 
حكمه: احتلف العلماء في جواز التعليل به على ثلاثة مذاهب:‎ 


المذهب الأول: ٠‏ 

مذهب الحنفية والشافعية:بأنه لا يصح التعليل به » لأنه لم يقم دليل من الشرع على اعتباره » 
فهو متردد بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة فلا يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية » لأن الأصل 
براءة الذمة حي يقوم الدليل على شغلها » وقد تازه الايد ابن اللاي ا 
المذهب الثاني : 0 

رر العلل به فهر ححة طلقا زهو “قل المالكية »وذلك لأن الشارع لم يلغي اعتباره وقد 
اعتبر الشارع جنس المصلحة في نوع الحكم » كما اعتبر جنسها في جنس الحكم » وهذا يوحب حصول 
ظن اعتبار هذه المصلحة لكوها داخلة تحت الجنس » وم تحقق الظن وجب العمل به »كما استدل مالك 


على ذلك بأن الصحابة كانوا يقنعون في كثير من الوقائع.مجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راححة . 


27١7/9 انظر الإبماج 171/9 - 1077 » فاية السول 851/5 » شرح المنهاج 2077/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ١58 - ١55/4 ه » أصول الفقه لأبي النور‎ 57/١ الردود والنقود‎ 2١ ٠۷١/٤ المحصول‎ 

(؟) قال الآمدي في الإحكام : " وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم عن امتناع التمسك به وهو الحق" . 
:1" . 


(؟) انظر المستصفى ص 3577 » نشر البنود ١85/7‏ » شرح تنقيح الفصول ۳۹۳ » الردود والنقود ٥٤۷/۲‏ . 





- 11۸ - 
المذهب الثالث: )١(‏ 


وهو مذهب الغزالي » وهو أنه يصح التعليل به إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية » لأن 
الضروزات تبيح المحظورات + ومثل اها إذا تترس الكفار بالمسلمين الأسارئ » فإنه يجوز قتل المسلمين 
دفعاً لتسلط الكفار على جميع المسلمين وقتلهم » لأن حفظ جيع المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع › 
فحفظ جميع المسلمين أولى من حفظ بعض منهم. 


(r) : ٤ (r) 1 1‏ 
وقد رححه البيضاوي 2" © » ورححه أبو النور زهير. ' '” 


. ٥٤۷/۲ الردود والنقود‎ » ٠٠١ انظر المستصفى‎ )١( 
١791/7 (؟) انظر الايماج‎ 
. ١55/5 (؟) انظر أصول الفقه لأبي النور‎ 





YAS 
المسلكٌ الخامسن: الشيه:‎ 


وقد اختلف الأصوليون في تعريفه فعرفه بعضهم بأنه الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث 
التام» ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. (ا, 

وعرفه بعضهم بأنه الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه القريب في جنس الحكم القريب مع كونه 
لم تظهر مناسبة للحكم » ويكون الوصف الطردي هو الوصف الذي يعلم اعتبار جنسه القريب في جنس 
ب 
مثال: إيجاب المهر على الزوج بالخلوة » فإن الخلوة لا مناسبة بينها وبين إيجاب المهر » لأن المهر جعل في 
مقابلة الوطء » إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبره الشارع في جنس 
الوجوب وهو الحكم. 

أما البيضاوي» فقد عرف الشبه بأنه : " الوصف المقارن للحكم أن ات 
كالسكر للحرمة » فإن السكر هو مزيل العقل » و مناسب لحرمة تناول المسكر بالذات » وهو المسمى 
بالمناسب. وإما أن يكون مناسبا له بالتبع وهو الشبه » كالطهارة لاشتراط النية فان الطهارة مناسبة 
لاشتراط النية لا لذاتها بل لكوها عبادة » وإما أن يكون الوصف غير مناسب له لا بالذات ولا بالتبع وهو 
الطرد كبناء القنطرة للتطهير فإن بناء القنطرة لا يناسب التطهير لا بالذات ولا بالتبع. 
و ا لاسي برد حت اا ت الشارع إليه في بعض الإحكام وشبهاً 


بالوصف الطردي من حيث إن مناسبته للحكم لم تظهر بعد البحث التام. 


.۸٠٣/٤ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ . ۸٥/۳ »شرح البدحشي‎ ۸٦٤ - ۸٦۳/۲ نماية السول‎ )١( 
.۸٦٤ = ۸1۳/۲ ماية السول‎ ٠٠٤١ - ٠٠٤۲/۳ انظر الإبهاج‎ )۲( 


. ATÎ شرح البدحشي‎ > ١١41/8 شرح المنهاج ۲ - 044 الإماج‎ (r) 





- ۰ - 
المسلك السادس: الدوران . 


الدوران لغة: الطوفان » يقال دار السائح حول الأرض دورانا : أي طاف O‏ 


اصطلاحا: احتلف الأصوليون ني تعريفهم » فقال الإمام الرازي في المحصول بأن الدوران هو" أن 


يغبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائي". ٩‏ 


وعرفه البيضاوي بأنه :" حدوث الحكم دوك الواطنفن واتعذاطة يعدنياا +7 


وسماه الآمدي وابن الحاحب الطرد والعكس .ل 
اعوط و 
أحدهما : أن يقع في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في عصير العنب » فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن 
عزنا قلا صف الشك أنه ردك اريف ذا وال السكر وصوزورقه هلا وال التحرفء دل غل 


أن العلة هي الإسكار . 
ثانيهما : أن يقع في صورتين » مثل الطعم لربوية المطعومات فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربوياً . 


ولما لم يوحد في الحرير لم يكن ربويا . 


(۱) انظر لسان العرب ۲۹۹/٤‏ . 

(۲) المحصول ۱۲۱۷/٤۲‏ » الردود والنقود ٥٥١۹/۲‏ . 

(6) شرح المنهاج 5917/7 » مماية السول ۸1۷/۲ » الإهاج ٠٠١١/۳‏ فواتح الرحموت ٠٠٤/۲‏ » شرح البدحشي 
AY‏ . 

. ۲٠١/۳ الإحكام للآمدي‎ » ۲٠١/۲ انظر مختصر ابن الحاحب‎ )٤( 

. ١937/5 انظر شرح الكوكب المنير‎ )٥( 





3 


حجيته: 

اختلف العلماء في إفادة الدوران للعلية على مذاهب : 
المذهب الأول: ذهب جمهور الشافعية ومنهم البيضاوي إلى أنه يفيد العلية ظناً.(0.. 
المذهب الثاني: ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد العلية قطعاً.") 


المذهب الثالث: ذهب الحنفية وبعض الشافعية كالغزالى » وأبو إسحاق الشيرازي » وابن الحاحب إلى أن 


الدوران لا يفيد العلية قطعيا » لا قطعا ولا ظنا » واخحتاره الآمدي ٠.‏ 


)١(‏ انظر شفاء الغليل ص ۲٠۷‏ » الإبماج ١557/7‏ » نماية السول 6537/75 » فواتح الرحمموت ٠.7/7‏ . المحصول 
٤‏ شرح البدحشي 88/7 » تيسير التحرير 43/5 » التلويح على التوضيح 580/7 » إرشاد الفحول ص 
۳ ء شرح الكوكب المنير ١91/5‏ » شرح المنهاج 1۹۷/۲ . 

. 7517/9 انظر المعتمد 785/7 » فواتح الرحموت 855/5 , الإحكام للآمدي‎ )١( 

(*) انظر المستصفى ص ۳٠١‏ » مختصر ابن الحاحب ۲١٠/۲‏ » الإحكام للآمدي ۲٠٠/۳‏ » الردود والنقود ٠٦٠/۲‏ . 





SNS 


المسلك السابع : السبر والتقسيم . 
والسبر في اللغة : هو الاختبار والبحث » ومنه يقال للميل الذي يختبر الطبيب به اللحجرح: 
اعبار و کے ا ر 
أما السبر في الاصطلاح فمعناه اختبار الأوصاف الى يحصرها المجتهد وينظر هل تصلح للعلة أم لا 
ثم يلغي ما لا يراه صا ححا للعلية, 
أما التقسيم فمعناه: حصر المجتهد للأوصاف الي قد تصلح لان تكون علة للحكم من بين 
الأوصاف الي اشتمل عليها أصل القياس. 
وبذلك يكون تعريف السبر والتقسيم معاً بأنه حصر الأوصاف الي تحتمل العلية في الأصل ثم 
إبطال مالا يصلح منها للعلية وإبقاء ما يصلح . وهو مبئ على أمرين: 
ا و اف ا 
انيهما: إبطال ما ليس صا حا للتعليل بطريق من طرق الحذف والإبطال » وهي كالتالي: "ا 
١‏ - أن يكون الوصف المحذوف طردياً » بمعين أن يكون ملغى ل يعتبره الشارع ولم يعهد الالتفات إليه في 
إثبات الأحكام, أما بالنسبة لجميع الأحكام كالاختلاف بالطول والقصر والسواد والبياض فإنه ل يعتبر في 


القصاص ء ولا الكفارة » ولا الإرثء ولا العتق ولا غيرهما » فلا يعلل به حكم أصلاً » وأما بالنسبة إلى 


)١(‏ انظر مختار الصحاح ١١9/١‏ » النهاية ۳۲۹/۲ » المصباح المنیر ۳٠۲/۱‏ » معجم مقابيس اللغة ۱۲۷/۳ » الصحاح 
1/۲ . 

(۲) انظر فواتح الرحموت ٠٠١/۲‏ » شرح الك وكب المنير 57/4 ١‏ » أصول الفقه لوهبة الزحيلي ٦۳۸/١‏ . 

(۳) فواتح الر موت ۲٠٠۲/۲‏ » الإحكام للآمدي ۲٠۳/۲‏ » روضة الناظر ۳٠۳‏ » إرشاد الفحول ۳٠۲‏ » أصول 
الفقه للزحيلي 541/١‏ » مذكرة الشنقيطي ص 755 » مرتبة القياس بين الأدلة الشرعية ۲٠۹ = 5٠4‏ . 





e 
الحكم المبحوث عن علته كالاحتلاف بالذكورة والأنوثة في العتق » فإن الشارع وإن اعتبره في‎ 


الشهادة » والقضاء» وولاية النكاح » والإرث » ولكنه علم منه إلغاءه في العتق » فلا يعلل به شيء من 
أحكامه . 
۲ - أن يثبت الحتهد أن الوصف المستبقي فقط من الأوصاف بعد الحذف قد ثبت به الحكم في صورة 
بدون الوصف الحذوف » فيحصل الظن بأنه لا دحل للمحذوف من الأوصاف في العلية » وهذا الطريق 
يسمى بالإلغاء. 
۳ - عدم ظهور المناسبة بين المحذوف من الأوصاف وبين الحكم بعد البحث التام عنهاء و يكفي الباحث 
أن يقول: بحثت فلم أحد مناسبة بينها وبين الحكم » ولا يجب إثبات عدم ظهور المناسبة بدليل. 

والفرق بين الطردية وعدم ظهور المناسبة: أن الطردية يثبت فيها إلغاء الوصف شرعا ولا يكفي 
أن يقول المحنهد بحنت فلم أحدء أما عدم ظهور المناسبة فيكفي المجتهد أن يقول بحثت فلم أحد ولا 
يفرط إثبات العاف يدل 


وقد عبر البيضاوي عن السبر والتقسيم بالتقسيم الحاصرء ا 


(۱) انظر فواتح الرحموت ٠٠۲۰۲۵۱/۲‏ . 
(۲) انظر مماية السول ۸۷۲/۲ . ۷۲ شرح المنهاج VY‏ سان » الإهاج ٠١١١/٣‏ = ۱٥ا‏ - 0۲ ., 


. ۳٦٣۳ - ۳٦۲ إرشاد الفحول‎ 





SES 
ويقصد بالتقسيم الحاصر: الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات مثل قول الشافعي: ولاية الإحبار‎ 


على النكاح إما أن تكون معللة أو غير معللة» وعلى التقدير الأول : فإما أن تكون معللة بالبكارة أو 
بالصغر او بغیره ٠‏ 

وهذه الأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني وهو التعليل بالبكارة » فأما الأول وهو أن لا تكون معللة 
> والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطلان بالإجماع. 

وأما الثالث وهو أن تكون معللة بالصغر فباطل بأنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب 
رة وجرد الد ور ال ر لى اه عه وبتك >( الغنب أحق بغشهاء :7 

وهذا القسم حجة قي العقليات و الشرعيات لأنه يفيد القطع . 

وأما التقسيم غير الحاصر هو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات » ويسمى بالتقسيم المتتشر .° .. 
وهو حجة في الشرعيات فقط دون العقليات لأنه يفيد الظن» مثال الشرعيات كالقول قي علة حرمة الربا 


الطعم أو الكيل أو القوت » و الكيل أو القوت باطلان فيتعين أن تكون العلة الطعم.©) 


. 317/78 انظر شرح المنهاج ۲ شرح البدحشي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في النكاح ٠١0/9‏ » وأبوداود في سننه » كتاب 
النكاح » باب في الثيب ٥۷۷/۲‏ » والترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في استثمار البكر والثيب 
7/۳ . 

(۳) انظر شرح المنهاج ۷٠۲/۲‏ » شرح البدحشي ٩٩/۳‏ » الحصول ٠٠٠٠/٤‏ . 

. ٩۷/۳ انظر شرح البدحشي‎ )٤( 





NOE 


الف العلماء ق اعبار هذا لساك نذهب الجههور إلى اعجار هذا السلك ةق إلبات 
العلل» أما جمهور الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه ليس بحجة . 
وذهب إمام الحرمين» وأبو الحسين البصري إلى أنه حجة للناظر والمناظر في العمليات دون 
العلميات » بشرط أن يكون حكم الأصل معللا بالإجماع .© 


ا ا م ا دون افا 2 


›» ٤۸/٤ تيسير التحرير‎ » ۳٠۳ انظر كلام الأصوليين وخلافهم في حجية السبر والتقسيم في ( إرشاد الفحول ص‎ )١( 
فاية‎ » ٠١۷/۲ نشر البنود‎ » ٠١۱/۲ فواتح الرحموت‎ » "١١ التلويح على التوضيح 579/7 » المستصفى ص‎ 
, 59/8 شرح تنقيح الفصول ص‎ » ١6٠١/4 شرح الكوكب المنير‎ » ١ 48 السول 7/5 » مختصر البعلي ص‎ 

. 45٠ انظر المنخول ص‎ )١( 

() هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويئ » يكن بأبي المعاليي » ويلقب بضياء الدين » 
ويعرف بإمام الحرمين » من شيوخه : أبو حسان الم زكي » ومن تلاميذه : زاهر الشحامي » من آثاره العلمية : 
البرهان والتلحيص » ولد سنة ٤1۹‏ هب وتوقي سنة ٤۷۸‏ ه . ( انظر طبقات الشافعية الكبرى ٠١١/١‏ » البداية 
والنهاية 5 .)١85/1‏ 

. ٠٠/۲ انظر البرهان‎ )٤( 

(5) انظر الإبماج 577/7 ١ءفواتح‏ الرحموت 557/٠‏ » إرشاد الفحول ص 75:7 » تيسير الأصول ٠٠١‏ . 





- ۲١ - 


المسلك الثامن: الطرد. 
الطرد لغة من طردت الرحل دا إذا أبعدته )0( 
وقي الاصطلاح عرف البيضاوي الطرد بقوله:" أن يثبت معه الحكم - أي مع الوصف - فيما عدا 
لمتنازع فيه فيثبت فيه إخاقا للمفرد بالأعم الأغلب" . " 
حجيته: 


6 


احتلف العلماء في حجية هذا المسلك» فذهب الآمدي » وابن الحاحب إلى أنه ليس ا 


وذهب الغزالي في شفاء الغليل » والبيضاوي + والرازي إلى أنه حجة. ٠‏ 
وقد استدل القائلون بحجيته: أن الاستقراء دل على أن الشرع يلحق النادر بالأعم الأغلب في 
كل باب » فإذا وجد الحكم مقارنا للوصف قي صور كثيرة مغايرة لحل التراع لزم أن يقبت الحكم فيه 
E EOE‏ 
واستدل القائلون بعدم حجيته بأن الاطراد عبارة عن وحود الحكم مع وجود الوصف وهذا معناه 
سلامة الوصف عن النقض » و سلامة الوصف عن النقض وحده لا يوحب كونه علة » لأن السلامة من 


مانع وناقض واحد لا تستلزم السلامة من كل الموانع و النواقض لمواز أن يوحد مانع آخر. ‏ 


. 157/١ انظر لسان العرب 717/5 . مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) فاية السول ؟/5/ا» شرح المنهاج ٠/١ 5/١‏ - 5./اء الإهاج 5/ 1975 . 

() انظر غاية السول ۸۷١/۲‏ » الإحكام للآمدي 57/8 » الإبماج / 1514 » شرح البدخشي ۹۸/۳ » إرشاد 
الفحول ص ۳۷۳ . 

(؛) انظر الإيماج 1574/9 » شرح المنهاج 7١5/79‏ » فهاية السول 75/5 » شرح البدحشي 54:4/7 » المحصول 
۹/٤‏ . 

(ه) انظر فاية السول ۸۷١/۲‏ . الإحاج ۳/ ٠٠١٦١ - ٠١٠١٤‏ أصول الفقه لأبي النور زهير 47/4 . 

(5) الإحكام للآمدي 57/9 ؟ ء الردود والنقود 559/5 . 





- ۷ - 
المسلك التاسع: تنقيح المناط. ٠‏ 
SY EE ee‏ 
EO E UE N a E‏ 
اا ع ا ا ا ی اول ال غل کک تدعا ت غ عون علا 


AAO EYE 


أما البيضاوي فقد عرفه بقوله " أن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع وحينشذ 
يلزم اشتراكهما في الحک". وعرفه الغزالي بأنه؛" إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه » قد يكون 
باستخراج الجامع, وقد يكون بالغاء الفارق وهو أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا , 


وذلك لا تأثير له في الحكم البته فيلزم اشتراك الفرع والأصل في ذلك الحكم . وهذا هو الذي يسميه 


أصحاب أبي حنيفة بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس ".° 


الفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجد؟ ° 


العلة في القياس يتعلق بها أمور ثلاثة: تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط . 


, 770/7 المصباح المنير‎ » 781/١ مختار الصحاح‎ ٠٠١ » ٦۲٤/۲ انظر لسان العرب‎ )١ 

۲( انظر لسان العرب 4١8/7‏ » مختار الصحاح 585/١‏ ء المصباح المنير 7175/5 . 

۳) الإحكام للآمدي ۲٠٤/۳‏ . 

:) فاية السول 8/5/١‏ » شرح المنهاج 7١5/7‏ ء الإماج ۳/ ٠١١۷ - ٠١٦٦‏ . 

ه) انظر المستصفی ۳۰٦‏ » المحصول /٤‏ ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ » إرشاد الفحول ٠۷٤‏ . 

) انظر فاية السول ۸۷۷/۲ البحر الحيط ۲۲۸/٤‏ » الحصول ٠۲١١/٤‏ الإحكام للآمدي ۳| ٠٠١١ ۲۹۲٤‏ » 
الإهاج »٠١۷٠١/۳‏ ١١١٠»شرح‏ البدحشي ۳| ٠٠١‏ ١٠١٠ء‏ شرح الكوكب المنير ١57/5‏ » تيسير الوصول 
۱۷_7۳ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





-۸- 
أما تنقيح المناط فقد سبق بيانه وعرف أنه خاص بالعلل المنصوصة فلا يوحد في العلل 


المستنبطة . 

أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة الي ثبتت بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك آخر 
في واقعة لم يرد فيها نص فإقامة الدليل على أن تلك العلة موحودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل 
يعتبر تحقيقا للمناط » ومن هنا يتبين أن تحقيق المناط يجري في العلل المنصوصة والمستنبطة . 

مثاله : النظر في تحقيق أن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى الموجود في النفاس. 
وقد عد بعضهم تحقيق المناط مسلكا من مسالك العلة . 
أما تخريج المناط فهو النظر في استنباط علة معينة للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع وذلك 

بأي طريق من طرق مسالك العلة كالمناسبة أو الدوران أو السبر والتقسيم » وتخريج المناط خاص بالعلل 
المستنبطة . 
مثاله : الاجتهاد قي إثبات كون الطعم علة لتحريم الربا . 


١ ٠. 4 1 8 3 5‏ 
وقد وافقه البيضاوي ورححه أبو النور زهير. ٠‏ 


.۹۹/٤ فاية السول ۸۷۷/۲ » أصول الفقه لأب النور زهير‎ » ٠١١١ /۳ انظر الإبهاج‎ )١( 





AR 


الفص ل الثالث: . 
إثبات ا لحد رح بالقياس 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول 5 تعريف معنى الحد والفرق بينه وبين التعزيره 

المبحث الثاني 5 أنواع الحدود . 

المبحث الثالث 5 حكم إجراء القياس في الحدود 5 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول َ أقوال العلماء في إثبات الحدود بالقياس . 
المطلب الثاني 5 سبب الخلاف . 
المطلب الثالث 5 الأدلة والمناقشة والترجيح . 


الملبحث الرابع 5 أمثلة للأقيسة الواردة في الحدود , وأثرها . 


١536 


المبحث الأول: 


تعريف معنى الحد والفرق بينه وبين التعزير. 


معن الحد في اللغة: جمعه حدود #ويطلي على عندة معان منها: 

١‏ «المنع: 
ومنه مي البواب عذادا اله ای و لجان ددا لأنه شنعمن 
الخروج (؟) » ويسمى اللفظ الجامع المانع تادا »لأنه يجمع معان الشيء ويمنع دحول غيره فيه » فسميت 
اا د لكر فا سائعة دق ارفكات) اا ان الا" حا السار ق و رة 


ما بمنعه عن المعاودة » ويمنع غيره أيضا عن إتيان الجنايات ' (۴) . 
۲ = الفصل بين الشيئين : 

حاء في اللسان ؛ " الحد : الفصل بين الشيئين لثئلا يختلط أحدهما على الآخر . وجمعه حدود 
وفصل ما بين الشيئين : حد بينهما " (؛) . 
۳ - فاية الشيء : 


حد كل شيء ؛ منتهاه لأنه يرده وعكنعه عن التمادي ومنه : أحد حدود الأرضين وحدود الحرم 


. 07/١ الصحاح للجوهري 457/5 » مختار الصحاح‎ )١( 
. ١57 /9 لسان العرب‎ » 57/١ (؟) الصحاح للجوهري‎ 
. ٠٤١ /* لسان العرب‎ )۳( 
. ٠٤١ |۳٣ لسان العرب‎ ):( 
, ٠٤١١ |٣ لسان العرب‎ » ٥۳/١ تار الصحاح‎ » ٤1۲/۲ (ه) الصحاح للجوهري‎ 





2 
>٤‏ - إيقاع عقوبة الحد على الجان : 


فقد حاء في لسان العرب : " حددت الرجل : أقمت عليه الحد " )١(‏ . 
ه = وقد یطلق ویراد به الذنب نفسه. (۲) 


ومنه الحديث : « أصبت حدا فأقمه علي »(۲)» أي اكتسبت ذنبا استوجب إقامة الحد على . 


0 


كما يطلق الحد ويراد به المعصية مطلقاً سواء استوجبت حداً أو لم تستوجبه(؛)»منه قوله تعالى: تلك 


هه 


س صم سسا 
و 


خد ود الله فلا تقرنُوهَا ]. (0)” 


- تعريف الحدود اصطلاحا : 
عرفها العلماء بتعريفات متقاربة المع » فقد عرفها السرحسي(:) بقوله ؛ " الحد اسم لعقوبة مقدرة تجب 


حق الله تعالى " (۷). وني البحر الرائق : " الحد عقوبة مقدرة لله تعالى" (0)» أما الكسائي(:) فقد 


. ٠٤١ /۳ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي ت(۲٠۸ه)‏ 
تحقيق محب الدين الخطيب » دار المعرفة - بيروت .5//١5‏ 

(؟) رواه مسلم (ه/١١١  )١5١‏ وفيه ( إن إمرأة من جهينة أتت الي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا 
فقالت ه : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي ). 

(:) أنظر سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعاني » الطبعة الرابعة ٤٠۷‏ ١ه‏ » دار الريان للتراث . 
o‏ 

(ه) سورة البقرة : الآية .٠۸۷:‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل » المعروف بشمس الأئمة السرخسي » حنفي المذهب » من آثاره العلمية : أصول 
السرحسي » توفي سنة ۰ ه .ل( انظر الفتح المبين ۲٠٤/١‏ » الجواهر المضية ١۹٤/۲‏ ). 

(۷) المبسوط للسرحسي : لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرحسي ت ( ٤۹١‏ ه) » الطبعة الثالثة ١۳۹۸‏ ه»› دار 
المعرفة للطباعة والدشر بیروت - لبنان ٠١/۹.‏ . 

(۸) البحر الرائق شرح ك الدقائق: لزين الدين ابن نحيم الحنفي ت( ۹۷١‏ ه) الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان 7/5 . 

(9) هو علي بن حمزة بن عبد الله بن يمن » أبو الحسن الأسدي الكوف » الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه » من آثاره 
العلمية : معاي القرآن » كتاب النوادر الكبير » توفي سنة 5/١ه‏ . ( انظر سير أعلام النبلاء ١81/9‏ ) 





Te 
قال في تعريفه للحدود : " والحد في الشرع ؟ عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز‎ 


شأنه"(١).‏ وأظهر التعريفات هو : " أن الحدود : عقوبات مقدرة شرعا لأجل حق الله في معصية لتمنع 
من الوقوع في مثلها " .)١(‏ 


شرح التعريف: 


قوله : " عقوبات " جنس في التعريف يشمل جميع العقوبات سواء أكانت مقدرة أم غير مقدرة 


> وسواء وحبت هذه العقوبة لأحل حق الله تعالى كعقوبة السرقة»والزناءأو وحبت لأجل حق العباد 
كعقوبة القصاص . )١(‏ 
قوله ؛" مقدرة" يخرج التعزير (؛) » لأنه غير مقدر من الشارع بل يقدرها الإمام حسب ما تقتضيه 
المصلحة . (ه) 

"الى" يدل على أن الحدود توقيفية من الشارع وعلى هذا فالعقوبات المقدرة من أص حاب 


القوانين الوضعية لا تسمى حدوداً في عرف الشرع .(:) 


. 3/3907 بدائع الصنائع‎ )١( 

؟) انظر الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوني ت(١ه١١ه)‏ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 7١5/9‏ . 
وإثبات العقوبات بالقياس: للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة » الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه »ء مكتبة الرشد 
- الرياض ص 55 . 

(*) انظر ما اختلف في احراء القياس فيه عند الأصوليين ٠۳‏ . القياس في العبادات 8ه , 

(4) التعزير في اللغة: الرد والمنع يقال : عزرت فلاناً أي أدبته » وأصل التعزير : التأديب » ولهذا يسمى الضرب دون 
الحد تعزيراً لأنه بمنع الحا أن يعاود الذنب وقد يطلق على النصر والتفخحيم والتقوية . وفي الاصطلاح : تأديب 
دون الحد . انظر القاموس المحيط 88/5 » الصحاح 744/5 » لسان العرب 557/4 » التعريفات الجرجاني ٠۳‏ . 

(5) انظر المبسوط للسرحسي 55/4 » البحر الرائق 7/0 . 

(1) انظر القياس في العبادات 75ه . 





EE 
قوله : " لأجل حق الله " يخرج القصاص في نفس أو طرف(" , لأنها عقوبات م‎ 


لأحل حق العباد » وهذا لأن وحوب حق العباد في الأصل يكون بطريق الحبران » أما ما يحب 

حقاً لله تعالى فالمنع من ارتكاب سببه » لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه نقصان ليحتاج في حقه إلى 

الجبران , © 

- الفرق بين الحد والتعزيرة ٠‏ 

يختلف الحد عن التعزير من عدة أوجه أهمها: 

-١‏ أن الحد عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا بحال فيها للاحتهاد . أما العقوبة التعزيرية هي 
راحعة إلى احتهاد الحاكم بحسب المصلحة. © 

۲ - أن التعزير يجوز فيه العفو والشفاعة إن وحدت المصلحة في ذلك » أما جرائم الحدود فليس 
لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها مع بلوغها للحاكم . 

-٣‏ أن العقوبة التعزيرية يجوز إيقاعها على الصبي »لأا عقوبة تأديبية وتأديب الصبي جائز » أما 
الحد فلا يقع عليه » لأن التكليف من أهم الشروط الي نص الفقهاء على وحوب توفرها 


فيمن يقع عليه الحد , 7 


)١(‏ القصاص في اللغة : القود وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح » وأيضاً يراد به تتبع الشيء ومن ذلك قولهم 

اقتصصت الأثر إذا تتبعته . وفي الاصطلاح هو أن يفعل به مثل ما فعله . أنظر لسان العرب ۷٦/۷‏ » مختار الصحاح 
. 

(۲) انظر المبسوط 5/94" » البحر الرائق 7/5 » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 7ه . 

() انظز التسوط لسر نسي ۹ 

) انظر المزيد من الفروق الفقه الإسلامي وأدلته ۷/ ٥۲۸١ ٥۲۸۱‏ . 

) انظر البحر الرائق 7/0 » الأشباه والنظائر للسيوطي ۲۷١ - ۲۷۳ / ١‏ » المبسوط للسرخحسي ۳٠/۹‏ » النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود :عبد الله العلي الركبان » ط ١194م ١7/١‏ - 19 . 

(5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم؛ لأبي زكريا ييى بن شرف بن مري النووي ت(57175ه) الطبعة الثانية 

١ه‏ »ء دار إحياء التراث بيروت - لبنان .١185/11١‏ 





ةد 
الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجوز الحكم بثبوقا عند قيام الشبهة .بخلاف التعزير فإنه 


يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات . ١(‏ 


أن التعزير يسقط بالتوبة بلا حلاف » والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحراببة 


uw 


فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه » لقوله تعالى : [ إلا الذي ناوا مز قبلا 


۵ هھ ت 

ي- ع اسةاه 

تقدروا عليهم [ 
هه هه 


الفرق بين الحد والقصاص: )١(‏ 


57 


في القصاص يشرع العفو عنه والشفاعة فيه » بخلاف الحدود فلا يقبل فيها الشفاعة بعد 


بلوغها الحاكم إلا في حد القذف عند غير الحنفية. 


أن القصاص حق من الحقوق ال تنتقل إلى ورثة المستحق بعد موته » فلهم أن يطالبوا 


بالقصاص المستحق لمورثهم مالم يكن قد عفا عن ذلك قبل موته » بخلاف الحدود فلا 
مدحل للارث فيها. 

في القصاص يجوز أحذ المال عوضا عن الفياس عاف الحدود فإِهًا لا تقبل المعاوضة .(4) 
أن استيفاء الحد حاص بالإمام أو من يقوم مقامه وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على 


من استوجبه مالم يكن الإمام قد فوض ذلك إليه » وهذا بخلاف القصاص فإن للمج عليه 


أو وليه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعى. (ه) 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر : محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد ب بن المرحل أبي عبد الله صدر الين المعروف بابن 
الوكيل ت( 5١/اه‏ ) تحقيق: د/ أحمد بن محمد العنقري » الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م » مكتبة الرشد - 
١ e‏ و١.‏ 


) 
) 
) 
) 


١ : المائدة‎ 6 


E 


oT (r 
. ٠١/١ انظر النظرية العامة لإثبات موحبات الحدود‎ )٤ 
. ٠١/١ ه) انظر النظرية العامة لإثبات موحبات الحدود‎ 





كن نا 5 
ويتفق كلاً من الحد والقصاص ف أنهما عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا مجال 


للاجتهاد فيها . 


المبحث الثان 


أنواع الحدود )0 


للحدود أنواع ويمكن ضبطها في قسمين: 

القسم الأول: 

ما اتفق على اعتباره حداً وهي : 

حد الردة - حد الزنا - حد القذف - حد الحرابة - حد الخمر - حد السرقة . 

القسم الثاني: 

ما اختلف في اعتباره حداً وهو ما يلي: 

حد شرب ما يسكر كثيره من غير الخمر - حد اللواط - حد القذف بغير الزنا - حد إتيان البهيمة - 


حك ]ليوف 2 جيب ف الضاذة كانت , 


(١)انظر‏ فتح الباري 58/١7‏ » الروض المربع 4/9 "١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي/؟١‏ . 





ES 
: وسوف اقتصر الحديث على أنواع الحدود المتفق عليها باختصار‎ 


1 حد الردة:‎ -١ 


الردة "عون قوللة ودرا د الاسم من الارتداد » والردة عن الإسلام ع 


أي الرجوع عنه » يقال: ارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه . ١!‏ 


والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب يقتل بعد الاستتابة » وبعد أن تزال شبهته من قبل العلماء 


بالاتفاق لقوله صلی الله عليه وسلم : <« ل وهل ورزر افيس »2 7" 

واحتلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال الجمهور: تقتل المرأة » وقال أبو حنيفة: 
شل امان اوم 0 
؟ - حد الزناء 

الزنا : من زنا بالمد » وزئ بالقصر » يقال: زنا الرحل يزي “ . والزنا هو وطء الرحل المرأة في 
تلا ك ی وف الحنفية الزنا بقوهم: هو الوطء الحرام قي قبل المرأة الحية المشتهاة 


قي حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام » الخالي عن حقيقة الملك » وحقيقة التكاحء 


وعن شبهة الملك » وعن شبهة النكاح » وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً . 


0) 


. ٠٠١ معجم لغة الفقهاء‎ › ٠۸١-٠۸٤/١ انظر الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحهاد والسير » باب لايعذب بعذاب الله ٠١۹۸/۳‏ » والترمذي في سننه » 
كتاب تحريم الدم » باب الحكم في المرتد ٠۲١/۷‏ » وابن ماجه في سننه » كتاب الحدود » باب المرتد عن دينه 
۰/۳ » وأبو داود في سننه » كتاب الحدود » باب الحكم في المرتد .٠۳۹/٤‏ 

(۳) انظر بداية امجتهد ۲/ >٠۹‏ . 

. ٠١۹ |۱٤ انظر لسان العرب‎ )٤( 

(5) انظر موسوعة القواعد الفقهية: للشيخ : الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو » الطبعة الأولى ٤۲٤‏ ١ه‏ › 
مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان ٠٠١/١‏ . 

() انظر بداية المجتهد 54١/9‏ . 





- ۳۷ - 
شروط حد الزناء 


لإقامة الحد على الزاي والزانية لا بد من توفر شروط ١7‏ سوف اذكر بعضها باختصار: 
الأول : أن يكون الزان بالغاً » فلا يحد الصبي ٠.‏ 
الثاي: أن يكون عاقلاً » فلا يحد المجنون بالاتفاق . 
الثالث: أن يكون الزاني قد زين بآدمية » فإن أتى يميمة فلا حد عليه بالاتفاق » ولكنه يعزر . 
الرابع: أن تكون المرأة المزني يما غير حربية » في دار الحرب » أو دار البغي » وهذا الشرط عند الحنفيةء 


لأنهم يشترطون ف تعريف الزنا أن يكون في دار عدل إذ لا ولاية لولي الأمر على دار الحرب أو دار البغي 


الخامس: أن تكون المرأة حية » فلا يحد عند الجمهور واطيء لك E E‏ 
لأنه أعظم ذنباً » وأكثر إثاً » لأنه انظم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة. 
السادس: أن يكون الزاي طائعاً مختاراً عالم بالتحريم 0 
عقوبة الزنا : 
-١‏ عقوبة الزاني البكر غير الحصن : 


اتفق العلماء على أن حد الزاني ال دوو نشي دري با الرَامّة وَالرَاني فاجلدواكل 


واحد مهما جار ]. !"ا 


ع ر ص ع 


. ٥۳٦۲ - ۰۳۹۰/۷ انظر الفقه الإسلامي‎ )١( 
. ۱۸۱/۸ انظر المغئ‎ )۲( 

. ٥٠۹٥/۷ انظر الفقه الإسلامي‎ (r) 

. ۱۸۹/۱۱ انظر شرح النووي‎ )٤( 

(ه) النور: الآية ۲ . 





- ۳A - 

واحتلف العلماء في النفي والتغريب » فهل يجمع بين الجلد والتغريب على الزاني بك لام 
فذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يجمع بين الحلد والتغريب عام » لقوله صلى الله عليه وسلم : «خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة » وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مئة 
والركي ١‏ وده الحنفية إلى أنه لا يجمع بين الحلد والتغريب » لأن الله جعل الجلد جميع حد الزنا » 


فلو ضم إليه التغريب كان الجلد بعض الحد فيكون زيادة على النص » والزيادة عليه نسخ » ولا يجوز 


ع 


م نمس را د 
وذهب المالكية إلى تغريب الرحل سنة إضافة إلى الجلد » ولا تغرب المرأة حشية عليها من الوققوع 


في الزنا مرة أحرى بسبب التغريب » والشافعي يرى أن المرأة تغرب » ولكن لا تغرب لوحدها بل ممع 


: حد الزان الثيب الحصن‎ -٣ 
اتفق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرحم » لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ‎ 


مسلم إلا باحدى ثلاث ؛ الثيب الزاني » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة » (° 


. 54١١ /١دهتجملا بداية‎ . 190-15/١١ شرح النووي‎ . ٥۳۲٤ - ٥۳۹۲ /۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحدود - حد الزنا - باب حد البكر والثيب في الزنا ( انظر مختصر صحيح 
مسلم ۳۰۲۳ ) . 

(۳) انظر الروضة الندية 7٠١ /١‏ » شرح النووي على صحيح مسلم ١189 /١١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ۷/ ٠۳٠۳‏ 
٤‏ » بداية الجتهد ٤١١/۲‏ . 

. المراحع السابقة‎ )٤( 

(ه) أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب قول الله تعالى ؟" أن النفس بالنفس .." 7071/7 » وأخرجه 


مسلم في صحيحه » كتاب القسامة » باب ما يباح من دم المسلم ٠١١۲/۳‏ 





E 
المشهورة » وقصة الغامدية » و أمر الرسول صلى الله عليه وسلم‎ E, 


برجمهما بعد إقرارهما بالزنا . 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرحم » والعقل أيضاً يوحب مثل هذا العقاب » ليكون رادعاً 
ارا ا ای ن ا حصن غاية في القبح والجرم » فاستحق عقاباً شدي 0 


' حد القذف‎ -٣۳ 


القذف لغة * يقال قذف يقدف قذفا فهو قاذف > وأصل القذف الرمى» والقذف بالتجارة الرهى 


ھل اف ا وای ی ری و ی 


ر ا ا 


م 29 | ور 4 
فیدمغهفإذا هوزاهق ) . 


(٤) 


اف فو ر اة اوها عدن ا 


وفي الاصطلاح هو : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا » أوصغيرة تطيق الزناء أو 


e 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي » ويقال امه (غريب) وماعز لقبه » له صحبة » وهو الذي أصاب الذنب ق عهد الني 
صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأمر برجمه عليه الصلاة والسلام .( انظر الإصابة ۳۳۷/۳ ). 

(؟) انظر شرح النووي 189/١١‏ ء الفقه الإسلامي وأدلته 454ه -450ه , 

(۳) انظر مختار الصحاح 770/١‏ » لسان العرب 7171/9 . 

(:) الأنبياء : الآية ٠۸‏ . 

(5) انظر لسان العرب ۲۷۷/۹ » النهاية ۲۹/٤‏ . 

(1) انظر القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : لسعدي أبو حبيب » ط/ ۱٤۰۸‏ » دار الفکر ص ۲۹۷ . 





د 


شروط إيجاب حد القذف؛ (") 


. أن يكون القاذف عاقلا » بالغا » مسلماً » عالاً بالتحريم » مختاراً غير مكره‎ - ١ 

- اوک اتوت هوري ر ا 

OS ENTE E GOES اد‎ 

> - يشترط أن يكون القذف بصريح الزنا » أو ما يجري بحرى الصريح . 
>٤‏ - حد الحرابة : “ 

الحرابة a OE E‏ قات ا 
افا ی اهار اا ع و اسل ع ر ار 


والأصل في الحرابة قوله تعالى: [ إِنْما جراء لذبن تحاربون الله ورسوله ESER SSS‏ 


الجمهور في امحاربين . و اختلف العلماء فيمن حارب داخل المصر هل يدخحل تحت مفهوم الحرابة 
المقتضية إيجاب الحد أم e‏ 

فقال أبو حنيفة : لا يثبت حد الحرابة إلا أن يكون خارج المصرء لأن القطع لا يمحصل بدون 
الانقطاع » والطريق لا ينقطع في الأمصار وفيما بين القرى . 

وقال مالك والشافعي والحنابلة في المعتمد عندهم ؛ يثبتون حد الحرابة سواء كان داحل المصر أو 


خارحه » واشترط الشافعي أن يكون له شو كة » أي قدرة وقوة للمغالبة ولم يشترط العدد. 


. ٥٤٠١۹ - ٠٤۰٥/۷ الفقه الإسلامي وأدلته‎ » ٠۲٠/۲ انظر بداية الجتهد‎ )١( 

(؟) شروط إحصان القذف خمسة : العقل » والبلوغ » والحرية » والإسلام » والعفة عن الزنا . انظر الفقه الإسلامي 
وأدلته ٥٤۰۷/۷‏ . 

(۳) انظر لسان العرب ٠٠١١ ٩۹۹/۳‏ . 

. >٠١ بداية ابجتهد‎ )٤( 

(ه) المائدة: آية ٣٣‏ , 

. ٥ه٤۷٠-‎ ٥٤٦۹/۷ أصول الفقه وأدلته‎ . ٠٠٠/۲ انظر بداية المحتهد‎ )٠( 





SEN 


اتفق العلماء على أن العقوبة هي القتل والصلب وقطع الأيدي والأرحل من حلاف » لقوله تعالى 


ر 
2 سور 


: [إنما جتزاء الذي نيحا ريون لدو رتسواة عون في الرْض فسسادا ياوا أوتصفوا أو تطح ديم وهم من 
حلاف أو فوا نأض ذل كلهم خي في ادنيا وه في الآحرة عاب عطي A‏ 
العقوبات هل هي على الت اة غل قزر ا ار ١‏ ف ار اة و ا 
إلى أن عقوبة المحارب على الترتيب المذكور في الآية السابقة » لأن العقوبة يجب أن تكون على قدر الحناية 
> ولكنهم اخحتلفوا في كيفية الترتيب » فقال الحنفية : إن قتل فلابد من قتله » وإن أذ المال دون أن يُقتل 
فتقطع يديه ورحليه من حلاف » أما إن جمع بين القتل وأحذ المال فلامام مخير إن شاء قطعه من حلاف ثم 
قتله أو صلبه » وإن شاء لم يقطع بل يقتل أو يصلب » وإن أحاف الطريق فقط دون قتل ولا أحذ مال 


90 € 1 0 
فينفى من الارض بحبسه أو تعزيره . 


, المائدة ؛ آية ع"‎ )١( 
. ٥٤۷١/۷ (؟) انظر بداية المجتهد؟/ 575 ء الفقه الإسلامي وأدلته‎ 
. ١95/9 (؟) انظر المبسوط‎ 





N 
وقال الشافعية والحنابلة : أنه إن أحذ المال فقط قطعت يديه ورحليه من حلاف » وإن قتل وم‎ 


يأ ع ااال فل ر يشاب وة قل راعذ ااال قل رضلا اما إة أحاف قط يشي من الأرض ١١:‏ 
وقال الإمام مالك بأن الأمر في حد الحرابة راجع إلى اجتهاد الإمام » ونظره » ومشورة الفقهاء » سما 
يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد » وليس ذلك على هوى الإمام ؛ 7" ٠.‏ 
ه_ حد الخمر : 
تعريف الخمر : لغة : مصدر حمر » وجمعها حمور » والتحمير هو التغطية والستر "» ومنه سمي 
جانتقن ود نر AEN OSO SR RTA‏ يضري بخمرهن على يون 


و ميت ال مرا غا ر کک قايرت رها تفر رها ن ول ميت داف ااا 


العقل 6 
وق الاصطلاح :احتلف العلماء قي تعريف الحم اا عي رن٠‏ 
القول: الأول :* هو أن الم راسم يعم كل :ها اكز راء أ كان عضرا ا تقيعا م الغدب + أم هن 


غيره مطبوخا » أم غير مطبوخ » وهو قول الجمهور . 


)١(‏ انظر المغنٍ : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت(0٠77ه)‏ » تحقيق: الدكتور 
عبد الله التركي » والدكتور عبد الفتاح الحلو » الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ › هجر للطباعة والنشر - القاهرة ۲۸۸/۸ 
»المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين ييى النووي » ت(7177ه) تحقيق: محمد نحيب المطبعي › 
مكتبة الإرشاد - حدة ۲۸٤/۲‏ . 

(۲) انظر بداية امجتهد ؟/ 595 . الفقه الإسلامي وأدلته ۷/ ٤۷١‏ . 

(۳) انظر النهاية ۲/ ۷۷ . 

. ٠١١ النور: الآية‎ )٤( 

(5) انظر مختار الصحاح 79/١‏ . 





r 
القول الثان : أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب خاصة إذا اشتد وعلى وقذف بالزبد بطبعه‎ 


دون أن يطبخ بالنار » وهذا تعريف الحنفية . 
حكم الخمر: 


و فق انف E e E‏ 0 
حرم لقوله تعالى : إا آنا الذي امتوا إنمًَا الخمر والميسر والانصاب والازلام رحس مَنْعمَل‌الشيطان 


ابلك لون ).0 
شروط إيجاب حد الخمر : 
يشرط لإاب د ا شمر على الشارب شروظ منهناء "ا 
-١‏ أن يكوة: العنازيه عافاذ + فلا هارن : 
و ا 
ا کن ما د لأحكاء ار 
4ك - أن يكره ار فلاو اله 
-٥‏ أن لا يكون مضطراً لشربه » لأن الضرورات تبيح المحظورات . 
5- أن يكون عالاً بالتحريم . 
۷ أن يعلم أن هذا الشراب حمر . 


. 9. المائدة : آية‎ )١( 
. ٥٤۸۸- ۰٤۸۷/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 





NEE 
: مقدار الحد‎ 


كاف عونو a CAE RA‏ مو فاسان 
» واستدلوا بقول علي رضي الله عنه ؟' إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وحد 
البق اا" االو وكير و اا 
وقال الشافعي E‏ حلدة » واستدل على ذلك بأن الى صل الله عليه وسل 
م يعين في ذلك حداً » وإنما كان يضرب السكران ضرباً غير محدد » فقد قال أنس رضي الله عنه : « 
أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ف الخمر بالجريد والنعال أربعين » (؛) » وقال علي 
کرم الله وجهه : « جلد رسول الله أربعين » وأبو بكر أربعين » وعمر أربعين » وكل سنة › وهذا 
أحب إلي » (ه) » فزيادة عمر هي تعزيرات » والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء ت ركه 


دا ية ال اة فلو کات ا دة الى زاوا ع ا لا كا اى م ان غا 


وسلم وأبو بكر ولم يتركها على رضي الله عنه بعد فعل عمر . “ 


. 471 انظر بداية المجتهد ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف », والحاكم في المستدرك » ومالك في الموطأ . ( انظر نصب الراية 551/7 » تلخيص 
التحبير 5 هم ) . 

(۳) انظر شرح النووي ۲۱۹/۱۱ ٠ ۲٠۷-‏ أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد ت(57٠/اه)‏ 
تحقيق : حسن أحمد إسبر » الطبعة الأولى 47 ١ه‏ »ء دار ابن حزم بيروت - لبنان ص ۸۷۸ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري قي صحيحه . كتاب الحدود » باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ۲٤۸۷/١‏ » ومسلم في 
صحیحه » كتاب الحدود » باب حد الخمر ۱۳۳۱/۳ . 

(ه) احرجه مسلم في صحیحه » کتاب الحدود » باب حد الخمر » ۱۳۳۲/۳ . 





256: 


تعريف السرقة: 


السرقة لغة: أذ الشيء من الغير حفية » يقال : سرق الشيء يُسسْرقه سَرقَا سَرقا استرقه » ومنه 
اصطلاحا : ينقسم تعريف السرقة في الاصطلاح إلى تعريفان: 


" تعريف باعتبار الحرمة: وهو"أخذ الشيء من الغير خفية بغير حق سواء كان نصابا أم لا‎ - ١ 


32 ا‎ ET E a ke 
(r) I ¢. 2 وى #8 همدي‎ 7 


حكما قة ' 


إذا ثبتت السرقة وتوافرت الشروط الموجبة للحد فيجب فيها القطع من حيث هي جناية » والعزم إذا لم 


روم 6 سم 0 


A A E عي القن‎ 


4 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إنغا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه › 


وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه » / !"ا 


. ١١5/١ مختار الصحاح‎ » ١55/٠١ انظر لسان العرب‎ )١ 

؟) انظر البحر الرائق هه؛ » الدر المختار؛ //67 . 

*) انظر البحر الرائق 45/9 . 

: العمدة في الفقه الحنبلي : للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي » تحقيق‎ » >٠۲ /۲ انظر بداية الجتهد‎ )٤ 

لشيخ عبد الرزاق المهدي » ط/ه47 ١ه‏ »ء دار الكتاب العربي - بيروت ص ٠١8‏ . 

(ه) المائدة: الآية ٠۸‏ . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحدود - حد السرقة - باب النهي عن الشفاعة في الحدود (انظر مختصر 
صحيح مسلم ۲۰۷۰۳۰٦۹‏ ) 








NEE 
. شروط السرقة الموجبة للحا‎ 


١‏ - شروط السارق: يشترط في السارق لإقامة الحد عليه: العقل » والبلوغ » والاختيار » والعلم بالتحرم 
» وأضاف المالكية: ألا يكون للسارق على المسروق منه ولادة » فلا يقع الأب في سرقة مال ابنه لقوله 
صلی الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » !'! . وزاد الشافعي وأحمد ومالك الجدء وزاد أبو حنيفة 
كل ذي رحم محرم. 


١‏ - شروط المسروق: من أشهرها: 
ا ان 


ad RAS 


ف 


؟. أن يكون المسروق محرزل”! مطلقاً. 0 


. >۲۷ /۲ بداية الجتهد‎ » ٠ه‎ ٠٠۲- ١٤۳١/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١ 

۲) احرحه ابن ماحه تې سننه » کتاب التجارات » باب ما للرحل من مال ولده ۸۱۸۰/۳ . 

*) انظر البحر الرائق ٠١/١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ٤۳۳١/۷‏ ه٠»‏ الدر الحتار ۸٤/٤‏ . 

)٤‏ اخحتلف العلماء في مقدار النصاب: فقال الحنفية: نصاب السرقة الموجب للحد دينار أو عشرة دراهم » أو قيمة 
أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم )) . وقال الجمهور من الالكية 
والشافعية وال حنابلة : نصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة . ودليلهم قوله صلى الله 
عليه وسلم : (( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً )). والراحح هو قول الجمهور لصحة أدلتهم.( انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته ٥٤۳۳/۷‏ -ه48ه ء بداية المجتهد 471 » الروضة الندية ۲۹۰/۳ . المبسوط 117/9 » زاد 


) 
) 
) 
) 


المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الحجوزية ت(١١۷ه)‏ الناشر : المكتتب 
الجامعي الحديث - الاسكندرية 5١/4.‏ ). 

(5) الحرز لغة؛ الموضع الحصين الذي يحرز فيه الشيء » يقال أحرزه إذا جعله في الحرز » وفي الشرع: المكان الذي 
نصب عادة لحفظ أموال الناس كالدار والحانوت والخيمة. انظر البحر الرائق 57/5 . الفقه الإسلامي وأدلته 
رةه . 

(5) انظر البحر الرائق 57/5 » الفقه الإسلامي وأدلته 85/90 ه » بداية امجتهد 479 -480 » الروضة الندية: 
صديق حسن خان » ت(8١‏ -/اه ) تحقيق : علي حسين الحلبي » الطبعة الأولى 399١م‏ » دار ابن عفان - 


القاهرة ۲۹۱/۳ . 





SENS 


4 أن يكون المسروق أغياناً+؛قابلة للادعان والاسسنالة» ولا يسرع الها الفساة: ا 


ف ديكو دروف اليس امنا ا لا 
ويشترط أن تكون السرقة في دار العدل » فلا يقطع في السرقة في دار الحرب ودار البغي » لأنه لا ولاية 


للإمام على EE‏ 


. ٥٤٤٦/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
. ٥٤٤۸/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 
. ٠٤١٦/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ » ٠٠١/١ انظر البحر الرائق‎ )۳( 





NEN 


الميحث الغالث: حكم إجراء القياس في الحدود وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقوال العلماء في إثبات الحدود بالقياس . 


المطلب الثالث؟ الأدلة المناقشة والترحيح. 


SES 


المطلب الأول: 


أقول العلماء في إثبات الحدود بالقياس 


قبل الشروع في بيان أقوال العلماء في إثبات الحدود بالقياس أود بيان المراد بإحراء القياس من 


الحدود. 


ع 


نقذ انق العلماء على أن ادو مقدرة:شرص فين رف في جد أن بت دى 


الشرع ابتداء بالقياس )١(‏ » والمقصود بإحراء القياس في الحدود : إلحاق جناية غير منصوص على 
حدها بجناية منصوص على حدها لجامع بينهما مثل إلحاق النباش(؟) بالسارق في قطع اليد ببجامع 


الأحذ حفية من الحرز. (r)‏ 


- أقوال العلماء في إجراء القياس في الحدود: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


(١)انظر‏ التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحجويي ت(418 هم ) 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - *١٠٠م‏ » دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان ص؛ 7٠75‏ » البحر المحيط 55/4 . 

(۲) مأحوذ من النبش وهو في اللغة : استخراج كل شيء مدفون يقال: نبش الشيء ينبشه نبشاً : استخرجه بعد الدفن 
» ونبش الموتى : استخراجهم . انظر لسان العرب 7١/١5‏ . 

(؟) انظر القياس في العبادات ص؛ 47 ه . 





2 9:8: 2 


الق 0 ga‏ للك الاو 


ب »؛ وهو محكي عن أبي يوسف من الحنفية كا 


القول الثان: 


لا يجوز القياس في الحدود وهو قول الحنفية » إلا أبا و ی ا 


)١(‏ انظر المحتصر لابن الحاحب مع شرح العضد ط / «5+١ه‏ »ء مكتبة الكليات الأزهرية 7514/7 » نشر البنود 
على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي ت(77١ه‏ ) مطبعة فضالة بالمحمدية - 
المغرب 7/ ٠١5 - ٠١54‏ » تقريب الوصول إلى علم الأصول : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حجزي ت(١41/اه)‏ 
تحقيق: د/ محمد الشنقيطي » الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ ء مكتبة العلم - حدة .ص ٠١٠-۳۰۰‏ , 

(؟) انظر التبصرة ص؛ 44١‏ » شرح اللمع : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ت(14175ه) تحقيق ؛ عبد المحيد تركي » 
ط/.: ١ه‏ ء دار الغرب الإسلامي - بيروت 791/7 » البرهان 58/9 » المنخول 5885 » المستصفى ص 
4" »ء المحصول 4/ ١١97‏ .» الإحكام للأمدي 5107/4 - ۳٠۹‏ » فحاية السول 5/8 ه . 

(؟) انظر التمهيد التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ت (0٠٠51ه‏ ) 
دراسة وتحقيق: د/ محمد بن علي بن إبراهيم » الطبعة الثانية 41١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ مؤسسة الريان بيروت - لبنان 
۳ » روضة الناظر ص 757 » المسودة ص ۳۹۸ » شرح الكوكب المنير 770/8 . 

)٤(‏ انظر التمهيد للكلوذاني ٠٠١/٣‏ » المسودة ص ۳۹۸ » حجية القياس في الشريعة الإسلامية: للشيخ سلامة بن 
ضويعن الأحمدي » رسالة ماجستير سنة 5٠057‏ ١ه‏ ء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 7١5‏ » ما احتلف في 
إحراء القياس فيه عند الأصوليين *ه ء القياس في العبادات ٥٤١‏ . 

(ه) انظر أصول السرحسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي ت( 40> ه ) دار المعرفة - بيروت 
٠» ١‏ كشف الأسرار للبخاري 4١4/١‏ » فواتح الرحموت 77/5 . إرشاد الفحول ص ۳۷١‏ » حجية 
القياس ص 775 7١77-‏ » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين 9ه » القياس في العبادات ص 57ه . 

() انظر المعتمد 5/9 1/9 , 798 . 





O2 


المطلب الغان 


سبب الخلاف 


سبب الخلاف : يرجع الخلاف إلى أمرين: 

١‏ - هل في الشريعة جملة من المسائل أنه لا يجوز استعمال القياس فيها أو ليس كذلك » بل يحب البحث 
في كل مسألة هل يجوز إحراء القياس فيها أم لا ؟ فالمانعون من إجراء القياس في الحدود ذهبوا إلى أن في 
الشريعة جملة من المسائل لا يجوز استعمال القياس فيها ومن جملتها الحدود . 

وأما القائلون بجواز إحراء القياس في الحدود فيرون أنه لابد من البحث في كل مسألة هل يجوز إجراء 
ا („ 

القياس فيها أم لا . 

١‏ - هل الحدود معقولة المعى فيجوز إجراء القياس فيها وهو مذهب الجمهور - أو غير معقولة المعى فلا 


يحري فيها القياس - وهو مذهب الحنفية . !"ا 


» ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص /ا/1”‎ » ١١3/5 انظر المعتمد 79/7 » 785 المحصول‎ )١( 
. القياس في العبادات ص 5 ؛ ه‎ 
. 457/9 انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 





0۲ _- 
المطلب الثالث 


الأدلة والمناقشة والترجيح : 


أولاً :أدلة القائلين بعدم جواز إجراء القياس في الحدود : 
الدليل الأول : 
أن الحدود تشتمل على مقدرات شرعية لا يدرك العقل معناها » كعدد المائة في الزنا »والثمانين في القذف 
» وكعتق رقبة » وصيام شهرين » وإطعام ستين مسكيناً في كفارة الجماع في نهار رمضان » والقياس فرع 
غفل الع ق حك الأصلء وبالقال: لاخر يها القيا ا" 
ونوقش هذا الدليل : 
بأن عدم تعقل المعى ف التقديزات مطلفا ل لل غه وذلك أن من العقديرات ها يقل ماه قيرز 
إحراء القياس فيها . 
ومن أمثلة ذلك : 
١‏ _ قياس النباش على السارق ف القطع بجامع أحذ مال غيره حفية من حرز مثله . 
؟ _ قياس شارب الخمر على القاذف في وجوب ثمانين جلدة على كل منهما بجامع الافتراء في كل ,“ 
۴ _ قياس القاتل عمداً عدواناً على القاتل خطأ في وحوب الكفارة بجامع القتل بغير حق . 


فهذه الأمثلة تدلنا على أن القياس يجري في الأمور الي يدرك العقل العلة الى من أحلها شرع الحكم . 


(۱) انظر الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب 85/7 » فواتح الرحموت ۲۷۰/۲ » إرشاد الفحول ص ۳۷١‏ »› 
أصول الفقه : للشيخ محمد الخضري » الطبعة الأولی ۲۲٤۱ه‏ - ۲۰۰۱م » دار الحديث .ص ٠۳۳‏ . 
)١(‏ انظر أصول الفقه الإسلامي ٦۷۷/١‏ . 





o -‏ - 
معن التقفيراك مالا يقل ا وا غو اعا ي هو ا فف ر كا ن أ ركان الان 


رشو ا 
الدليل الثاني : أن القياس يفيد الظن لاحتمال شبهة الخطأ فيه فلا يصح أن يثبت به الحد , لأن الحدود 
تس قط اا »لقوله صلی الله عليه وسلم ؛ «ادروًا الحدود بالشبهات كن 
ونوقش هذا الدليل من وجوه : 
الوجه الأول :أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف » حيث أن كل الروايات الي ورد يها فيها ضعف 


سواء من جهة الرواة » أو من جهة عدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا فلا يصح 
الاستدلال به على إسقاط دليل معتبر وهو القیاس ٣.‏ 

الوجه الثاني : على فرض صحة الحديث ليس فيه ما يدل على ما ذكروا » لأن الشبهة المأمور بدرئها 
فيه إنما هي الشبهة في تحقق السبب » والمأمور به هو الاحتيال في ثبوت الحد كيلا يثبت » كالاستقصاء في 


السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود عليه ونحو ذلك » لا إسقاط ما هو ثابت من الشرع بشبهة في 


دليله غير مانعة عن وحوب العمل 5 


. ٥٤۹ انظر القياس في العبادات‎ )١( 

(؟) انظر التحصيل 5414/7 .755 » الإحكام للآمدي 5١8/5‏ » فواتح الرحموت ۲۷٠/۲‏ » أصول الفقه للزحيلي 
7/١‏ ,أصول الفقه لأبي النور زهير 57/5 . 

(؟) أحرجه الدار قطي في كتاب الحدود والديات وغيره */4 » والبيهقي في السئن الكبرى »باب ما جاء في درء 
الحدود بالشبهات 7/8 »عن علي رضي الله عنه » ورواه الحارثي في مسند أبي حنيفة ١47/9‏ حديث أبي سعيد 
بن جعفر عن يبى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً 
»وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ١5/4‏ ءعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ 
"ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخخلوا سبيله فإن الإمام أن بخطىئ في العفو خير من 
أن يخطى في العقوبة " » وقد ذكر الألباني في إرواء الغليل أن الحديث بكلتا الروايتين ضعيف » انظر 857/37 -ه 4" 
< ڄ oA‏ . 

. 055 2 51545 انظر القياس في العبادات ص‎ )٤( 

(5) انظر فواتح الرحموت ۳۷١/۲‏ » القياس في العبادات ص 51 © . 





O5 
: الوجه الثالث : أنه منقوض ما يلى‎ 


أ _ بخبر الواحد » فإن فيه شبهة وهي احتمال الخطأً والكذب ومع ذلك تثبت به الحدود اتفاقً ‏ 0 


ب _ منقوض بشهادة الشهود » فإن الحدود تثبت بها اتفاقاً مع وجود الشبهة فيها » وكان من 
الواحب أن لا تثبت بشهادة الشهود لاحتمال الخطأ فيها » ولكن الحنفية اثبتوا الحدود يما . فكذلك 


تلخوو كن نان نقيت انه لقوق ين زوق الشوا داهن حرف اتدل للفلا 1 ملي ا 


الوجه الرابع : لا يسلم لهم أن كل قياس مشتمل على شبهة الخطأ » بل هناك من الأقيسة ما يكون 


E 


قطعيا بالاتفاق حينعذ يكون العمل به واحب » كقياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى : [ فلاتمّل 
اف ان بجامع الإيذاء في كل منهما » فإننا نقطع بأن العلة في تحريم التأفيف هي الإيذاء » وكذلك 


نقطع بوجود الإيذاء في الضرب .أ 


الوجه الخامس : أنه منقوض بالعموم المخحصوص الوارد في آيات الحدود » والعام المخصوص ظني الدلالة 


إتفاق () 


. ٠٠٠٣۰» انظر الجامع لمسائل أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النملة صه77‎ )١( 

(؟) انظر المحصول 4/ ١١9‏ » روضة الناظر وجنة المناظر ص ٠٠١١‏ » أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٦۷۳/١‏ › 
القياس في العبادات ص 45 ه . 

(0) الإسراء ؟ آية 1 38 , 

. ١8٠0 انظر نبراس العقول ص‎ )٤( 

(ه) انظر الوصول إلى الأصول ٠٠۲/۲‏ . 
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الدليل الثالث : 

لو جاز إثبات الحدود بالقياس لحاز إثبات صلاة سادسة بالقياس )١(.‏ 
نوقش هذا الدليل : 
بأن كل ما منع منه موانع القياس » فلا يتمسك فيه بطرق القياس » وكل مالا يمنع منه مانع فإنه يجوز 
إحراء القياس فيه » وإثبات صلاة سادسة ينع منه إجماع الأمة » وكذلك إثبات حد سوى الحدود الغابتة 
في الشريعة بمنع منه الإجماع 7" , أما إلحاق الحدود غير المنصوص عليها هما يناسبها من الحدود المنصوص 
عليها » فلا يوحد له مانع وبذلك يجوز إحراء القياس فيها (© 2 “* 
الدليل الرابع : 

أن الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات » وذلك للردع والزحر عن المعاصي والجرائم » ولا 
مدحل للرأي في إدراك مقادير الإحرام وآثامها وإدراك ما يحصل به إزالة آثامها ومعرفة مايصلح جزاء لها 
وزجراً عنها ومقادير ذلك » لأنها لا تعلم إلا من طريق التوقيف » فإن العقوبات إنما تستحق على 
الإحرام بحسب ما يحصل من كفران النعم ' *) » فلذلك ل يجز إِثباتها بالقياس . 

نوقش هذا الدليل : 


بأنه دليل فاسد الاعتبار » لما يترتب عليه من القول بإبطال القياس جملة :9) 


(۱) انظر فواتح الرحموت ٠۷۱/۲‏ . 

(۲) انظر التلحيص ص۸4۸٤‏ » القياس قي العبادات ص۳٥ »٥‏ فواتح الرحموت .٠۷١/۲/۲‏ 
(؟) انظر القياس في العبادات ص؛ 5ه . 

(4) انظر التلخيص ص488 . 

(5) انظر القياس في العبادات ص 595 ه . 
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الدليل الخامس : 


أن الشرع أوجب الحدود في محل ولم يوجبها في محل هو أولى بالإيجاب فيه » وبذلك لم يجز القياس فيها , 
ا وة وه بان الان 
مثال ذلك : 

. القذف بالزنا يوجب الحد بينما القذف بالكفر لايوحبه مع أن القذف بالكفر أعظم جرماً‎ _ ١ 
السرقة توحب القطع » ومكاتبة الكفار ما يطلع على عورات المسلمين لا يوحب القطع مع أن‎ _ ۲ 
٠. المكاتبة أعظم حطرا‎ 
. والظهار تحب به الكفارة »والردة لا تحب مما مع آنا شد منكراً وزورا‎ _ ۳ 

وما أن الشارع لم يلتفت إلى هذه الأولوية فيكون القياس في الحدود باطل . 
نوقش هذا الدليل من وجهين :"") 

الوجه الأول : أن وجود بعض الصور الي منع الشارع إجراء القياس فيها لا يدل على المنع مطلقاً » بل 
يدل على احتصاص تلك الصور معن لا وحود له في غيرها . 
"ومثل هذا كثير في قواعد الفقه وأصوله , لأنه ما من أصل من الأصول إلا وقد استشنيت منه مسائل 
خارجة عن قياس ذلك الأصل › وإذا كان هذا واقعاً ‏ فلا يكون وقوعه مانعاً من إجراء القياس فيما 
سواه ثما لم يدل دليل على عدم إجراء القياس فيه "("“ 


الوجه الثاني : أن الأمثلة التي ذكروها فالجواب عنها ما يلي : 


. انظر ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص 784 » 550 ءإثبات العقوبات بالقياس ص87‎ )١( 


)۲( القياس ف العبادات ص هه . 





-لاة١ ‏ 
أن هناك فرقاً بين القذف بالزنا والقذف بالكفر » القاذف بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم 


بكذبه » فجعل حد الفرية تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف ٠‏ وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة الي يجلد من 
رمى يما مسلماً » وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم وإطلاع المسلمين عليها كاف في 
تكذيبه » ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بفاحشة الزنا » ولا 
سيما إن كان المقذوف امرأة .© 

وكذلك يوحد فرق بين السرقة ومكاتبة الكفار » حيث أن من كاتب الكفار جرعته ليست كمن 
سرق » فإن السرقة جرعة عامة في حق الأرذال » وهم الأكثرون » فلولا رادع القطع لتشوفت نفوسهم 
ا کا مسرن ناويا طعا 

وأما الردة فإما لا توحب الكفارة » لأنها قد علق عليها عقوبة تليق يما وهي القتل » فأغئ عن عقوبة 
أخرى » حيث أنها لو وجبت الكفارة فيها فإِنها لا تخلو من أمرين : إما أن تحب بعد الإسلام » أو تحب 
في حالة الكفر » فإن كان بعد الإسلام فإن الإسلام يحب ما قبله » وإن كان في حالة الردة فهي عبادة 
والكفر ينافيها :© ٠‏ 
ثانياً : أدلة القائلين بجواز إجراء القياس في الحدود: 
الدليل الأول : 

عموم الأدلة الدالة على حجية القياس » فقد جاءت عامة لم تفرق بين الحدود وغيرها » فيشمل 
عمومها الحدود لعدم الدليل المخصص .° 
ونوقش هذا الدليل : 


. انظر إعلام الموقعين 44/7 » القياس في العبادات ؟5ه‎ )١( 

(۲) انظر الوصول إلى الأصول ۲٠٤/۲‏ » إثبات العقوبات بالقياس ص 87 » 45 » القياس ي العبادات ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر شرح الک و کب المنير 7١١/4‏ » شرح المنهاج ٦٦۳/۲‏ » الردود والنقود ٥۸٤/۲‏ » إرشاد الفحول ص 
5 » الحامع لمسائل أصول الفقه ص١٠۳۳‏ » ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص٠ ٦‏ » القياس 


قي العبادات ص ٥٥١٤‏ . 





- 1°0۸ - 
بأن الأدلة الدالة على حجية القياس لا تخلو من أمرين : 


أ _ إما أن تدل عليه مطلقاً بدون شروط وأركان القياس وهذا ممنوع » لأنه لم يقل به أحد من أهل 
العلم. 

ب _ أو تدل عليه مع توفر شروط وأ ركان القياس وهذا أمر مسلم به وصحيح » لأن شروط وأ ركان 
القياس متفق عليها عند القائلين به . 

ولكن لو نظرنا إلى الحدود لوجدناها غير معقولة المع » وذلك لاشتماها على تقديرات لا يدرك 
العقل معناها كعدد المائة في حد الزنا » والثمانين في القذف » ومن شروط الأصل أن يكون معقول المع 
> وهذا الشرط لايوحد في الحدود » وعليه فإنه لايجوز إحراء القياس قي الحدود . 
وبمكن أن يدفع هذا الاعتراض من وجهين : 

أولاً : أن للحدود معن معقول وهو الردع والزحر عن الذنوب والمعاصي » ويدل على هذا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم _ بعد إقرار ماعز بالزنا _ : « إن الله لم يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالأً»٠٠‏ 
قال النووي ؟"أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصابته من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة ".7) 
هذا بالإضافة إلى كون الحدود كفارات لأصحابًا وتطهيراً لهم من أدران الذنوب » ويدل على ذلك 
حديث عبادة بن الصامت'" رضي الله عنه وهو ما يسمى بحديث البيعة _ أي بيعة العقبة _ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أصاب من ذلك _ أي من الذنوب التي عددها النبي صلى الله عليه 


وسلم _ شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ,© "١‏ 


. ٤٠١/٤ أصول الفقه لأبي النور‎ » ۳۷١ /۲ انظر فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم ۱۹٩/۱۱‏ . 

([؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي» كان أحد النقباء في بيعة العقبةءتوقي سنة 
5 ه_(الإصابة/717) 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الإبمان » انظر صحيح البخاري مع الفتح 515/١‏ . 





۔ 0۹ - 


ا وکا لك د ر رک ا عله ان كلد ن ماف والعامدية "رضي ا عا 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم _ بعد أن زى _ يقول « طهرن » . 


فدل ذلك على أن للحدود معي معقولاً ”» فهي بالإضافة إلى كوا زواحر _ جوابر أي مكفرة لأصحابما 


من الذنوب 00 


ثانياً : أن العقل لا بمنع من جواز إجراء القياس في الحدود » بل قد وقع ذلك » والوقوع دليل الجواز 
"ومن أمثلة ذلك : 
_.١‏ قياس النباش على السارق في قطع اليد بجامع أخذ مال الغير حفية من حرز مثله في كل منهما . 
فيتبين مما سبق أن الحدود معقولة المعيئى » وعلى هذا يصح إحراء القياس فيها .” 
الدليل الثاني : 


إجماع الصحابة على القياس في الحدود » فقد قاسوا حد شارب الخمر على حد القاذف » بجامع الإفتراء 


اك 


ويدل على ذلك ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه _ لما كثر في 


)١(‏ انظر ما احتلف فى إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص 1۲ ٦٠»‏ »546 » القياس في العبادات صه ده » هه 

(۲) احتلف العلماء في الحدود : هل هي جوابر وكفارات لمن أقيمت عليه أم هي بحرد زواجر تمنع من ارتكاب 
او و ا 
القول الأول : أن الحدود حوابر وكفارات » وهذا قول أكثر أهل العلم . 
القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أن الحدود ليست جوابر بل هي للزحر عن الوقوع فيما أوجب الحد 

وهو قول بعض التابعين ورححه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي .( انظر فتح الباري ۷۹/١‏ › 

ا محلى ٠۲٤/١١‏ ) 

(*) انظر الردود والنقود ۲/ ٥۸٤‏ . 

. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ”/ 5ه‎ » ٠٤١١١ /٣ الإبماج‎ » ٠٠١/۳ انظر التمهيد‎ )٤( 

(ه) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ؛ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان من المكثرين 
من رواية الحديث » قدم البي صلى الله عليه وسلم المدينة و هو ابن عشر سنين » فجاءت به أمه إلى البي صلى 
الله عليه وسلم ليخدمه » شهد مع البي صلى الله عليه وسلم تمان غزوات » توفي سنة ٩۰‏ ه رضي الله عنه . 
( انظر الإصابة ۷۲/۱ » سير أعلام النبلاء ٠۹٥/۲‏ ) . 
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عهده _ استشار الناس في تقدير حد الخمر » فقال عبد الرحمن بن عوف ‏ : أرى أن تجعلها 
کأحف الحدود » قال : فجلد عمر تمانين» , ° 

وما يؤيد ذلك أيضاً استشارة عمر رضي الله عنه الصحابة في تحديد حد الخمر » قال علي رضي الله 
عله" إذا شرت سكر )و إذا شكر هذى + و إذا هذى ارق + :تحدوه هد القيري" تحعله مر اتن 
فقول علي رضي الله عنه هذا يوضح قول عبدالرحمن السابق » ويدل على أن الصحابة قاسوا في الحدود 
00 


و ا حاء في الإهاج "وهذا قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان 


2 


اا 1( 


وانتقد هذا الإجماع بأنه باطل » وذلك لأن إجماع الصحابة كان على الأربعين الي حلدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وعمل بها أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم من بعده.0) 
أما الأربعون الى زادها عمر رضي الله عنه فإنها مختلف فيها ولا إجماع مع الاحتلاف بدلیل رحوع 


علي وعثمان رضي الله غنهما إلى القدر المتفق غليه وهنو الأربعون-. 


)١(‏ هو أبو محمد عبدالرحمن بن عوف القرشي . صحابي جليل » أحد العشرة المبشرين بالحنة » تنازل عن حقه في 
الخلافة ليختار المسلمون من يرضونه » اشتهر بكثرة الصدقة والإحسان إلى الناس » ولد بعد عام الفيل بعشر 
سنين » توفي سنة ۳٠۲‏ ه .( انظر الإصابة 7/ 51١5‏ ) 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحدود باب حد الخمر » انظر صحيح مسلم 1171/8. 

([؟) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص :577 - 77١‏ » القياس في العبادات ص : ٠١۸‏ . 

(؛) الإبماج ٠٤١١/۳‏ . 

(5) انظر القياس في العبادات ص ؛ 059 . 





- 
فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه أمر عليا يحلد الوليد بن عقبة 2 في الخمر » « فقال علي 


لعبدالله ابن جعفر : اجلده » فلما بلغ الأربعين قال علي : امسك » جلد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وحلد عمر ثمانين » وكل سنة وهذا أحب إلي »وعلم بذلك 
عثمان ولم ینکر علیه» ٩‏ 

وبذلك يثبت قياس الصحابة في الحدود » وهذا دليل يتمسك به قي الحدود .° 
ونوقش هذا الاستدلال : 

بأن جعل الصحابة حد الخمر ثمانين حلده لم يكن من قبيل القياس على حد القذف . وإنما كان 
بإشارة النص » فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد شارب الخمر ثمانين » وروي أنه ضرب 
شارب الخمر أربعون رجلاً كل رحل يضرب بنعله ضربتين » فالصحابة تحروا في اجحتهادهم موافقة فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوه ثمانين . 

وهذا يكونوا قد اتفقوا على حكم الحد » لا على طريقه الذي هو القياس » وأيضاً هم بذلك لم 
يبتدوًا إيجاب حد بالقياس ٠.‏ 


ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين : 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي معيط بن أبي عمرو القرشي » حو عثمان بن عفان من امه » ولاه 
عثمان على الكوفة » كان شارباً للخمر » فلما علم عثمان بذلك عزله عن الولاية » توقي سنة 5١‏ ه .( 
انظر الإصابة 7717/8 » سير أعلام النبلاء */ 4١١‏ » قذيب التهذيب ٠٠١ /١١‏ ) . 

(؟) هو عبدالله بن جحعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي » صحابي جليل » كان أحد الأمراء في 
حيش علي يوم صفين » ولد بأرض الحبشة عندما هاجر أبواه إليها » توفي بالمدينة سنة ۸٠‏ ه( انظر الإصابة 
5157ء سير أعلام النبلاء 9// 455) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحیحه » کتاب الحدود » باب حد الخمر ۱۳۳۲/۳ . 

. ٥٦٠ القياس في العبادات ص : 9هه ل‎ » ۲۹٤ : انظر ما احتلف في إحراء القیاس فيه عند الأصولیین ص‎ )٤( 

(ه) انظر مسلم الثبوت 71١/7‏ » الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب ۲/ ٥۸١‏ » القياس في العبادات ص : 
0۰ 





- ۲ - 


١‏ - أن الحديث الذي استندوا إليه لا تقوم به حجة » لأنه قد روي من طرق لم تثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الشوكان '" لا يقال الزيادة مقبولة فيتعين المصير إليها وهي رواية الثمانين » لأنا نقول : 
هي زيادة شاذة ".27 
۲ - أن قصة استشارة عمر رضي الله عنه لعلي وغيره من الصحابة تدل على أن الصحابة ابتدؤا 
بالقياس في الحدود » فيثبت المطلوب وهو إيجاب الحد بالقياس ,© 
الدليل الثالث : 
ای ی کو ا مون شيك ذا كلذ م رسي لوقه وان 
الحدود على الصحيح وما دام كذلك فيجب أن تثبت الحدود بالقياس » بل قد يكون القياس أولى من 
حبر الواحد » وذلك لأن القياس يتعلق بفعل الجتهد بينما حبر الواحد صدق الراوي فيه مغيب عنه » غير 
متعلق بفعله وثقته » فيكون القياس أولى من خير الواحد ٠0.‏ 
واعترض على هذا الدليل : 
بعدم التسليم مممائلة القياس خبر الواحد » بل حبر الواحد أولى من القياس » لأن القياس وإن استوى 


مع بر الواتحد نتن ححيت إن كلذ منهها طريقه الظن إلا إن عن الواحن يذل عاك :الكو يدون واشطة + 


. ٠١١ /۷ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص : ۷۲ ۷۳ . 

() هو ما رواه واحد أو اثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة أو التواتر . 

/> الإحكام للآمدي‎ » >٠٤ /١ الحصول‎ » ۳٠١ /۲ فواتح الرحموت‎ » "88 /١ انظر أصول السرحسي‎ )٤( 
. ٠٥٠۰ |۲ التمهيد‎ ٠» ۲ 





١ -‏ 5 
بخلاف القياس فإنه يدل على الحكم بواسطة وهي العلة الجامعة بين الأصل والفرع » وما دل على 


الحكم مباشرة وبدون واسطة أولى نما يدل عليه بواسطة .© 
وأجيب عن هذا الاعتراض : 

بعدم الفرق بينهما » وذلك أن القياس يحتاج إلى واسطة للوصول للحكم وهي معرفة العلة في حكم 
الأصل ؛ فكذلك بالنسبة لخبر الواحد فهو يحناج إلى معرفة عدالة الراوي وصدقه حي يُحكم بقبول خبره 
,0 
وقد أجيب عن هذا : 

بأن بين القياس وخبر الواحد فرق : وذلك أن حبر الواحد الأصل فيه اليقين » لأن قول الرسول 

صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الخطأ » وإنما الشبهة في طريقه _ وهو النقل _ فم ارتفعت 
ال 

أما القياس فالأصل فيه احتمال الخطأ » لأن الوقوف على الوصف الذي هو مناط الحكم لا يتحقق 
بطريق التيقن إلا بالنص أو الإجماع » وذلك أمر عارض » والاحتمال الأصلي أقوى من المعارض » 
فيكون الخبر أولى من القياس .© 
الدليل الرابع : 

أن الحنفية أوحبوا تنوه ا و و اا ع ا ف اله وا ات ادوه 
بالقياس ايتداء » حيث لم يوحد نص يدل على ذلك » وهذا نقض لمذهبهم 50 

. ٩1 ٩٥ : انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ )١( 

(۲) انظر ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص : ٩٦‏ . 

(۳) انظر كشف الأسرار للبخاري ۲/ ۳۷۸ ۲۷۹ . 

)٤(‏ الردء هو: الناصر والعون » فال تعالى ؟'' فأرسله معي ردءاً يصدقين ". والردء الذين يخدمون المقاتلين في الجهاد 


» وقيل : هم الذين يقفون حن إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا . ( انظر معجم لغة الفقهاء ص )۲٠٠:‏ 
(5) انظر المحصول ۲/ ۲۲١‏ » التمهيد ٤٥١ /٣‏ . 





VUES 
: وقد اعترض على هذا الاستدلال‎ 
بأن إثبات حد الردء في الحرابة لم يكن بالقياس » وإنما كان بالاستدلال في موضع الحكمء‎ 


ر 


ور ر 0را ر 


وذلاف ا عد اد هول ا تعالى في الحاربين [إنما جَراء الذين تحاربون الله ورسوله وتسعونَ في 


ره 
و سور 


ء ع 


0 اي 70 و واه ور EET‏ ء۶ مو 2 ل 4 000 هم 4 و 50 

الارض فسّادا ان نقتّلوا ا ونصابوا اوتقطم أدديهم وأرجلهم من خلاف اوننموا من الارض ذل كلهم خرزي في الدنيا ولهم 
0 4 4 

في الاخرَةعَذَا ب عَظيم 1 » وصورة الحاربة هي مباشرة القتال » ومعناها لغة قهر العدو والتخويف 


على وجه ينقطع به الطريق » والردء مباشر لذلك كال مقاتل » ولذلك اشتركوا في الغنيمة » فيقام الحد على 


الردء بدلالة النص لا بالقياس .° 


وأجيب عن هذا الاعتراض : 
بأن دلالة النص مختلف فيها بين العلماء : هل هى تابعة للقياس أو مستقلة عنه ؟ 
والراحح الذي تؤيده الأدلة أن دلالة النص قياس » لأن تعريف القياس قد تحقق في هذه الآية » من 


حيث إلحاق مسكوت عنه .عنطوق به لاشتراكهما في علة الحكم » وهذا هو حقيقة القياس 0 


. المرجعين السابقين‎ )١( 
, (؟) المائدة ؟ الآية : مم‎ 


(*) انظر ما اختلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص ؛ ٠١9‏ . 





OE 


ونوقش هذا الجواب : 
بأنه لا يوحد فرق بين دلالة النص والقياس » لأن من شروط دلالة النص أن تكون العلة مفهومة 
ممجرد فهم اللغة » بخلاف القياس الأصولي » فإن العلة فيه تحتاج إلى تأمل واستنباط » وبذلك يتبين الفرق 


بين دلالة النص والقياس .© 


وأجيب عنه : 
بأنه يشترط في القياس أن تكون العلة مفهومة من اللغة » بل القياس هو إلحاق مسكوت ,منطوق 
لعلة جامعة بينهما سواء أكانت تلك العلة يفهمها العالم باللغة من النص على حكم الأصل أو لا تكون 


كذلك 7 ۸ 


. ٥۷١ : انظر ما احتلف ني إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص : ۲۸۷ » القياس ف العبادات ص‎ )١( 
. ٥۷١ انظر القياس في العبادات ص‎ )۲( 





e 


الدليل الخامس : 

أن الحنفية أثبتوا الحدود بالاستحسان ‏ » فقد قالوا في شهود الزوايا“ : أن المشهود عليه يحب 
رجمه بالاستحسان مع أنه على خلاف العقل » والقياس ألا بحد . فلأن يعمل بما وافق العتقل _ وهو 
إثبات الحدود بالقياس _ أولى من العمل ما حالف العقل 20 ٠‏ 
ونوقش هذا الاستدلال : 

بأن الحنفية لم يثبتوا الحدود بالاستحسان ولا بالقياس » وأهم أرادوا بقولهم " لا شت الحدود 
بالقياس " أي لا يثبتون إيجاب حد بالقياس في غير ما ورد فيه التوقيف » فلا يوجبون مثلاً حد الزنا في 
وو لزنا ت ا ی ی ع 
وأجيب عن هذا : 

بأن دعواكم بعدم إثبات الحنفية الحدود بالاستحسان غير مسلم » لأن فقهاءهم أثبتوا الحدود به 


فقد قال الفقيه الحنفي الكمال بن الحمام في فتح القدير ؟'إن اختلفوا _ أي الشهود _ في بيت واحد 


(1) الاشتعدان لعة وعد الى جا : 
اصطلاحاً : اختلف العلماء في تعريف الاستحسان : فعرفه بعضهم بأنه : العدول عن موجب قياس جلي إلى قياس 
وقيل هو : دليل ينقدح في نفس امحتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه » وقيل هو : العدول في 
مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى » وقال البعض أن الاستحسان هو القول بأقوى 
الدليلين . ( انظر البحر المحيط ۲ / ۳۸۹ ۳۸۷ » الإحكام للآمدي ٠۹۲ ۳۹۱ /٤‏ ) 
(۲) شهود الزوايا هو أن تختلف شهادة شهود الزنا » فيشهد كل منهم بأنه رأى الزانيين يزنيان في زاوية من البيت 
غير الزاوية الي شهد الشاهد الآخر بأنه رآهما يزنيان فيها .( انظر شرح فتح القدیر */ ۲۸١‏ ۲۸۷ المغئي 
(rv. [1Y‏ 
(۳) انظر أصول السرخحسي ۲/ ۲۰۱ » البحر الحیط ٠۹۳ /٤‏ . 
)٤(‏ انظر القياس ق العبادات ص : ٥۷٤‏ هلاه , 





ENS 


حُدَ الرجل والمرأة » معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية » وهذا _ أعني حد الرجل 


والمرأة مع هذا الاختلاف _ استحسان والقياس ألا بحد ٠.0"...‏ 


الترجيح : 
بعد عرض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات » القول المختار هو القول بجواز 
القياس في الحدود عند توفر الأركان والشروط » وسبب الترحيح يعود لعدة أسباب : 
-١‏ قوة أدلة ابحيزين وصمودها أمام المناقشات والاعتراضات الواردة من قبل المخالفين . 
١‏ - ضعف أذلة المانعين من حيث عدم نموضها أمام ما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات . 
-٣‏ الا يوجد هنالك مانع شرعي ينع من إثبات الحدود بالقياس » ولا مانع عقلي . 
٤‏ - عدم ورود دليل ينص على عدم جواز إثبات الحدود بالقياس » فيما يقابل ذلك عموم الأدلة 
الدالة على حجية القياس وإجراءه في الحدود . 
ه - تناقض أقوال الحنفية » فهم يقولون .منع إجراء القياس في الحدود » وفي مقابل ذلك نجدهم 
فد اتملوا لفيا فى نإلناف SRN‏ لى ارد 


في الغنيمة » وهذا التناقض يرحح أدلة امحيزين . 


(١)فتح‏ القدير 0/ 385 . 





- 1A - 


المبحث الرابئ. 


أمثلة للأقيسة الواردة في الحدود , وأثرها : 


الف رك الأول :هل يحد اللائط قياساً على لزاني ؟ 

الف رك الثاني :هل بحد الزان المكره قياسا على الزاني المختار ؟ 

الف ري الثالث : هل يحد النباش حد السرقة قياسا على السارق ؟ 

الن رع الرابك : هل يحد الطرار قياساً على السارق ؟ 

الفرع ا نامس : سارق الأقارب _ من غير الولد والوالدين _ هل يقام عليه الحد قياسا 


على الأجانب ؟ 


SES 


الفرع الاول : 


حد اللواط هل يلحق بحد الزنا قياساً ؟ 


هل يحد اللائط قياساً على الزاني؟ ١١١‏ 

اختلف العلماء في عقوبة اللواط على قولين: 
القول: الأول أت تراط م لاس جل دكية سن الزن متخن كاف كرا جلك انه شري كاه ارو إن كان 
عدا زج بالتجارة مع اموت 

وهو أحد قولي الشافعي الذي E A AE al‏ رأي أحمد في إحدى الروايتين عنه (") 
وكا ةو ووس مون عدوا لمم ا 
القول الثاني: أن اللائط لا يحد حد الزنا » وقد احتلف القائلون يبهذا على مذهبين : 

المذهب الأول : أن اللائط عقوبته التعزير بالضرب أو السجن حى يتوب وليس عليه أكثر مسن 


ذلك» وهو قول الإمام أبي حنيفة 2( ومن وافقه من أصحابه الذين لا يجيزون إثبات القياس ف الحدود 9 


›» ه١‎ ٤٠٠١ انظر روضة الطالبين لأبي زكريا ييى بن شرف بن مري النووي ت(57175ه) » الطبعة الثانية‎ )١( 
. ۳١۹ |۷ المكتب الإسلامي - بیروت‎ 

(؟) انظر المغئى 849/1 » الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : 
للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي » تحقيق : محمد حامد الفقي » الطبعة الثانية 54.5 ١ه‏ 
» دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠۷١/١٠١‏ . 

([*) انظر المبسوط للسرحسي ۷۷/۹. 

. ٠۷/١ انظر المبسوط ۷۷/۹ » البحر الرائق‎ )٤( 





NS 
المذهب الان : أن اللائط يقتل سواء أكان محصناً أم غير حصن » كما أن المفعول به‎ 


كذلك يقتل وقد قال يمذا القول الإمام مالك وأصحابه » والشافعى في أحد ول وه ا 
اا 
لروايتين عن : 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والقياس ؛ ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : [ فأنجيناه وأهله إلا امرأتهكانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر 
کت نغ حرمو ام 
وجه الدلالة من الآية من وجهين : 


الوجه الأول: أن الضمير في قوله تعالى: [ فأتجيناه | رال سيدنا لوط - عليه السلام - 


لأن الكلام عنه وعن قومه الذين عصوه فاستحقوا العقاب الذي أنزله الله عليهم » والآيتان فيهما إخعبار 
من الله عن بحاة لوط ومن كان معه من المؤمنين » وإهلاك قومه الذين كانوا يباشرون جريمة اللواط التي لم 
يسبقهم بما أحد من العالمين » وقد أهلكهم الله برجمهم بالحجارة » وقد كانت امرأة لوط عليه السلام من 
جملة من أهلكهم الله لا لأنما كانت تفعل فعلتهم » فحاشا أن تفعل ذلك امرأة نبي قط , بل لأا كانت 
تدل القوم ابحرمين على من وصل ديارهم غريباً ليعمل بذلك العمل الشنيع ‏ ولما كان الرجم بالحجارة 
إنما يكون للزاني دل ذلك على أن اللائط يحكم عليه بحكم الزنا وبخاصة أن الآية تحكي هذا في شريعة 


لوط عليه السلام » وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ذكر في القرآن ولح يوحد ما يدل على نسخههلقوله تعالى 


. ٠٠١/۷ انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. ١75/١١ الإنصاف‎ » ١59/1 انظر المغن‎ )۲( 
. الأعراف ؛ الآية 8م - 44م‎ )0( 





NIE 


[ أولثك الذين هدى الله فبهداهم وو ا 


الناسخ » ولم يرد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم امعد کک ی ال ا 


يمكن أن يناقش هذا الاستدلال ٠:‏ 

بأن شرع من قلنا ليس شرعاً لناء لقوله تعالى: ‏ [ لكل جَعلنَا متكم شرْعَة ومنْهاجا ]151 
وهذا يدل على اعتصاص كل قوم بشريعة نبيهم أ » ويجاب عنه من وجوه ' 

أ- أن قوله تعالى : ( لكل جَعَلنا متكمْ شرْغة وماج إ لا يراد به أن ما في كتابنا ما كان 


شرع لمن قبلنا ليس شرعاً لنا » وإنما المراد بالآية أن بعض الشرائع قد تنسخ منها أحكام ويؤتى 
فيها بأحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك» فنجد في القرآن أحكام قد نسخحت وأحكام لم تنسخ 


كرون شرع لنا كما كانت شرع إن قن ا 


ب - على فرض صحة دلالة الآية على أن لكل شرعة ومنهاجا وأن شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا » فإن إهلاك قوم لوط بالحجارة لم يكن من شريعتهم » فإن لوط عليه السلام لم يؤمر بتطبيق 


قتل اللائط بالحجارة ولا أتباعه » وإنما كان ذلك عقاباً من الله أصابهم لانتشار اللواط يينهمء 


.٠٠ الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير : للإمام محمد فخر الدين بن عمر الرازي ت(4 ٠ه‏ ) الطبعة الأولى ١140١ه‏ - 
١م‏ .ء دار الفكر - بيروت 1١77/١4‏ . 

(*) المائدة : الآية لمع . 

(:) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 117 . 


6 المرجع السابق ص ١ ١075‏ 





- ۷ - 
وعدم إتباعهم لدين الله » فلم يكن ذلك شرع من قبلنا ح يكون دليلا وشرعاً في هذه 


الأمة )00 104 


الوجه الثاني : أن الله تعالى قال في نماية الآية الثانية [ فانظر كيف كان عاقبة الجرمين e‏ 


من هذه العاقبة هو إنزال الحجر على الذين يعملون عمل قوم لوط » لأن ذلك هو المذكور السابق 
فينصرف إليه . 

ويكون تقدير الآية: فانظر يا محمد كيف أرسل الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل 
المخصوص » لأن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وإذا 
ر عمل بدن تدك لان اور ع الل و وع 

وبمكن أن يناقش هذا الوجه من الاستدلال: بأن إهلاك قوم لوط بإرسال الحجارة كان عمل 
الله تعالى » فإذا قيل بوجوب حصول هذا الحكم كلما تكررت علته - وهي اللواط - فهو يؤدي إلى 
القول بوجوب شيء على الله وهو لا يصح » وإذا قيل إن هذا الحكم للمكلفين فان الآية لا تدل على 
ذلك وحينئذ يكون من قبيل قياس عمل المكلف على عمل الباري تعالى » وبذلك يحتاج إلى دليل آخحر 


يوضح الحكم | کلف ل 


.531١- 51١ انظر القياس في العبادات ص‎ )١( 
.۸ ٤ الأعراف: الآية‎ )۲( 

(؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 17/7/15 . 
(4) انظر القياس في العبادات ص: 5١١‏ . 





2 
وأما القياس : 


فقد قاسوا اللواط على الزنا بجامع أن كلاً منهما إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم 

ف 

ونوقش هذا القياس من وجهين : 
أ - أن قياس اللواط على الزنا قياس مع الفارق. 

وذلك أن حد الزنا إنما شرع على الزاني والزانية لوحود الداعي إلى الحد » وهو ما طبع عليه كل 
منهما من الرغبة في الفعل في القبل . 

أما اللواط فالمفعول به لا يتحقق له ذلك » ومن ثم لا يحوز أن يحكم عليه .مثل ما حكم به على الزاني 
والزانية لانتفاء الجامع 000 
ب - أن إقامة حد الزنا فيه صيانة للفراش من الفساد وحفظ الأنساب من الضياع » لأن المولود 

المتخلق من ماء الزنا » لا والد له يربيه ويؤدبه » فيصبح مصدر إجرام وإفساد للمجتمع » وهذا لا 

يتحقق في اللواط لانعدام معن فساد الفراش وضياع الأولاد » حيث أن الدبر ليس علا للإبات › 


وحيث اختلفا في موجب الحد فيجب أن يختلف الحكم 0 


وأجيب عنهما : 
بأما منقوضان بوطء العجوز الشوهاء , فإن الداعي إلى الفعل في القبل من قبلها غير متحقق »ء 


فأشبهت المفعول به في اللواط » كما أن فساد الأنساب غير متحقق لكوفا آيسة ولا يحصل من قبلها 


. ١١7/57 انظر التفسير الكبير للفخر الشيرازي‎ )١( 
, 79/94 (؟) انظر المبسوط‎ 
: المرجع السابق‎ (r) 





VES 
الحمل والإبحاب » ومع ذلك فإنها لو زنت أقيم عليها حد الزنا » ومن ذلك يتبين أن كلاً مسن‎ 


الرغبة والإنحاب ا ن 
وبمكن أن يرد على هذا الجواب بأن قوهم ؛ " أن الداعي إلى الفعل في القبل من قبلها غير متحقق " 


ليس بصحيح . لأنها إما أن تزني مطواعة أو مكرهة . فإن زنت مطاوعة مختارة فذلك دليل على رغبتها 
ويقام غليها الحد » وأما إن زنت مكرهة فلا يقام عليها:حد الزنا بالإجماع.. !1 
(قواك فاو اسا ر ن ا ا اة اف لس نخد وفلف اهمده الوا 
فإِهُا قد تحمل وإن كان كن 

وقد كان لأبي يوسف ., ومحمد بن الحسن من الحنفية طريقة أخرى ف الاستدلال على أن اللائط 


دان ای ن ا ای واا راا ان 


4 اله + ا ي ي 3 و 7 


آنا الاب فقول تفال را إذ قال لقومه اتون القاحشة وام تبُصرُونَ 1 "مشهت اله 


ر ر 


بر عر 


اللواط فاحشة » كما سمى الزنا فاحشة في قوله تعالى: [ ولا قروا انی إن هکان فاحشة | 


بأخذ اللواط كحكم الزنا لأن اللواط هو الزنا اسها , ۷ 
وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط مع أنهم كانوا على علم 


باللغة فلو كان المراد إطلاق لفظ الفاحشة على اللواط ليعرف أن حكمه حكم الزنا باعتبار إطلاق لفظ 


. ٠١٤/۲۳ انظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن : للإمام محمد بن أحمد القرطي ت ( ١۷٠ه) ط / دار الكتب المصرية ودار‎ 
. ٦١١ القياس قي العبادات ص‎ » ١85/١١ الشعب‎ 
. 517 انظر القياس في العبادات ص‎ )* 
. 78 2 انظر المبسوط 9//الا‎ ): 
. ٠٤ ه) النمل : الآية‎ 
, "9 الإسراء: آية‎ )5 


0) انظر المبسوط 9//ا/ . 


) 
) 
) 
) 
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الفاحشة عليه لاستغئ الصحابة بالنص قي حد الزنا عن الاحتلاف والاجتهاد » لكن الصحابة 


قينا ت غ د ول ع کول غل اا ل ۹ 

أما السنة : ما روي عن البي الس ا سول القن ٠‏ أتدافال :1< إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان »  .‏ .. 

وجه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم مى كلا من اللائط والملوط به زانياً » وعلى هذا 
فيلحق حد الزنا باللائط » لدلالة النص على ذلك . 

وأجيب على هذا الاستدلال : 

ام الويف E I E E‏ لحن 

الثم الذي يستحق التعزير (؟! » شأنه قي ذلك شأن السحاق المنهي عنه في حديث : « لا تباشر المرأة 
المرأة إلا وهما زانيتان ۾ وحديث : «السحاق زنا الا ن و ل ن ل ا 


TE‏ لعو رن ايل ب باكر معن اللي لا 


.٠١۲/۲۳ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۳۳/۸ . 

(۳) انظر القياس فى العبادات ص ٦١٤‏ . 

. ١178 انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۱۳۳/۲۳ » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين‎ )٤( 

(5) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد » وقال تعقيبا : " رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه علي بن سعيد 
لرازي وفيه لين » وبقية رجاله ثقات " » انظر جحمع الزوائد ٠١۲/۸‏ . 

() أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 78/١‏ .وقال حديث حسن . 

(0) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص ٠۷۹ 2 ١78‏ . 








۱۷٦ -‏ - 
استدل أصحاب القول الغاني بما يلي: 


أ- أن اللواط ليس بزنا في أصل اللغة » لأن أهل اللغة غايروا بين اسم الزنا واسم اللواط فيقال :" لاط 
وما زنا" كرت آهل الغ فنا غايروا اق« الاسسنع واا ينيعي أن قار هما ف الك 
ونوقش : بأنه لا يلزم من عدم تسمية اللواط في اللغة زنا عدم مساواته في الحكم ؛ لأن الكلام إنما هو في 
القياس الشرعي لا في القياس اللغوي. 

وف القياس الشرعي لا مانع من إلحاق فرع بأصل في الحكم إذا وجدت علة جامعة بينهماءو ثما 
يؤكد ذلك : أن شرب الخمر ليس بقذف ومع ذلك يجب فيه حد القذف - عند الحنفية - وكذلك 
بالنسبة للوطء في نهار رمضان ليس بظهار وتحب فيه كفارة الظهار » فكذلك اللواط يجب فيه حد الزنا 
» وإن اک و 
ب - قالوا أن a o‏ 
الوجه الأول: أن الدبر لا يتعلق به الإحصان والمهر والنسب » وأحيب عنه ؛ بأن هذه الأمور يعتبر فيها 
الكمال » وهذا فإن فرج المرأة لا يتعلق به ذلك إلا في نكاح صحيح . 
الوجه الثاني : أن الدبر لا يجب الغسل بالخارج منه » فلا يحب فيه الحد » وأحيب عنه : بأن الغسل إنها 
يتعلق بالشهوة ولا شهوة فيما يخرج من الدبر » أما الحد فإنما وجب فيه الحد لوجوب الشهوة فهو كفرج 


المرأة من حيث كونه محلاً للاستمتاع عند اللائط و رما غاا يستويان في الغسل بالإيلاج فيهما 


. ٠۸/١ انظر المبسوط 78/9 » البحر الرائق‎ )١( 
. 53117 انظر القياس فى العبادات‎ )۲( 
. ٦١۷ انظر الحاوي الكبير للماوردي 7/1 > القياس ق العبادات‎ 09 





- ۷۷ - 


الأب E ENE NIE‏ بقوله ایس الله عليه وسلم : 


فاستويا في الحد ' 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» , ٠.١‏ 
وحه الدلالة : أن البي صلى الله عليه وسلم صرح بأن عقوبة اللواط القتل مطلقاً فهو نص في 


حل الراع » ولا قياس في مقابلة النص . 


الترجيح: 
القول المختار - والله اعلم - هو القول بقتل اللائط والملوط لوجود النص وهو قوله صلى الله 

عليه وسلم ؛ « اقتلوا الفاعل والمفعول به » . ولا يصح قياس في مقابلة النص . 
ومما يؤيد ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن ما ذكر عن الصحابة من قتل الفاعل 
والمفعول به هو الصحيح » وأنهم اجمعوا على قتلهما مطلقاً سواء كانا محصنين أم غير محصنين فقال؛ " 
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان : الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين , فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»" ان 


. المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) أخحرجه الترمذي في سننه » كتاب الحدود » باب ما جاء في حد اللوطي 47/4 » وأبو داود في سننه » كتاب 
الحدود » باب فيمن عمل عمّل قوم لوط ٠١۸/٤‏ » وصححه الحاكم في المستدرك 808/4 , 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /؟/ 6 288 3880 , 
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الفرع الثاني 
هل يحد الزاني 000 قياسا على الزان المختار؟ ٠:‏ 

تحرير محل النراع: أن المكره على الزنا إن كان امرأة » فقد قال غير واحد من أهل العلم: 
الإجماع على أنه لا حد عليها. » 

أما إن كان المكره على الزنا: رجبلذ فلا خلوا فى الأكراها ق. هله اللخالة من أمرين" 

ان ان كن كه كزان دلي ا 

0 وإما أن يكون مكرها إكراهاً غير ملجيء‎ - ١ 
فإن كان الأمر الثاني فلا حلاف بين العلماء في وجوب الحد على الزاني » وذلك لأن المكره على الزنا‎ 
إكراهاً غير ملجيء لا فرق بينه وبين الزاي لاختياره دون شائبة إكراه من حيث أن كلاً منهما متمكن‎ 


من الفعل قادر على الامتناع عن دخ جد الرنا قاب على اران ال 


)١(‏ الإكراه لغة هو : حمل الإنسان على أمر لايرضاه » واصطلاحاً : هو حمل الغير على أن يفعل أمر وهو كاره له 
ولا يرضاه » ولا يختاره لو حلي ونفسه .( انظر لسان العرب 2١/١5‏ » القاموس الفقهي ص .)۳١۷‏ 

(؟) انظر المغن 841/17 » الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٥٠٠١/۷‏ , 

(*) الإكراه الملجئع هو : ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاحتيار » كالإلقاء من شاهق . انظر البحر المحيط 
4/۱ . 

(:) الإكراه غير الملجىئ هو : ما فيه إسقاط الرضا دون القدرة والاختيار » كالتهديد بالقتل . انظر المرجع السابق 


(5) انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ٠١8‏ » القياس في العبادات ص 577 . 





۔ ۱۷۹ - 
وإن كان الأمر الأول - بأن يكون مكرها إكراهاً ملجئا - فهذا هو محل الخلاف بين 


العلماء » وقد اخحتلفوا في وحوب حد الزنا على الزاني المكره على قولين : 
القول الأول: أنه يحب عليه حد الزنا . 
وهو قول أبو حنيفة في إحدى الروايتين ‏ » وقول لبعض المالكية ل" » وبعض الشافعية " » 

وور اا 

وقد استدلوا بالقياس : فقاسوا الزاني المكره على الزاني المختار بجامع انتشار الآلة في كلاً منهما 
في فرج محرم وذلك دليل على الطواعية والاختيار والرضا بالفعل » فيجب الحد على الزاني المكره قياساً 
على الزاني السار ا , 

ونوقش هذا القياس : بأنه قياس مع الفارق وذلك أن انتشار آلة الزاني المكره عند الجماع لم 
يكن انتشارا احتیاریا وإنما كان انتشارا إحباريا ٠٠,‏ 

فانتشار الآلة ليس دليلا على الطواعية والرضا بالزنا » وإنما هو دليل على الفحولية الي طبعها الله 
في الرحل؛ بدليل أن الانتشار قد بحصل للنائم دون جماع » وقد قال السرحسي؛ "وانتشار الآلة لا يدل 
على انعدام الخوف , فقد تنتشر الآلة طبعاً للفحولة التي ركبها الله في الرجال .... ألا ترى أن النائم 


تنتشر آلته طبعاً من غير اختيار له في ذلك و لا قصد" ‏ بخلاف الزان المختار ؛ فان باعث الشهوة 


. ٠٠۳/۷ انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي ت(۸۷٠ه)‏ الطبعة 
الثانية ١4٠05‏ ه »ء دار الكتاب العربي بيروت - لبنان ٠۸١/۷‏ . 

(؟) انظر الجامع لأحكام القران للقرطي ١87/٠١‏ . 

. ٠٤١۸/۱۲ انظر المغن‎ )٤( 

(ه) انظر المبسوط ۸۸/۲١‏ » بدائع الصنائع ١6097‏ ء المغين "4/١7‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ٠٠١٠/۷‏ . 

(5) المبسوط 89/54 . 
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دة شار فن أن جاع اا تفار الان عاف ادا ادها عل الا رق كان‎ 


من قبيل قياس الشيء على ضده وهذا باطل . ٠‏ 


القول الثاى: أنه لا يجب الحد على المكره إكراها ملجماً. 
وهو الصحيح من مذهب RE Eo a O a‏ 


( . واستدلوا ما يلي" 


ابن قدامة 


۱ - قوله اس اا ال بسلا : « عفوت عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه 0 


وجه الدلالة : أن البي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه قد عفا عن أمته كل ذنب اقترفوه بسبب 


الإكراه » والعفو عن الذنب عفو عن موجبه وهو الحد. ١‏ 


؟ - أن إقامة الحد على الزان الکو كرا ا ق و ااا 


(۱) انظر المبسوط 88/75 » بدائع الصنائم ۱۱۷۷/۳ » ۱۱۷۸ » المغن ۲١۸/۱۲‏ » القياس في العبادات ص 
Ah‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۷/ ۱۸١‏ . 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن 187/٠١‏ . 

. ٠٠۳/۷ انظر روضة الطالبين‎ )٤ 

ه) انظر المغن ۲٤۸/۱۲‏ . 

5) أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ :" 
إن الله وضع عن أميَ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " سنن ابن ماجه 505/١‏ » والحديث ظاهر إسناده 
الصحة إلا أنه منقطع ومع ذلك فقد صححه الألباني في إرواء الغليل ١١7/١‏ » وصححه الحاكم في المستدرك 
۲ . 

(۷) انظر بدائع الصنائع ۷/ ۱۸١‏ . 

(۸) انظر القياس ي العبادات ٦۲٣۳‏ . 


) 
) 
) 
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۳ - قياس الزان المكره على المؤمن المتلفظ بكلمة الكفر مكرهاً في سقوط الحد عنهما ببجامع أن 
گلا مهما أت ما هو حرم علية ذكرها غي تارا قد ونحص الله 'تعالى لن أكرة غل الفط بحالكقر 
Ff 3 َ 0 0007 A‏ 
ورفع عنه الحرج » لقوله تعالى: [ من كفر الله من بعد إبمانه إلا من أ هوقابه مطمن بالإمان 4 
مع أن التلفظ بالكفر مخرج عن الملة وهو من أعظم المعاصي والذنوب الي لا تغفر ولكن الله رفع العقوبة 
واب ا کا فو اياج اول أن واک ين كيه على الزنا ىلاف الزنا وز كان كتبير: سين 


الكبائر إلا أنه أقل إا وحرماً من الكفر » فالقياس يقتضي ألا يعاقب المكره على الزنا. ٠"‏ 


. ٠١١ النحل: الآية‎ )١( 


(؟) انظر ما احتلف في إحراء القیاس فيه ۲٠٠١ - ۲١ ٤‏ » القياس ق العبادات ص 577 . 
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الترجيح: 

القول المختار - والله اعلم - هو القول بسقوط الحد عن المكره على الزنا إكراهاً ملجثاً » وذلك لما 

8 

١‏ - قوة أدلة أصحاب هذا القول وقوة اعتراضاتهم ومناقشاتهم لأدلة أصحاب القول المخالف. 

۲ - ضعف أدلة أصحاب القول المخالف وما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات. 

-٣‏ أن الإكراه على فعل الشيء يخالف الرضا بفعله باختياره وطواعيته » فقياس الإكراه على 
الرضا قياس مع الفارق. 

> - أن من يسر الشريعة الإسلامية ومرونتها أن رفعت الحرج والمشقة عن الأمة كإباحة أكل 
الميتة عند الضرورة » ورفع الإثم عن من أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان 
> والقول بسقوط الحد في هذه الحالة هو الذي يتفق مع يسر وسهولة ومرونة الشريعة 


الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 


- AY - 


الفرع الثالكث 
هل يحد النباش حد السرقة قياساً على السارق؟ ٠٠‏ 
اختلف العلماء في إلحاق النباش بالسارق في إقامة الحد على قولين: )0 
القول الأول: أن النباش يقام عليه حد السرقة . 
تفال e E E a a‏ يوسف من الحدفية 


(( 2 و استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس: 
Ea A EE Sy NESS‏ 


وجه الدلالة: أن الله أمر بقطع يد السارق » والنباش سارق فيدخل قي عموم الآية » وبالتالي 


يحب أن تقطع E‏ 


۲ -السنة: روي عن عائشة - رضى الله عنها - أنما قالت: « سارق موتانا كسارق أحيائنا» ا 


. ٠٤٤١ -٠٤٤٤/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) انظر بداية امجتهد 445/5 . 

(؟) انظر الأم ١١1/5‏ , الحاوي الكبير "1١5/١‏ , التمهيد 405 . 

5) انظر المغ 155/١1‏ . 

) انظر المبسوط ١59/5‏ , البحر الرائق 50/8 . 

؟) المائدة: الآية ٠۸‏ . 

۷) انظر الحاوي الكبير ۳٠٤١/١١‏ . المغين 457/117 . القياس في العبادات 578 . 

(۸) عزاه الحافظ في تلخيص الحبير إلى الدار قطين من حديث عمرة عن عائشة وسكت عن إسناده » وبالرحوع إلى 
سنن الدار قطي لم أقف على هذا الحديث » وقال الألباني في هذا الحديث :" وقد بحثت عنه في الحدود 
والأقضية والأحكام من سنن الدارقطئ - وهي المرادة عند العزو إليه - فلم أجده .( انظر تلخيص الحبير 
٤‏ إرواء الغليل ۷٤/۸‏ ). 


) 
) 
) 
) 





SANE 


وجه الدلالة: أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ساوت بين النباش والسارق » لأن سارق 
الوتی هو التباش ٠‏ 
۳ - القياس: قياس النباش على السارق: 

وجل القباين: أن عاذ من لمارف و الفاق ان اال هة دى و مهل ادا رق ا كا 
يقام حد السرقة على السارق إذا سرق ما يوحب القطع » فكذلك النباش لا بد من إقامة الحد عليه قياسا 
على السارق بجامع أحذ كلاً منهما المال من حرز مثله حفية " » ونوقش هذا الدليل من وحوه: ٠٠‏ 
الوجه الأول: أن تعريف السرقة لا ينطبق على النبش لأن السرقة عبارة عن " أحذ المال على وحه 
يسارق عين صاحبه" و لا يمكن أن يقال : إن النباش أحذ الكفن على وحه يسارق عن الت » لأن 
اميت لا يرى » ولا يقال: أن احتفاء النباش عند أحذه كفن الميت كاف في تحقق الخفية في السرقة » لأنه 
.كثابة من يرتكب كبيرة الزنا » فإنه يتوارى عن أعين الناس حي لا يرى عند ارتكاب تلك الكبيرة » 


REE SEBE OER O ES 


وأجيب عن ذلك بما يلي: 

أ - لا يلزم من عدم انطباق تعريف السرقة على النَبّشُ عدم إلحاق حكم النبش بحكم السارق من 
ناحية القياس » لأن التعريفات اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح » والأهم أن يكون بين الأصل 
والفرع جامع بينهما » وفي هذه المسألة متحقق هذا الوصف وهو الاختفاء عند أحذ المال سواء أكان هذا 


المال الكفن أم غيره » لأن السارق يطلق على المستتر حال أخذه الشيء من حرز كما دل عليه قوله 


. 575 انظر القياس في العبادات ص‎ )١( 
. 455/١7 انظر المبسوط 1559/9 ء المغئ‎ )۲( 
. 7١* ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ » ١59/9 انظر المبسوط‎ )0( 
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ويقام عليه حد السرقة. 0 


ب - قوم أن النباش لا يقال له في اللغة ( سارق ) مردود بما يلي من قول عائشة - رضي الله عنه كا 


() . 
> وعمر بن عبد العزيز  ٠:‏ 


8 » عن عائشة - رضى الله عنها - أنما قالت : « سارق موتانا كسارق أحيائنا‎ - ١ 


؟ - عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: « سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا 0 


وجه الدلالة: 


أن كلا من عائشة - رضي الله عنها - وعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ميا النباش سارقا وقولهما 


حجة فى اللغة, 


7 


. ١8 الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) انظر کتاب الحدود من الحاوي الکبیر 5/1 7١‏ » ما اختلف في إجراء القياس فيه 5١ 4- 7١‏ » القياس في 
العبادات ص ٦۲۷‏ . 

() هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق » وزوج البي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت ست 
سنين ودخل بها وعمرها تسع سنين » أحب نساء البي » فقيهة » حافظة » ذكية » حفظت للأمة الإسلامية 
كثيرا من الأحاديث توفيت سنة لاهده . انظر البداية والنهاية ۲۹۱/۸ » الإصابة ٠٤۸/٤‏ . 

(؛) هو أبو حفص عمر بن مروان بن الحكم بن أي العاص القرشي الأموي › الخليفة العادل » الإمام الحافظ › 
امجتهد العابد الراشد » الزاهد » كان تابعياً جليلاً » عدّه ابن العماد خامس الخلفاء الراشدين » بويع له بالمخلافة 
بعد ابن عمه سليمان بن عبدالملك » ولد سنة ٠١‏ ه ء وتوفي رحمه الله سئة ١ه‏ , انظر سير أعلام 
النبلاء ه/5 .١ 5 8- ١١‏ البداية والنهاية ۲۱۹-۱۹۲/۹ » شذرات الذهب 1١١9/١‏ . 

(5) سبق تخريجه , 


(1) أحرحه عبد الرزاق ق مصنفه ۲٠٤١۲۱۳/۱۰‏ » والببهقي في كتاب السرقة » باب النباش يقطع 79/7 . 





AE 


ال و و و م ا 


وهذا الشرط غير متحقق في الكفن » لأنه م يوضع ق القبر للادحار و التمول » وإنما وضع قي القبر للبلى 


والتمزيق » وإذا كان كذلك » فالحي أحوج إلى ا 


وأحيب عنه بثلاثة أحوبة :” 

أولاً : أن الاعتبار بحالة الكفن عند أحذه »ولا اعتبار ما تأخر أو تقدم » فهو كالبهيمة المريضة إذا 
ات 

انياً: لا يلزم من تعرض الكفن للبلى والتمزيق عدم وجوب القطع فيه » لأنه عثابة الاب المدفونة ي 
الأرض » فإنه يقطع إذا سرقها وبلغت النصاب الذي يوحب القطع» ثم إن ثياب الحي أيضاً معرضة للبلى 
باللبس » وذلك لا يوجب سقوط القطع فيها » فكذلك الأكفان. ٠‏ 

ثالفاً: أن قولحم: أن الحي أحوج إلى الجديد من الميت قول باطل » لأنه لا فرق بين الميت والحي » من 
حيث احترامهما وستر عوراتهما وإذا وحب القطع في سرقة ما يستر عورة الحي » فمن باب أولى أن 
يقطع من سرق ما يستر عورة الميت » وذلك لأن حرمة الميت أشد » ولأن الميت لا يستطيع حفظ كفنه 


على ی كا الا ايعان عل ا ع ع نيدي الفط اا خا ده ا ا 


. ٥٤١۳/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ٠٦٠-٠١۹/۹‏ » القياس ف العبادات ص 1۲۸ . 

(؟) انظر الحاوي الكبير ۳٠۱١/۱۳‏ . 

(4) المرجع السابق , 

(ه) انظر الحاوي الكبير ۳٠١ - ۳۱٤/۱۲۳‏ » ما احتلف فی إحراء القیاس فيه ۲۱۹ ۲٠۷-‏ » القياس في العبادات 


. ۹ 





SNES 


الوجه الثالث : أن المال المسروق الموحب للقطع » لابد له من مالك يطالب به » والكفن الذي 

يأحذه النباش من القبر ليس له مالك » لأنه لا يخلو من أمرين : إما أن يقال إن مالكه الميت » أو أن يقال 

إن مالكه وارث الميت » ولا يصح أن يكون الميت مالكاً للكفن » لأن الملكية عبارة عن القدرة وأدن 

درحات القدرة باعتبار صفة الحياة » والحياة منتفية عن الميت فانتفى ما كان من لوازمها وهو الملكية . 
وأما الوارث فلا بمكن أن يقال إنه مالك الكفن؛ لأن الأصل في الكفن أنه مقدم على حق 

الؤاركديل إن الدون الى كاف علي ات2 ا من رة ات بد الك حال يصب ملكا للؤاوث 

»> فيكون الكفن لا مالك له من باب أولى لعدم من يطالب به كمال بيت الال ,ء٠‏ 

وأجيب عنه :بأن نفي الملكية عن كفن الميت مطلقاً دعوى تحتاج إلى دليل » بل لا يخلو كفن الميت من 


E 


اال و 0 كرف ملك للت لك م أو ةق بخان وإذا کان شا دق تحاف 
فلا متنع أن يكون في حكم المالك له بعد موته » أشبه الدين يكون ثابتاً في ذمته حياً وبعد موته . 
وعلى هذا الوجه لو أحذ النباش كفن الميت ففي المطالب بقطع يده وجهان : أحدهما الورثة إن فرض 


موروثا » والثاني : الإمام إن قدر لبيت المال . 


. 579 القياس في العبادات ص‎ » 73١17- 5١5 ما اختلف في إجراء القياس فيه‎ » ١٠0/9 انظر المبسوط‎ )١( 
. 570 القياس في العبادات ص‎ » "١7/1 انظر الحاوي الكبير‎ )۲( 





AA -‏ - 
الخال الفان : أن يكون الكفن ملكا للورثة » وقد استحق الميت مناضفة كالتركة إذا كان غليها 


دين » فإن الورثة يملكوفها ويقضون على الميت دينه » وعلى هذا الوجه يكون المطالب بكفن الميت 

الورثة»ولهم أن يطالبوا بإقامة حد السرقة على النباش. 

الحال الثالث: أن يكون الكفن لا مالك له » على فرض أن الميت لا بملك والوارث لا حق له فيه » ولكن 

ا المع من لك أن يكوة الكفن علالا للا جه ابا موحي خوج إلى الجديد من الميت ٠.‏ 
وأما قياسهم الكفن على مال بيت المال فقياس مع الفارق » لأن مال بيت المال لا يتعين في حق 

إنسان بعينه » أما الكفن فيتعين في حق صاحبه » وإنما يعود إلى بيت المال فيما لو أكل السبع الميتتاء 

فحينئذ يكون امام هو الظالب يقطع يد السنارق :11 

الوجه الرابع : أن من شروط المسروق الذي يقطع به السارق أن يكون المسروق محرزاً - أي موضوعاً 

رر لك 1" والقين ليكول حورا للكقن .لأن الور لايد له من تحافظ »واليت لا يبط أن 

يحرز نفسه فكيف يحرز كفنه ؟ 

أما القبر فهو عبارة عن حفرة في الصحراء ولا يكون حرزاً للميت نفسه » فلا يكون حرزاً للكفن مسن 

باب أولى » وحيث أختل هذا الشرط فلا سبيل إلى إقامة حد السرقة على النباش لعدم توفر شرط إحراز 

E‏ بأن الأحراز تختلف باحتلاف امحرز فيها » فكل محرز لابد له من حرز مناسب له 


عرفا مقرونا بعدم التفريط » والحرز في أظهر تعريفاته هو" ما عد حرزا في العرف" 0 


. ۲٠۸ ما احتلف في إحراء القياس فيه ص‎ » ۳٠١۹/۱۳ انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
. ٥٤۳۹/۷ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 

() انظر المبسوط ١50/94‏ ء الفقه الإسلامي وأدلته ٠٤٤٥/۷‏ . 

(:) انظر البحر الرائق "57/٠0‏ . 
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الأكفان عرفاً هي القبور ‏ » فصار القبر حرزاً للكفن » وعلى هذا من أحذ الكفن من اميت ني 


قبره فكأنما أخذ المال من حرزه فتقطع يده لأنه سارق dk‏ 


القول الغا : أن النباش لا يقام عليه حد السرقة . 


وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن » وهو المذهب عند الحنفية 9 


وقد استدلوا بما يلي : 
١‏ - روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قطع على المختفي» ‏ قالوا : الختفي هو 
النباش بلغة أهل المدينة » فدل هذا الحديث عل أن النباش إذا أحذ كفن الميت من القبر لا تقطع يده . 


وقد نوقش : 

بأن الحديث منكر » ووصفه بالنكاره ابن الهمام الحنفي »والاستدلال به غير صحيح 8 
١‏ س قالوا : إن نباشاً رفع إلى مروان بن الحكم " - وهو وال على المدينة - فسأل مروان من بحضرته 
من الصحابة والفقهاء وعلماء التابعين فأجمع رأيهم على أن يعذب قا .قالوا : وهذا إجماع 


على عدم قطع يد النباش ,ا 


. 450/9 ء بداية اجتهد‎ 45/١7 انظر المغ‎ )١( 

(١؟)‏ انظر الحاوي الكبير ٠٠١/۱۳‏ . 

(۳) انظر المبسوط 4/ ١59‏ » البحر الرائق ٠١ |١‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية » وقال فيه ؟' غريب ".نصب الراية في تخريج أحاديث البداية 
VY‏ . 

. 1۳۲ انظر القياس في العبادات ص:‎ )٥( 

() هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس » خليفة أموي كان شجاعاً وشهماً » إليه 





بت و مروا 4 ا اطا فلج كانت ا عقا اف اه ر اه كا ل و مار 


على المدينة فأحرجه ابن الزبير منها فسكن الشام ولد سنة ۲ه » وتوقي سنة ٠ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء 


۳ . البداية والنهاية ۲٤۳/۸‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7١7/١١‏ . 


(۸) انظر المبسوط ١٠65/5‏ . 


ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه : 

أ أن معارض بقول عائشة - رضي الله عنها - وعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ولا تصح دعوى 
الإجماع على عدم قطع يد النباش لمخالفة هؤلاءء لأنهم من امحتهدين الذين يعتد برأيهم قي الإجماع › 
فقكون دعوى الإجماع باطلة » إلا على رأي من يجوز انعقاد الإجماع بقول الأكنرين كالطيري" » 
والرازي من الحنفية » واحمهور على حلاقه ٠,"‏ 

ب أنه يحوز سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار ل 9 

ج أنه يجوز أن يكون النباش دلم يخرج الكفن من القبر» والقطع لا يثبت إلا بعد إحراحه من القبر › 
اع عر 

٣۳‏ القياس: أن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنه » إلا أن أطراف الميت إذا أتلفت لم تضمن » فمن 
باب أولى يجب أن لا يقطع النباش قي كفن »كال حربي لا تضمن أطرافه ولا يقطع a‏ 


3 E 
 :هوجو ونوقش هذا القياس من‎ 


EOE BS REE la EEN EOE BEE E 


ولايسقط ضمان ماله » فمن باب أولى أن لا يسقط الضمان في مال المسلم وإن سقط الضمان في أطرافه 


» هو محمد بن حرير بن يزيد » أبو حعفر الطبري » الإمام الجليل » والحتهد المطلق » من آثاره العلمية : التفسير‎ )١( 
٠۳۲/۳ و التبصير في أصول الدين » توفي سنة ۳۱۰ ه. ( انظر شذرات الذهب ۲۹۰/۲ » وفیات الأعیان‎ 
.) 

(؟) انظر روضة الناظر 75/١‏ » القياس في العبادات ص 587 . 

(؟) انظر القياس في العبادات 578 . 

:) انظر الحاوي الكبير 8١5/١‏ » ما اختلف في اجراء القياس فيه ۲۲٠-۲۲٣‏ . 
ه) انظر الحاوي الكبير ٠٠١/۱۳‏ . 
”) انظر الحاوي الكبير 5/1 ”١‏ » القياس في العبادات ص ٠۳٤‏ . 


) 
) 
) 





SYN 
ثانيا : أن هناك فرقا بين أطراف الميت وأكفانه في الضمان من حيث إن الأكفان ينتفع بماء أما‎ 


أطراف الميت لا ينتفع يما » فلما افترقت في الضمان كان القطع تبعاً لضمانها في الوحوب . 

ثالغا : أن قياس الميت المسلم على الحربي الكافر قياس مع الفارق » وذلك أن الميت إنما لم يحكم بضمان 
a SEE lae EE‏ وات اراق 101 را يسم طرق 
ويقطع سارق كسوته » بخلاف الحربي » فإن دمه وماله مباحان ‏ هذا على القول بأن الحربي هو : 
الكافر الذي لا صلح له مع المسلمين ‏ أما مال الميت المسلم فمحرم كمال المسلم الحي » وعلى هذا 


فيضمن كفن لميت المسلم » ولا يضمن مال الحربي الكافر ,” 


)١(‏ الشلل لغة: فساد في اليد يبطل حركتها » يقال : رجحل أشل وامرأة شلاء » إذا كانت يد كل منهما مصابة 
بذلك المرض . انظر مختار الصحاح ١45/١‏ » لسان العرب ۳٣۲/۱۱‏ . 





YAS 
: الترجيح‎ 
: القول المختار هو مذهب القائلين بقياس النباش عل السارق في وحوب قطع اليد وذلك لا يلي‎ 
. قوة أدلة أصحاب هذا القول‎ ١ 
. ضعف أدلة المخالفين » لعدم صمودها أمام ما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات‎  ؟‎ 


۳ لأن القبر يعتبر حرز الكفن » لأنه بيت للميت » كما أن بيوت الأحياء أحراز لهم ولممتلكاقم » وما 


يدل عن ذلك فرلا ٠‏ ( أل نجعل الأرضكفاتا أحياء وأمواتا E E E‏ 


1 ْ اف‎ f 2 : Ik f 
أي. نجمعهم على ظهرها ونضمهم آمواتا في بطنها » فجعل بطنها حرزا للميت » كما جعل ظهرها‎ 
7 ." حرزاً للحي , فاستویا في الک‎ 


. ٠١ المرسلات ؛ الآية ه25‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي » أقضى قضاة عصره ؛ من آثاره العلمية : الحاوي الكبير 
وأدب الدين والدنيا » توفي سنة >٠٠‏ ه . ( انظر الأعلام ٠١٤/١‏ ) . 

(؟) كتاب الحدود من الحجاوي الكبير ٦۷١/۲‏ . 





- ۹۳ - 


الفرع الرابع 

فد ار فاد عل اسان 9 
تحرير حل الاراع : 

اتفق العلماء على أن الطرار إذا أدحل يده إلى الكم فأحذ ما فيه » أو أدحلها إلى الجيب وأحذ ما فيه 
> وبلغ ما أخذه النصاب - أي نصاب السرقة - فإنه يحد قياساً على السارق فتقطع يده » لأنه سارق › 
فقد سرف مال غيره من حرق معله + واختلفوا فما إذا شق ابيب أو الكم حي حرج ما فيها ثم أحذه 
> هل يقام عليه حد السرقة أم لا ؟ احتلفوا في ذلك على قولين: 
القول الأول : 

أنه يقام عليه حد السرقة . وهو قول جمهور العلماء من الالكية ‏ » والشافعية ‏ » ورواية عن 


أحمد (( ( وأبو يو سف من المنفية نا 


( الطر ) لغة يطلق على عدة معان » والمراد به هنا : القطع والشق » فيقال لمن هذه صفته ( طراراً ) انظر‎ ( )١( 
وفي الاصطلاح: هو الذي يسرق من جيب الرحل أو كمه سواء بالقطع أو بالشق‎ . ) ١51/8 لسان العرب‎ 
. )5 44 5/9 أو بإدخال اليد في الجيب ( انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ 

. 1١/97 روضة الطالبين‎ » 785/١7 المغ‎ . ١5/5 انظر البحر الرائق‎ )١( 

(*) انظر القياس في العبادات 575 . 

(:) انظر الحاوي الكبير ۳٠۷/١۳‏ » روضة الطالبين ۳۳۸/۷ . 

(5) انظر المغي 575/١7‏ . 

(5) انظر شرح فتح القدير ۲۷۸-۳۷۷/١‏ . 





YEE 
القول الثاان:‎ 


لا يقام عليه حد السرقة. وهو قول أبي حف( وأحمد في إحدى ا 


- أدلة أصحاب القول الأول: ٠‏ 

استدلوا بالقياس فقد قاسوا الطرار على السارق بجامع أخذ المال من حرز مثله خفية فيقام عليه 
حك ال اي ا 
- أدلة أصحاب القول الثاني: 

وأستدل أصحاب القول الثاني اا ا و ا کو ارو ا 
يهتك السارق الحرز » ويأحذ منه المال » وهذا الشرط مفقود في هذه الصورة لأنه لم يحصل هتك للحرز 
> لأن الطرار إنما طر صرّة الدراهم من حارج الكم أو الجيب لا من داحله » وذلك لأن الدراهم الموحودة 
في اجيب لا تخلو من أمرين : إما أن تكون مربوطة برباط خحارجي » أو تكون مربوطة برباط داحخلي › 
فإن كانت مربوطة برباط من خارج الكم فإن الطرار إذا أحذ تلك الدراهم يقطع » لأنه أحذ الدراهم من 


داحل الكم » وتحقق حينئذ هتك الحرز » وهذه الصورة لا حلاف فيها كما تقدم . 


(۱) نظر شرح فتح القدیر ٠۷۷/١‏ . 
(۲) انظر المغن 275/١1‏ . 
(؟) انظر الحاوي الكبير ۳٠۱۸/۱۳‏ . 





-1١56- 
› أما إذا كانت الدراهم مربوطة برباط داحلي» فإن الطرار إذا أحذ ذلك المال لا يقطع‎ 
لأنه أحذ الدراهم من خارج الكم فلم يتحقق للحرز هتك؛ وبذلك يفقد شرط من شروط إقامة حد‎ 


السرقة»فلا يقام عليه إذا حد السرقة » وإنما يعزر ما يكون رادعا له ما فعل لأنه يكون Lee‏ 


بالا د 

والخلاصة أن الحنفية يتطلبون وحود معئ الحرز حقيقة واقعة. 
ونوقش هذا الدليل: ٠‏ 

أن التفريق بين أذ الدراهم من خارج الكم أو من داخلها لا اعتبار له » لأنه تفريق بين 
متماثلين وذلك أن أخذ الدراهم في الصورتين متحقق من قبل الطرار » لأنه يشق حرز الدراهم ويأحذها 
> والتعليل بأن الحرز إِنما هو الكم أو اليب أو عند أخذ الطرار للدراهم من خارجه لا يتحقق هتك الحرز 
> فباطل» لأن هتك الحرز إنما هو الوصول إلى المال » وقد حصل هذا المقصود سواء كان حصوله عليه من 


ال الككم أو من حارحه ولينن الكم وتخدة حرر للدراهم بل إقنا خرزة يصاحبها أيضاً + واتدراهم إن 


سرقها من صاحبها وهو نائم وجب قطع يده » فمن باب أولى أن تقطع بسرعينا منه وهو.يقظان + !"! 


)١(‏ الفرق بين السارق الذي تقطع يده » والمختلس والمنتهب : أن السارق لا يمكن الاحتراز منه » فإنه ينقب الدور 
ويهتك الحرز ويكسر القفل و لا يمكن لصاحب المال الاحتراز منه بأكثر ثما قام به فلو لم يشرع القطع لسرق 
اکان ب وا 

المحتلس : فإنه إنما يأخذ المال حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلوا من نوع تفريط يتمكن به المختلس من 
اشفاكس + و اتن با الد ياعد الال من غر خرو مله انا 

وأما المنتهب: هو الذي أخذ الال حهرة .عرأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا عل يديه ويخلصوا حق المظلوم . 

انظر الفقه الإسلامي وأدلته ٥٤٠٤/۷‏ . 

(۲) انظر شرح فتح القدير ۳۷۸/١‏ » البحر الرائق 55/5 . الفقه الإسلامي وأدلته ٥٤٤٤/۷‏ »› ما احتلف قي 
إجراء القياس فيه ص ۲٠١ - ۲۳٤‏ » القياس في العبادات ص 1 -۷ ۳ . 


(۳) انظر الحاوي الکبیر ۳۱۸/۱۳ » ما اختلف في إجراء القياس فيه ۲۳١‏ » القاس في العبادات ص ٦۳٦‏ -۳۷“ 





- ۱۹٦ - 


الترجيح: 

القول الراحح هو القول بقطع يد الطرار وذلك لما يلي : 
١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول وقوة مناقشاتم . 
۲ أن الطرار إذا سرق يكون قد هتك حرزين » حرز الجيب وحرز صاحبه » بينما لو سرق المال من 
صاحبه وهو نائم فقد هتك حرز واحد فقط وهو الجيب ومع ذلك تقطع يده » فمن باب أولى قطع يده 


إذا سرق المال من صاحبه وهو يقظان . 


- ١5ا/-‎ 


الفرع الخامس ۸ 


سارق الأقارب ‏ من غير الولد والوالدين ‏ هل يقام عليه الحد قياساً على الأجانب؟ 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه يقام عليه حد السرقة إذا سرق ما يوجب الحد وهذا قول ا 
ا لقاو ae E‏ 

و استدل أصحاب القول الأول بأن قرابة غير الولد والوالدين لا تمنع من إقامة حد السرقة على 
السارق » بدليل أن شهادة بعضهم تقبل على بعض » فيقام حد السرقة على من سرق أحد الأقارب قياسا 
علق کی ن اجان 137 , 


واستدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والقياس: 


. ۸۳۳/۲ كتاب الحدود من الحجاوي الکبیر‎ » ٥۲۲/۲ انظر بداية الحتهد‎ )١( 
. ٠۸۳/١ فتح القدیر‎ » ٥۷/١ انظر البحر الرائق‎ )۲( 
. 7/٠١ (؟) انظر كتاب الحدود من الحاوي الكبير 884/5 »ء المغئ‎ 





1۹۸A -‏ - 
أما الكتاب: فقوله تعالى _ بعد ذكر رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض _ : 


زولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو بوت أناتكم أو يوت أمهاتكم أو يوت إخوانكم أو يوت 


أخواتكم أو ببوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ] . 
)0 
وجه الدلالة : ٠‏ 

أن اله تال رفع الإم والحرج على الداحل في بيت أخيه أو عمه ونحوهما_ ممن كان ذا رحم مُحرَمَة 
عليه _ والأكل منه » لما بين هؤلاء من القرابة الي تقترب من قرابة الأبوة » ولذلك عطف بيوت هؤلاء 
الأقارب على بيوت الآباء والأمهات والأولاد » فتكون القرابة شبهة دارئة للحد » فلا يقام حد السرقة 
على a‏ 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال : 


بأنه لو سلمنا صحة قياس من عدا الولد والوالدين الأقارب عليهم بناء على العطف في الآية عفإن 
هذا القياس لا يستقيم لأن من العلماء من اعتبر أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى :' ولا تأكلوا أموالكم 


ينكم بالباطل 0 > وعلى هذا فيكون رفع الحرج المذكور منسوخاً » ولا يقاس على المنسوخ 07 


.51 : النور الآية‎ )١( 
. ٠١١/۹ انظر المبسوط‎ )۲( 
. ۱۸۸ : البقرة : آية‎ )۳( 


. ٠٦/۲٤ انظر تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 





255 


وأما ما دليلهم من القياس فهو : 
قياسهم الأقارب على الوالدين والولد » بجامع تحريم نكاح بعضهم من بعض » بدليل أن بعضهم يدخل 


بيت بعض من غير استئذان ولا حجاب )00 1 


وأجيب عن هذا القياس : 
بأنه قياس مع الفارق لأن حرمة النكاح بينهما قائمة » ومع ذلك لو سرق بعضهم من بعض فإنه يقطع بلا 


حلاف ,0 


. ٥۷/١ البحر الرائق‎ ٠ ٠١۲/۹ انظر المبسوط‎ )١( 
.75١ (؟) انظر الحاوي الكبير 684/9 » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ 





ع ااه اا 


العرجيح : 

والذي ظهر لي من خلال استعراض أدلة الفريقين ومناقشاتهم وردودهم فإن القول المختار -والله أعلم 
- هو قول القائلين بقطع يد من سرق من الأقارب من غير الوالدين والولد إذا سرق بعضهم من بعض » 
وال ل 

. لقوة أدلتهم » ومناقشاتهم لاعتراضات أصحاب القول المخالف‎ .١ 

؟. لضعف ما استدل به المخالفين » وعدم صمودها أمام مناقشات أصحاب القول الأول. 

“. لوجود الفارق بين الوالدين والولد وبين الأقارب من حيث : وجوب النفقة » وعدم جواز 

شهادة بعضهم لبعض » وعدم الاقتصاص من بعضهم البعض »"" وبذلك يجب قطع يد من 


يسرق من الأقارب 1 


. ۸۳٤/۲ انظر الحاوي الكبير‎ )١( 





- ۰ - 


الفصل الرابع 


إثبات الكفارات بالقياس 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول ؛ تعريف الكفارة لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : أنواع الكفارات . 

المبحث الثالث : حكم إجراء القياس في الكفارات : 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : أقوال العلماء في إثبات الكفارات بالقياس . 
المطلب الثاني : سبب الخلاف . 
المطلب الثالث 3 الأدلة والمناقشة والترجيح . 


المبحث الرابع ؛ أمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات , وأثرها . 


NAS 


المبحث الأول 
تعريف الكفارة لغة واصطلاحا 
أولاً: تعريف الكفارة لغة: 


الكفارات لغة جمع كفارة »و الكفارة : مأحوذة من التكفير, 


الاك ال وا ب ر ا [عَسى ربكم أنيكفرَحَتكمْ يتك 9 


6 ل قل عه م 


Es‏ َمل الككا ب آمثُوا 0 قرا لكترا عله سياه ' ] م 


والكفر ( بالفتح ): التغطية » وكفرت الشيء أكفره ( بالكسر ) أي سترته . 
وقد أطلق هذا المعن على عدة مسميات منها: 
١‏ - الكافر بالله : كافر لححوده حق الباري عز وجل فصار بذلك كأنه ساتراً حق الله عليه » ويقال: 
کر ق کی ت ا 


1 الزارع: سمي الزارع كافراً » لأنه يكفر البذر بالتراب أي يستره ويغطيه » ومما يؤيده قوله تعالى: 
كتل يث عب اکنا لاوا ى 


۳ - الليل : مي الليل بالكافر » لأنه يستر بظلمته كل شيء » أي يغطيه بسواده . 


. ۱۱۸/۱۲ انظر لسان العرب‎ )١ 
. ۸ ؟) التحريم : الآية‎ 
. ٠٠١ المائدة: الآية‎ )۳ 
تاج العروس‎ ۱۲١ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ |۱۲ لسان العرب‎ » ٥۳١ ء المصباح المنير‎ 66١865 انظر الصحاح‎ )٤ 
. or 
۲١ (ه) الحديد: الآية‎ 


) 
) 
) 
3 





57 
والكمازف: بالتشديد ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك وسميت الكفارات بهذا الاسم لاما 


تكفر الذنوب أي تسترها. )0 


ثانياً؛ تعريف الكفارة في الاصطلاح: 

هناك تعريفات عديدة عرف العلماء بما الكفارات » فقد عرفها النووي بأها تستعمل فيما وجحد 
فيه مخالفة أو انتهاك » وإن کی ا کن ا 

وعرفها بعض المفسرين بأنها اسم لأعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاحذات » أي تغطيها وتخفيها 
حي لا يكون لها أثر يؤحذ به في الدنيا ا 

أما البعض فقد عرفها نا" انال ار اها ق الات ا ا ودی ن ا 
ومتهجا لتكفير ذنوب منصوص عليها في كتاب أو سنة شريفة؛ 4 
وأظهر التعريفات هو: أن الكفارات عبارة عن أفعال مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب 


مخالفة أو ذنب معین . (( 


. 177/١١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر المجموع شرح المهذب 5/ 389 . 
(۳) انظر البحر الحيط ٠٥/٤‏ . 

. 3/١ انظر الكفارات في الفقه الإسلامي‎ )٤( 
. > /١ (ه) الكفارات في الفقه الإسلامي‎ 





ل 
المبحث الغان 


أنواع الكفارات: 


بالنظر في نصوص الشرعية الإسلامية يتبين لنا أن الكفارات على ثلاثة أنواع: 0 


النوع الأول: 


ما يترتب على أداء العبادات سواء أكانت فرائض أم تطوعات » من تكفير للسيئات ورفع 


5 7 س رصن" 2 7 e‏ -ه 5 5 
للدرحات . دليله قوله تعالى: [ واقم الصّلآة طرفي التهار ولا مَنَالليلإنَا 


6 6 


eR‏ ا ا 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


مكفرات لا يينهن > 7" وقال - صلى الله عليه وسلم - : « القدل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا 


الدين «. )<( 


النوع الثاني: 
كفارات تحصل للمؤمن بسبب ما يقع عليه من المصائب والبلايا في نفسه أو ماله أو أهله » وقد 


جاءت ف ذلك أحاديث منها: 


)١(‏ انظر الكفارات تي الفقه الإسلامي > - ٠١‏ » القياس في العبادات ص ٥۳۸ » ٥۳۷‏ » ما اختلف في إجراء القياس 
فيه عند الأصوليين ص 751/2555 , 

(۲) هود : الآية ٠١١‏ . 

(۳) أحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر 7١9 /١‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين . انظر صحيح مسلم 
0/۳ . 





NRO 
› قوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن‎ 
٩ .» حت الهم يهمه إلا كفر به من سیناته‎ 
وهذان النوعان من الكفارات العامة وليست موضع البحث هنا » وذلك لأنها غير مختصة بذنب‎ 


معين وغير مقدرة. 


النوع الثالث: 
كفارات خاصة » وهي ما يطلبه الشارع عند ارتكاب مخالفة أو ذنب معين » وهذا النوع هو 
ارد ا وه کر اوا م و ر ا ا 
- كفارة الظهار. 
- كفارة القتل الخطأ. 
2 
- كفارات الحج والعمرة . 


› ٠٠١١ /٠١ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرض . انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حي‎ 
. ۸١/۳ وأحمد في مسنده‎ » ۱۹۹۲ /٤ الشوكة يشاكها , انظر صحیح مسلم‎ 

(۲) راجع في هذا : الكفارات في الفقه الإسلامي 7١/١‏ . 





- ۹ - 
المبحث الثالث 


حكم إجراء القياس في الكفارات 
((المطلب الأول : أقوال العلماء في إثبات الكفارات بالقياس)) 
المراد بإحراء القياس في الكفارات إلحاق مخالفة شرعية غير منصوص على كفارقا مخالفة شرعية 


منصوص على كفارتها لجامع بينهما » مثل إلحاق القتل عمداً بالقتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل 


0) 


وقد احتلف العلماء في مسألة إثبات الكفارات بالقياس على قولين : 


القول الأول : أن القياس في الكفارات لا يجوز وهو قول العا اا برف ا 


وقول بعض المعتزلة . "ا 
القول الثابئى : يجوز القياس في الكفارات » وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية » والشافعية 


ENE ge 


. ٥٤١ انظر القياس فى العبادات‎ )١( 

(۲) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 3071/7 » إرشاد الفحول ص 775 » حجية القياس في الشريعة 
الإسلامية لسلامة بن ضويعن الأحمدي ص 7١15 2 7١5‏ » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 
۷۰ 

(۳) منهم أبو علي الحبائي » انظر المعتمد ۷۹١ ›) ۷۹٤/۲‏ . 

» ٠١۹۲/٤ المستصفی ص ۳۳۱ المحصول‎ » ٤۸۷ التلحيص ص‎ » ٤۸٩۹ انظر البرهان ۷۰/۲ » المنخول ص‎ )٤( 
. 57/8 شرح البدحشي‎ » ٦٦۳/۲ شرح المنهاج‎ . ۸۲١/۲ فاية السول‎ » ٠۲٠-۳٠۷/٤ الإحكام للآمدي‎ 
2» 770/4 المسودة ص ۳۹۸ » شرح الكوكب المنير‎ » ۲٠۳ روضة الناظر‎ » ٤٤۹/۳ انظر التمهید للکلوذاي‎ )٥( 

۱ 
)٠(‏ انظر التمهيد للكلوذان ٠٥١/٣‏ » المسودة ص ۳۹۸ » حجية القياس ف الشريعة الإسلامية ۲۲١‏ › القياس في 
العبادات ص ”4ه . 





- eV - 


المطلب الثاني : سبب الخلاف 

يرحع الخلاف إلى أمرين: )١(‏ 
الأمر الأول: هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال القياس فيها » أو ليس كذلك بل 
يحب البحث عن كل مسألة أنه يحري فيه القياس أم لا ؟ 

فالقائلون بجواز القياس في الكفارات : فلا يحكمون بذلك في الجملة » بل يرون أنه لابد من 
البحث في كل مسألة هل يجوز إحراء القياس فيها أم لا . !"ا 

أما المانعون من إجراء القياس فيها وهم - الحنفية -- فذهبوا إلى أن في الشريعة جملة من المسائل 
لا يحوز استعمال القياس » ومن جملتها الكفارات . 

وقد ذكر الشوكان: أن الفريقين يتفقان على أن مالا يعقل معناه من الأحكام لا يجوز إحراء 
ا 


الأمر الثاني: هل الكفارات معقولة المعن فيجوز إحراء القياس فيها -- كما هو مذهب الجمهور - أو غير 


معقولة المعيى فلا يجوز إحراء القياس فيها -- كما هو مذهب الحنفية - . 


. انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 717 » 77 » القياس في العبادات ص 47 ه‎ )١( 
. 1١79/4 (؟) انظر المحصول‎ 
. ٠۳۷۷ › ۳۷١ انظر إرشاد الفحول ص‎ )0( 





- YeA- 


المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة والعرجيح 


بعد عرض أقوال العلماء في إحراء القياس في الكفارات أذكر أدلة كل فريق مع مناقشتها , ثم 
أبين الرأي الراجح بإذن الله تعالى. 
أولا: أدلة القائلين بعدم جواز إجراء القياس في الكفارات : 
الدليل الأول : أن الكفارات منها ما هي عقوبة ككفارة الإفطار في رمضان ومنها ما ليس بعقوبة 
ككتارة قل مقطا و هجر الان ا جع لأن ما كان حفوية فو وة اوو وا 
لا يجوز إثباتها بالقياس. 
و أما ما ليس بعقوبة فقد امتنع إجراء القياس فيها , لأنما قدو ولاك ع 
واغترض على :هذا الدليل من وبكهين: : 
أحدها : أن الاستدلال به استدلال محل التزاع » حيث قاس المخالفون الكفارات على الحدود » بجامع 
أن كلا منها لا يجوز القياس فيه والحدود محتلف تي إحراء القياس فيها » فعلى المخالفين إثبات منع اجراء 
القياس في الحدود أولاً ثم قياس الكفارات E‏ 
الثافي: أن قول المانعين بعدم جواز إحراء القياس في الكفارات باطل ومردود نما حصل منهم من خلاف 


ذلك فقد وقع القياس منهم في عدة صور منها؛ 7" 


. 778 ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ » 57/١ انظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )١( 
. 779 انظر أصول الفقه لأبي النور زهير 57/5 » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ )١( 
. ٠۲۹۳ /٤ انظر ا محصول‎ )0( 





ردك 


-١‏ قياسهم كفارة الإفطار بالأكل والشرب عمداً في نمار رمضان على كفارة الجماع عمداً في 
ار راد ن ااا وك اا ا و و كل ا اتر 


۲ - قياسهم كفارة قتل الصيد ناسياً على كفارة قتله متعمداً » والنص لم يرد إلا بإيجاب الكفارة 


ه دوو ٩‏ 


5 2 ا 1 8 كر ف ار 
على المتعمد فقط » قال تعالى: (بَا أب الذينَا موا الوا الصيد ونم حرم ومن لَه متكم 


3 


مدا را مما قلقم ] 


وقد أحيب عن هذا الاعتراض : 

١‏ - بأن إيجابنا الكفارة على المفطر في فار رمضان بالأكل أو الشرب عمداً » لم يكن بالقياس على 
المجامع كما ذكرتم بل أوجبناها بالنص الوارد في ذلك وهو ؛ أن رجلاً أفطر في نهار رمضان 
عمداً فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يلزمه في ذلك ؛ فأمره صلى الله عليه 
وسلم بكفارة الظهار » ولم يسأله عن جهة الإفطار » وظاهر النص يقتضي وجوب الكفارة 
عن كل مفطر في نمار رمضان سواء كان بالجماع أو بالأكل أو بالشرب » ومع وجود النص 

ال 

وقد أجيب عن هذا : أن الحديث لم يرد في ذلك محملاً إنما أوحب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

الكفارة على الذي أفسد صومه بجماع » ولم يرد نص في الكتاب ولا في السنة يوجب الكفارة لمن أفطر 
اکل ار الريب ذا 


. >۸۷ التلخحيص ص‎ » ٠١١ » ٠٠٠/۳ التمهيد‎ » "8١ انظر المستصفى‎ )١ 
, 88 ؟) المائدة ؛ الآية‎ 


. ٠۲۹۳/٤ المحصول‎ › ٤٥۲/۳ انظر التمهید‎ )٣ 


) 
) 
) 
. ٥٠/۳ انظر التمهيد‎ )٤( 





37ت 


؟ - أن إيجابنا الكفارة على قاتل الصيد وهو محرم ناسياً إحرامه لم يكن بطريق القياس على قاتل 


ررقزو ده ر ر 
وه وو 


الصيد المتعمد الذاكر إحرامه » إنما أوحبناها بالنص وهو قوله تعالى ؛ (لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 


|( امون التي عن قزل لمر عات و ی والسديسة فق قوق 


ررر 


رر و س 


ينتؤي اق تماقا الحطء وغير:المخطء + فتين هذا أن إيجابنا الكفازة على قائل الضيدا تاسنياً - 
وهو محرم - لم يكن بطريق القياس,* 
وقد أجيب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن ضمان المتلفات المالية كونه يستوي فيه المحطئ وغير المخطئ لا نزاع فيه » وإنما التراع 
في إيجاب الكفارة على قاتل الصيد ناسياً - وهو محرم - هل كان بالقياس على المتعمد أو بالنص الوارد 
- وهو الآية - ولو تأملنا الآية لوحدناها نصت على القاتل المتعمد » ولم تتعرض للقاتل المحطئ وبذلك 
يكون المتعمد منصوصاً عليه » والمخطئ عليه غير منصوص. 


وحقيقة القياس: إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود علة جامعة بينهما » والمنصوص هنا؛ القاتل 
المتعمد » وغير المنصوص؛ القاتل الناسي » والعلة الجامعة :؛ هي كون بدل المتلف هو الجزاء على كل قاتل 
صيد سواء كان مدا أو ناسياً ¢ وإلحاق غير المنصوص بالانصوص هو عين القياس. 


(١)المائدة‏ : الآية 968 . 


(؟) المائدة : الآية 865 , 





NNE 
الثاني : لو كان وجحوب الكفارة على قاتل الصيد الناسي - وقت إحرامه - مستفادا من‎ 


دال قالغال" ( ومن قله منكم متعمدا ! لما كان لتقييد النص بالقتل العمد فائدة » وهذا باطل » لأنه 


يصير لغواً » وكلام الله منزه عن اللغو » فيكون إيجابكم الكفارة على القاتل الناسي قياساً على القاتل 
المتعمد . 
الدليل الثاني: 

أن الكفارات شرعت لتكفير المآثم ومحو الذنوب » وهذا التكفير ثما لا يهتدي إليه العقل كأعناد 
الركعات ونصب الزكوات فلا يجوز إثباها بالقياس , لأن القياس فرع تعقل المععيئ وهذه الأمور لا يعقل 
لذ 
واعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: لو سلمنا بذلك لأدى إلى إبطال القياس في جميع الأحكام » لأن الأحكام إنما شرعت 
E N EE E SY ESE‏ 

الوجه الثاني: لا نقول أننا بحري القياس في الأحكام الي لا يعقل معناها » بل بحري القياس في الأمور 
ال يكون معناها معقولاً . م 
الدليل الثالث: 

القياس في الكفارات أمر لا يجوز , لأن الشارع وصفها وصفاً غير معقول المعئ » مما يدل على 


أنه لا يجري فيها القياس . وذلك أنه أوحبها في محل ولم يوحبها في محل هو أولى بإيجابها فيه من غيره. 


)١(‏ انظر روضة الناظر 857 » الإبماج ۱٤۷٦/۳‏ » البرهان ۲/ 7 » فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت 
۲ التلخيص ص ٤۸۸‏ » الردود والنقود ٥۸٥/۲‏ . 

(؟) انظر التمهيد للكلوذاي "/؟ 45 . 

(۳) انظر البرهان 70/9 » أصول الفقه للزحيلي 57/١‏ . 





NES 
ومن أمثلة ذلك: أن الظهار تحب به الكفارة - لكونه منكرا من القول وزورا - ولم تحب‎ 


بالردة » مع أها أعظم ذنب وأنكر حرية من الظهار » فلو كان إجراء القياس في الكفارات جائز لوحبت 
الكفارة على المرتد - من باب أولى - لعظم ذنبه وبشاعة حرمه. 
لكن الشارع لم يلتفت إلى هذه الأولوية » مما يدل على عدم جواز إثبات الكفارات بالقياس لأنما 


غير معقولة المعيى. لاي 


اعترض على هذا الدليل بما يلي: 

نسلم أن الردة أولى بوجوب الكفارة من الظهار والشارع أوجبها بالظهار ولم يوجبها بالردة 
لأن الردة أعظم من أن تكفرها كفارة » فالكفارة تطهير ومحو للذنوب والخطايا وخطيئة الردة أكبر من أن 
تمحوها وتكفرها كفارة » بل جعل الشارع لها عقوبة تليق يما وهي القتل» ولأن الكفارة إذا أوجبناها 
على المرتد لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن نوحبها على المرتد في حالة كفره. 
الحالة الثانية: أن نوجبها عليه بعد إسلامه . 

وف كلتا الحالتين لا تصح الكفارة لأنه في الحالة الوك كوك E E‏ 
والعبادة لا تصح من الكافر. 


وأما في الحالة الثانية : فلأن المرتد قد أسلم » والإسلام يحب ما قبله. 


, "19 2318/4 انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 





> 
الدليل الرابع: أن الكفارات فيها شائبة عقوبة فلا يبعد احتمال الخطأ فيها » وإذا احتمل وجود 


الخطأ فيها فهي شبهة فتدرأ بحديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ©[ »١‏ فلا يجوز إحراء القياس فيها. 


)00( 
اعترض على هذا الدليل باعتراضات كثيرة » منعاً للتكرار والإطالة اكتفى بإحالة القارئ إليها 
(r)‏ 


أن الكفارات وضعت بطب ارول القن عم أن الشرع جعل صوم كل يوم يعدل إطعام 
مسكين في كفارة الظاهر والقتل » وجعل صوم كل يوم في كفارة اليمين يعدل إطعام ثلاثة مساكين » 
وحعل العتق في كفارة الظهار والقتل يعدل صيام ستين مسكيناً » بيدما جعل العتق في كفارة اليمين يعدل 
ثلاثة أيام فيتبين لنا ما سبق أن الله تعالى قد نص على كل واقعة بعينها وبين حكمها فلا جوز لنا أن 
نتعدى ما نص الله تعالى علينا فنجري فيه القياس » لأن المنصوصات لا يجوز قياس بعضها على بعض . 
واعترض عليه : 

أن القياس إِنما بجريه في الواقعة ال لا بحد فيها نصاً » وبينها وبين واقعة أخرى منصوصاً عليها 
علة جامعة » فتلحق ما وتأحذ حكمها » كما قي قياسكم كفارة الأكل والشرب قي مار رمضان عمدا 
على كفارة الجماع فيه » أما ما عدا ذلك من الوقائع الى لا يظهر لنا فيها وحه القياس فنوافقكم في عدم 
إحراء القياس فيها. 
وأحيب عن هذا الاعتراض : 


, سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 8١18/4‏ » البرهان 7١/7‏ » فواتح الرحموت» شرح مسلم الثبوت 7171/7 » التلخيص 
ص 17 » أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 57/١‏ » الردود والنقود ٥۸٥/۲‏ . 

(۳) انظر التحصيل ۲٠٠١ ۲٤٤/۲‏ » الإحكام للآمدي ۳٠۸/٤‏ » فواتح الرحموت ۳۷٠/۲‏ » روضة الناظر وجنة 
المناظر ص ٠١١‏ » أصول الفقه للزحيلي ٦۷۳/١‏ »أصول الفقه لأبي النور زهير 47/5 . 





£ 
أن كفارة الأكل أو الشرب عهدا رشان لم نوجبها بالقياس بل أوجبناها بدلالة النص» من 


حيث قيام الركن - وهو الصوم - بالكف عنها لأن النهي عن الأكل والشرب والجماع قد ثبت بخطاب 


3 : 4 2 ا را ر ا 2 EAE‏ و 
واحد وهو قوله تعالى: [ أحل لكم ليلة الصيّام الث إلى نساتكم هن لباس لكم وأتم لباس لن علم الله انك مكنم 


3 ~~ 


ر هھ و ری ين .ا E‏ 7 عر روه ت س ر و ووه 6م 7 ا 
واه ا ا ا وک کی ۵ی 0 م ا ر ھی ی ا کک کا ی وی ا ر ار ا کر ج ف ی ری ا ر ر 
تخنانونَ سکم فتاب علیکم وعقا عنکم فالا باشروهن وابتغوا ما کب الله لکم وکوا واشربوا حن یسین لکم 


َه 
ت 


تیو ند عراستو ی ۲ 

ففي الآية أمر الله بإتمام الكف عن شهوت الفرج والبطن وهما الأكل والشرب والجماع » بل جاء 
النص بالنهي عنها جميعاً دون استثناء. 

ولما بين الشارع كفارة الجماع في ار رمضان كما في حديث الأعرابي ألحقنا به كفارة الأكل 
والشرب » لثبوت النهي عنهما في فار رمضان بنص واحد » لأنهما سواء من حيث النهي عنهما. 

ويجاب عن هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن منهج المخالفين مب على اضطراب وتناقض حيث أنه لم يت على أدلة 
واضحة » فتارة يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في 
حديث : « من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» ا 0 


وتارة يقولون: أثبتنا الكفارات بالاستدلال وليس بالقياس. 8 


. ۱۸۷ : البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) لم أحده في كتب الحديث المعتمدة » ويقول الزيلعي في نصب الراية "" قلت : غريب بهذا اللفظ ....و لم أحده" . 
انظر نصب الراية 59/7 5 2 55٠0‏ . 

(0) انظر التمهيد للكلوذاني 451/8 . 





NYO 
وهاهم يستدلون بقول آخر وهو أن إثباقم الكفارات دل يكن بالقياس وإنما بدلالة النص » وهم‎ 


مذا قد وقعوا فيما فروا منه » وذلك لأن دلالة النص مختلف فيها هل هي تابعة للقياس أم مستقلة عنهء 
والراحح الي تعضده الأدلة وتؤيده أن دلالة النص قياس. 
الوجه الفاي: لانسلم من كون النهي عن الأكل والشرب والجماع في مار رمضان عمداً ورد في نص 
واحد » أن تكون كفارة الأكل أو الشرب مثل كفارة الجماع وذلك لما يلي: 
١‏ - أن الجماع يخالف الأكل والشرب في أمور كثيرة منها ما يلي: 
أ- أن الجماع يفسد بسببه الصوم والحج . بخلاف الأكل والشرب فإنه لا يفسد مما الحج . 
ب - أنه يلزم بالجماع بدنة في الحج إذا كان قبل التحلل الأول وليس ذلك في الأكل والشرب . 
ج - أن وجوبا على المجامع في نار رمضان , أظهر من وجويبّا على المفطر بالأكل أو الشرب » 
لأن الجماع ثما لا تتزجر عنه النفس عند هيجان الشهوة ممجرد وازع الدين » فيحتاج المجامع 
إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل والشرب » فإن وازع الدين كاف للامتناع عنه. 


۲ -أن النص ورد بإيجاب الكفارة على الجامع كما قي حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته ت مار 
رمضان » ولو كان الأكل والشرب في فار رمضان كفارته مثل كفارة الجماع لبين البي - صلى الله عليه 
وسلم -» ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبين ذلك فدل على أن المخالفين أوحبوا الكفارة 
على من أكل أو شرب في مار رمضان متعمدا بالقياس. 


VS 
أدلة القائلون بجواز إجراء القياس في الكفارات:‎ 


استدل القائلون بإجراء القياس في الكفارات بأدلة أشهرها: 
الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على حجية القياس » فإن تلك الأدلة غير خصصة بل هي عامة فيشمل 
عمومها الكفارات وغيرها نما يجوز إحراء القياس فيه لعدم ورود دليل يخص الكفارات بالمنع من إحراء 
القياس فيها؛ )١(‏ 

نوقش: بأن أدلة القياس الدالة على حجيته لا تخلو من أمرين: 
ا و E‏ 
الثاني: وإما أن تدل عليه مع توفر شروط و أركان القياس . 

فإن كان الأول » فممنوع لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم » وإن كان الثاني فصحيح لأن 
شروط وأركان القياس أمر متفق عليه عند القائلين به في الجملة » لكن بالنظر إلى الكفارات لوحدنا فيها 
شائبة العقوبة -- كالحدود - فهي غير معقولة المعئ لاشتمالها على تقديرات لا تعقل كعدد صيام ستين 
يوماً في كفارة الجماع في فار رمضان فاختل شرط من شروط حكم الأصل وهو كونه معقول المع » 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعذر إجراء القياس ق ااا 


"175 إرشاد الفحول ص‎ » 584/١7 شرح المنهاج 577/9 » الردود والنقود‎ » 7١0/5 انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 
القياس ق العبادات‎ » ٦ ٠ص الجامع لمسائل أصول الفقه ص 755 » ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين‎ » 
, °٥٤ ص‎ 

(۲) انظر فواتح الرحموت ۳۷۱/۲ » ما اخحتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين 717 » القياس في العبادات ص 


„, 000 (oof 
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وأجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الكفارات معقولة المعيئ » لأن لفظ الكفارة واشتقاقها يدل على كوفا معقولة المعيئن » 
فالكفارة مأحوذة من التكفير وهو الستر والتغطية » فكأن الله يستر الذنب المكفر عنه كمذه الكفارة ء 
كرسي دفي ةلد لبش تقو و فين | للد اليف عرو ناوشر الالو و a‏ 

ق کت ن ای ر ا ا واوا ا 
إذا فرغ منها يقول تبارك وتعالى: «فإن قد سترقا عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم»!") 0, فدل 
على أن للكفارات معن معقول » فهي بالإضافة إلى كوا زواجحر » فهي جوابر لأصحابا من الذنوب. 

الثاني: أن العقل لا يمنع من إحراء القياس في الكفارات » بل قد وقع ذلك » والوقوع دليل الجواز 
ومن أمثلته قياس العمد على القتل الخطأ في وجوب الكفارة » بجامع إزهاق الروح في كل منهما » فيتبين 
لنا ما سبق أن الكفارات معقولة المع وعلى هذا يجوز إجراء القياس فيها. 

واستدل القائلون بجواز القياس في الكفارات بأدلة كثيرة لكنها مندرحة ضمن أدلتهم على جواز 
القياس في الحدود لأن العلماء حينما تكلموا عن القياس في الحدود والكفارات لم يفصلوا بينهما وإنما جاء 
كلامهم وأدلتهم مجتمعة » وذكرها هنا تكراراً وإطالة من دون فائدة فمنعاً للإطالة والتكرار فإنيي أخعيل 


القارئ إليها قي ا 


. ۲۹۳ انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين‎ )١( 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 5١70/4‏ » وأحرجه ابن حبان 
قي صحيحه ۲٣٤/۱۹‏ . 

(۳) انظر شرح الک وکب المنیر ۲۲۰/٤‏ » شرح المنهاج 577/7 » إرشاد الفحول ص ۳۷١‏ » الردود والنقود ٥۸٤/۲‏ 
> الإهاج ٤۷٦/۳‏ ١ء‏ فواتح الرحموت ۳۷١/۲‏ » الإحكام للآمدي ۳٠۸/٤‏ . 
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الترجيح : 
من خلال استعراض أدلة الفريقين والنظر في الاعتراضات والمناقشات فإنه يظهر لي أن قول 

الجمهور بحواز إحراء القياس في الكفارات هو القول المختار وذلك ثما يلي: 

أو قر أده الجمهور » ووقوفها وصمودها أمام مناقشات واعتراضات المخالفين. 

E N E N TE ثانيان‎ 

ثالثاً : تناقض أقوال الحنفية وأدلتهم , فكما رأينا أنهمة ينفون القياس في الكفارات بينما قاسوا كفارة 

الإفطار بالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان على كفارة الجماع » وفي أدلتهم على ذلك اضطراب » 

فتارة يثبتوها بالنص وتارة بالاستدلال وتارة بدلالة النص. 

واا عام روه دليل يخص الكفارات من عموم أدلة القياس الدالة على حجيته » والعام يؤخذ به مالم 


- ۹ - 
المبحث الرابع 


أمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات . وأثرها . 


الفرع الأول 
هل تجب كفارة القتل العمد على القاتل قياساً على كفارة قتل الخطأ ؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: 


تحب الكفارة على القاتل E a Ê‏ وهو إحدى الروايتين عن الإمام 


ر ر 


ت واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس » أما الكتاب فقوله تعالى: [ ومن قل مؤْمنا خَطنا 


عر س 


(r) 


0 
رر مَؤْمئّة ]. 


2 02 ماع 


وجه الدلالة : أن المراد بالخطأ في الآية ما يضاد الصواب ويدل على هذا قوله تعالى:[إِنَقهُم 
کان طا کی ای عراب رغال فان اطا ی مال كذ و کا إا ا وی 


والقتل العمد ضد الصواب فتتناوله الآية. 


. 45/8 انظر التمهيد للأسنوي 4717 » شرح البدحشي‎ )١( 
. 775/١1 انظر المغئ‎ )١( 

(۳) النساء: الآية ۹۲ . 

) 


. ٠١ الإسراء: الآية‎ )٤ 





ةك 
)00 


ونوقش: 
بأن المراد بالخطأ في الآية هو ضد القصد » وليس المراد به ضد الصواب وذلك مما يلي: 
)١(‏ أنه عطف عليه العمد ولا يعطف الشيء على نفسه » لأن العمد ضد الصواب فلو قيل إن الخطأ 
ضد الصواب فهذا من قبيل عطف الشيء على نفسه » وهذا باطل. 


(؟) أنه استئئ الخطأ من التحريم بقوله تعالى : [إلاخطنا ) » والاستشناء من التحريم إباحة » وعلى 


قول أن الخطاً ضد الصواب » يكون القتل الصواب - وهو القتل بحق - هو الحرم » وهذا لا 
يصح » فدل على أن المراد بالخطأ هو ضد القصد » فإن أصل ذلك القتل غير حرم لكونه رمسى 
إل 'الفبيية أو الزن لكه باتعا باشل ارم رر غرم ولك هة إے تفن الفعل لكر 
موضوعاً عنه بقوله تعال: [ ویس علیکمجتاح‌فبما أخطاتمبه ٩)‏ » وإغا بلحق به نوع مام 
بسبب ترك التحرز » والكفارة تلزمه حو ذلك الإم » والإم قي حق قاتل العمد ليس من ذلك 
ال ج 

وأما دليلهم من السنة : قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أوحب بالقتل: ( أعتقوا عنه يعتق 


O O 


. انظر القياس في العبادات ص ۰۹۰ -55ه‎ )١( 

(؟) الأحزاب؛ الآية ه . 

(؟) انظر المبسوط ۲۷/ ۸۰ ۰ ۸٦‏ ۰ القياس في العبادات 555 . 

(:) أخرحه أبو داوود في كتاب العتق » باب في ثواب العتق . سنن أبي داوود 59/4 . والبيهقي في كتاب القامةء 
باب الكفارة في قتل العمد . السنن الكبرى 8/ ١‏ . وأخرجه أحمد في مسنده «/ 449٠0‏ 481 . والحاكم في 
مستدركه في كتاب العتق وصححه . المستدرك 7١7/7‏ . وصححه السيوطي . انظر الجامع الصغير للسيوطي /١‏ 
5 . ولكن الألباني ضعفه لأن فيه ابن علاثه وفيه ضعف » والعريف الدليمي وهو ججهول . انظر إرواء الغليل ۷/ 
۹ 





AA 


وجه الدلالة: أن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يكفر عن هذا القاتل بإعتاق 
رقبة ولم يستفصل عن القتل هل هو عمداً أو طا . ٠‏ 
ونوقش؛ بأن الحديث يحتمل أكثر من معن منها: 
١‏ - يحتمل أن القتل فيه كان حطأ وسماه موجباً لأنه فوت النفس بالقتل. 
؟- ويحتمل أنه كان شبه عمد . 
-٣‏ ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالإعتاق تبرعاً » ولذلك أمر غير 
القاتل بالإعتاق » ومعلوم أن الكفارة لا تحب على غير القاتل. 


وإذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به على ا 


وأما دليلهم من القياس : 
فقد قاسوا قاتل النفس عمداً على قاتله خطأ لأن قاتل النفس عمداً جرعته أكبر إثماً وأعظم 
جردا مق فاليا خط ايها أن قاتل الشين حضلا قارع كفا فلن ريات ازل أف ار اقا خمد 
لأنه لا فرق بين القاتل العمد والقاتل الخنطأ من حيث إزهاق الروح في كل منهما. !"ا 
نوقش: أنه قياس مع الفارق » وذلك لأن كفارة القتل الخطأ وجحبت محو إِثْم هذا القتل لاحتمال 


كونه لا يخلو من تفريط ممن صدر منه. 


. ۸٥ |۲۷ انظر المبسوط‎ )١( 
. ٥۹۷ المغن ۱۲/ ۲۲۷ » القاس ت العبادات‎ » ۸٥ /۲۷ انظر المبسوط‎ (۲) 
. ٥۹۷ انظر الغێ ۱۲/ ۲۲۷ » القیاس في العبادات‎ )۲( 





N 


أما القتل العمد فجريمة عظيمة وكبيرة محظة » وهذه الكبيرة لا تسقط بالكفارة لعظم إِثم 


هذا الذنب بدليل أن مصيره E e‏ ا ر 


على إيجاب الكفارة على كل نوع من أنواع القتل الخطأ » ولم يجعلها كفارة واحدة » ثما يؤكد على عدم 


حواز القياس في الكفارات .29) 


القول الثاني : 

لا تحب الكفارة في القتل العمد. 

وهو قول الحنفية ("أء وبعض المالكية » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
6 


دليلهم: استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. 


ا عن و ر 2 


4 


2 ع ماع 


م ع 


ا لكاب فقرله صال:(وت قلت خا وؤيقة ]. 


اليو وول تلفت 


(7) 


وجه الدلالة : أن قوله: إخطًا ) شرط لوحوب الكفارة فإذا انتفى هذا الشرط لا يحصل 


المشروط وهو الكفارة فدلت الآية على أن الكفارة إنما تحب في قتل الخطاً لا في العمد . ونما يؤكد هذا 


. 591 انظر المغن ۱۲/ ۲۲۷ . القیاس فی العبادات ص‎ )١ 
. ۸٦/۲۷ ؟) انظر المغئ 917/8 » المبسوط‎ 

*) انظر المبسوط ۲۷/ ۸٦‏ . 

:) انظر المغئي 7١5/1١7‏ . 

ه) انظر المغئ 7١5/1١17‏ . 

. ۹۲ النساء: الآية‎ )٦ 

() انظر المغئ ۱۲/ ۲۲۷ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





N 
أن الله عندما ذكر قتل العمد لم يوجب الكفارة على القاتل العمد نكون قد خالفنا القرآن » لأنه‎ 


دوه ممه 44 
و و 


١ .‏ رس دمص ترك | مهس ال سرف لسسع يس 0 )00 
يقول : [ومنقتل مومنا معدا فجراؤه جهنم خالدا فيا ا 
ونوقش: بأنه استدلال .عفهوم الشرط وهو مختلف في الاحتجاج به » فالحنفية وبعض المالكية لا 


يعتبرونه » فلا يتم الاحتجاج به هاهنا؛ (') 


وبمكن الجواب عنه : بأن مفهوم الشرط إن لم يحتج به بعض العلماء إلا أنه حجة عند جمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراحح . 

ولو سلم جدلاً عدم الاحتجاج ممفهوم الشرطء فإن الآية لم تذكر وجوب الكفارة في القفقل 
العمد فيحتاج إلى دليل لإيجابها » لأن الأصل براءة الذمة » ولا دليل عليه إلا القياس » وقياس القتل العمد 
على القن خط عاد عع ارق کا ا 
١‏ - من السنة : أن عمرو بن أمية الضمري *أ» قتل رحلين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فوداهما عليه السلام ولم يوجب كفارة؛ (*ا 

وجه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن أمية بالكفارة لقتله الرحلين » ولو 


كانت الكفارة واجبة لأمر يما البي - صلى الله عليه وسلم - . 


. ۹۳ النساء : الآية‎ )١ 

؟) انظر ما اختلف في إجراء القياس عند الأصوليين ص 707 . 

*) انظر القياس في العبادات ص ٠٠٠‏ . 

:) هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمري » عاش إلى EE‏ رمه اد 
بالمدينة قبل الستين . انظر الإصابة ۲/ ۷٠ء‏ . 


(ه) أحرجه الترمذي في كتاب الديات » باب رقم ۲ » وقال: هذا حديث غريب . سنن الترمذي :م١‏ : 


) 
) 
) 
) 
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نوقش: بأنه حديث ضعيف NSO‏ وهو ممن لا يمحتج 


عو کا جافة ون أفل لدي و ا د ف 
۳ - قياس القاتل عمداً على الزان الحصن : 

ووحهه أن زنا المحصن لا يوحب الكفارة » فكذلك القتل العمد لا يوجبها » واالجامع بينهما 
کون كل منهما يوجب القتل. ل" : 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق لأن القتل العمد يجوز فيه أن يعفى عن صاحبه » بل يستحب 


0 
قر 


1 و وي وعد ا O‏ 
ذلك ويحث عليه الشارع لعموم قوله تعالى: فَمَن عَف يله من اخيه شيء فاتبَاع بالمعروف ]كا بخلاف 
الزاني المحصن فلا يجوز أن يعفى من الحد » وبخاصة إذا رفع للحاكم فإنه يقيم عليه حد الرحم » فلا يقاس 
عل لف لبد رعو الا يا 

وبمكن أن يجاب عنه: بأن هذا الفارق غير مؤثر » لأن القتل العمد كبيرة من الكبائر كما أن 
الزنا كذلك فهو كبيرة من الكبائر » وعقاب القتل العمد القتل » وكذلك الزاني المحصن عقابه الققل » 


فارفيه سو هله لقره الو نر القر ف ينوا تضم اعرف ال ا" 


)١(‏ هو أبو سعيد البقال سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم الكوفي الأعور » قال الحافظ: ضعيف مدلس » مات بعد 
الأربعين من السنة الخامسة » وقال الشوكان لا يحتج بحدينه. انظر تقريب التهذيب 78807 » نيل الأوطار 7/0 . 

(۲) انظر تقريب التهذيب ۳۸۷ » نيل الأوطار ۷/ ۷ . 

(*) انظر المغئ 7717/١7‏ ء القياس في العبادات ٠١١‏ . 

. ٠١۸ البقرة : الآية‎ )٤( 

(ه) انظر ما احتلف فى إحراء القياس فيه عند الأصوليين ۳٠۸ » ۳٠۷‏ » القياس فى العبادات 50١‏ . 

. ٠١١ انظر القياس ي العبادات ص‎ )١( 





-_ Yo -_ 


الترجيح : 
يظهر لي - والله أعلم - أن الرأي المختار هو القول بعدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا 
ا 


. لقوة أدلة أصحاب هذا القول وقوة مناقشاتمم لأدلة المخالفين‎ -١ 


اا اي خا مد 


۹ قال تعالى: (ون قل توما خط تحر رقبة مؤمكة ! ففي الآية دلالة واضحة على أن 


a E ESN E E E O E 


ەو 0 


-٣‏ أن الله توعد القاتل المتعمد بأن جزاءه جهنم » يقول الله تعالى: ومنتل موسا مدا 


کش وار 1 


روه جهنم خالدا فيا E N OEE‏ ا 


الكفارة لعظم إثم هذا الت فال محرا إا لكا 
> - أن الكفارة لو كانت واجبة لنص الله عليها في كتابه العزيز كما نص على كفارة القتل الخطأ 
> والذي نراه من خلال الآيات أن الله لم ينص على إيجاب الكفارة بل نص على أن مصيره 


النار » نما يو كد على أن الكفارة لا تحب فيه. 


. ۹۲ النساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر القياس في العبادات 507 . 
(۳) النساء : الآية ۹۳ . 

(:) انظر القياس في العبادات 5٠07‏ . 





E 


الفرع الثاني 

الذي يجامع امرأته في نهار رمضان ناسياً هل عليه كفارة قياساً على المتعمد؟ 

اختلف العلماء في ذلك عل قولين: 
القول الأول: 

أن عليه كفارة » وهو مذهب الإمام اف رج وقد ادا ب 

١‏ - حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في نار رمضان فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وقال: « هلكت يا رسول الله » قال وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان . قال: 
فهل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا , قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا . قال؛ ثم 
جلس . فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا , قال: على أفقر منا ؟ 
فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا > فضحك البي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه » 


ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك  »‏ (') 


وجه الدلالة: 
أن البي = صلى الله عليه وسلم - أمره بالكفارة دون أن الع واا عمد اه شور لك 


كان السهو يختلف حكمه عن حكم العمد لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن تأخير البيان عن 


. ٠۷١ :٤ انظر المغئ‎ )١( 

)١(‏ الحديث متفق عليه » فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم . باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
به فيكفي . انظر صحيح البخاري مع الفتح 4/ ١17‏ . وأخخرجه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم . انظر صحيح مسلم 9/ 78١‏ . 





- ۷ - 
وقت الحاجة من قبله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز » وبالتالي يكون الجحماع ف أيام رمضان 
0 َ 
شهوة وعمدة:.سواءء 


ونوقش: بأن في الحديث ما يدل على العمد وهو قوله (( هلكت )) وهذا لأن اللاك مجحاز عن 


الاو نے اللودي إل ولف 1 


وأجيب ؛ بأنه يجوز أن يعبر بالهلاك لاعتقاده أن الجماع ف نمار رمضان ولو كان ناسياً يفسد 

ا 
؟ - قياس الصوم على الحج: فقد قاسوا الصوم على الحج لأن الحج عبادة تحرّم الوطء » فاستوى فيه 
الوط عا وهر ا فن حت رجرب الكفارة م كما أن اللي بكري فيه الورظعيدا وسهوا من حي 


و )<( 


ونوقش: 

بأنه قياس مع الفارق » لأن هناك فروقاً بين الصوم والحج » فالحاج يجوز له الأكل والشرب بخلاف 
الصائم فلا يجوز له الأكل والشرب في هار رمضان » ويباح اللبس والطيب للصائم بخلاف الحاج » وغير 
ذلك من الفروق الي تضعف قياس أحدهما على الآخر » كما أن وحجوب الفدية على من جامع في الحج 


ا 2 ماله لاك ا ت ا لا ا 


. ٠۷٤ /٤ انظر المغئ‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(؟) المصدر السابق » القياس في العبادات 65١‏ . 
(:) المصدر والمرجع السابقين . 

(ه) انظر القياس ي العبادات ٥۸١‏ . 





- TTA - 


القول الثاان: 


أنه لا كفارة عليه » وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي » واستدلوا بما يلي: 


١‏ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : « من نسي فأكل وشرب فليتم صومه , فإنها أطعمه الله 


)١( وسقام‎ 


وجه الدلالة من الحديث : 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الصائم إذا أفسد صومه بأكل أو شرب ناسياً فإنه يتم 
صومه ولا شيء عليه » لأن النسيان معفو عنه » وعليه فإنا نقيس على الأكل والشرب كل ما يفسد 


الصيام من جماع أو غيره » يجامع أن كلاً من الأكل والشرب والجماع منهي عنه في حالة التذكر فيكون 
معفو عنه في حالة النسيان' () 
ويعترض على هذا الدليل: 


ا فان ارق لورد ررق كان اع وا ورون حك لصون تقد فال 


ار و ررر س وو م هم و 


ال ل: [أحللكمليلة لصتيام لفت إلى ناکم هن اک وا اس ین لمال کک خا e‏ 


220 رن عر 0 


ا ک ونا نکم فان باشروهن وابتنو نوا کنب الل کک نك م 0 


الخيْط الأسود م نَالفجر ثمَأتمُوا الصيّاءإلى اليل 1 7غ 


)١(‏ الحديث متفق عليه » فقد أحرجه البخاري في كتاب الصوم » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » انظر صحيح 
البخاري مع الفتح /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأحرحه مسلم في كتاب الصيام . باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر . انظر 
صحیح مسلم ۲/ ۸۰0٩‏ . 

(۲) انظر المبسوط */ 55 . ما احتلف قي إحراء القياس فيه عند الأصوليين ٠۳‏ . 

(۴) انظر هذه الفروق بين الأكل والشرب والجماع في المغي ١١١» ١٠٠١/۳‏ . 

. ٠۸۷ البقرة : الآية‎ )٤( 





- ۹ 
وجه الدلالة: أن في الآية نصا على تحريم الجماع والأكل والشرب بعد طلوع الفجر من رمضان 


فک كل هديا ا او ا کو ی و ی واا ا 
قا عل مسدالةة لتساك" کا ی شاملا ی ی ا ا یل 


التحريم. 


وقد اعترض من ثلاثة أوجه: 
الأول: .ما تقدم ذكره من الفروق بين الأكل والشرب والجماع. 
الثاني: أن الأكل والشرب في فار رمضان يتصوران في حق الناسي » وذلك لأنهما معتادين للإانسان في 
فترات متقاربة في غير رمضان » بخلاف الماع فإنه وإن كان مما يعتاده الإنسان المتزوج إلا أن دحوله في 
ايان آم بحن حدا + لكوك عاج إل قات من لن ويل ور ذلك فيدر مغة عدم تد كر 
الصائم أنه صائم كما أن الجماع ليس معتاداً في كل وقت » بخلاف الأكل والشرب. 
الثالث: أن الجماع مما لا تترحر النفس عنه عند هيجان الشهوة ممجرد وازع الدين » فلا بد من كفارة 


5> 


الترجيح: 
القول المختار وهو قول القائلين بوجوب الكفارة وذلك لما يلي: 
١‏ - قوة أدلة هذا الفريق ووقوفها أمام الاعتراضات الواردة عليها من المخالفين. 
۲ - ضعف أدلة المخالفين القائلين بسقوط الكفارة أمام ما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات. 
٣‏ - أن الجماع ما لا تتزحر النفس عنه عند هيجان الشهوة ممجرد الوازع الديئ » فيحتاج إلى كفارة 
تردعه وتزحره عن فعله والله أعلم . 


. أن الانسان لا يحتاج إلى الجماع كحاحته إلى الأكل والشرب فهما ضروريان‎ - >٤ 


1 
الفرع الثالث 


هل على المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان كفارة قياساً على الرجل؟ 


تحرير محل التراع: 
لا تخلوا المرأة امجامعة في ار رمضان من أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن تكون جومعت وهي نائمة. 
الحالة الثانية: أن تكون مكرهة. 
الحالة الثالثة: أن يقع الجماع عليها وهي ناسية. 
الحالة الرابعة: أن تكون مطاوعة. 
اتفق الفقهاء على أنه لا كفارة على المرأة الى جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية لعذر 
الإكراه والنوم والنسيان . أ 


أما في الحالة الرابعة فقد احتلف العلماء في وحوب الكفارة على المرأة على قولين: 


القول الأول: 
حي القن E‏ و الجمهور من الحنفية › والمالكية» 


والشافعية والحنابلة في رواية . ٠‏ 


)١(‏ انظر المغ ۳۷٠/٤‏ » الكفارات في الفقه الإسلامي /١‏ 44 » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 
مر 
)١(‏ انظر بدية المجتهد 788/١‏ » المبسوط 7917/8 » المغئ 775/5 . 





- 


القول الثاني: 
لا تحب الكفارة على المرأة » وهو قول الشافعية والحنابلة في رواية؛ لا 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بالقياس: 
١‏ - أن المرأة قد حصل منها الفطر في نهار رمضان بجماع هي آثمة فيه » فتجب عليها الكفارة قياساً 
ع ا ا ف 

۲ - أن المرأة تشارك الرحل في حد الزنا بسبب قضاء الشهوة من الحرام » فيبحب أن تشاركه في 
الكفارة المتعلقة بقضاء الشهوة » وإن كان في محل تحريمه عارض كما في جماع الزوحة في فمار 
هقان ولام وخر لطا عون كل اموي 

ونوقش: 

اا ا ی کو قرو کار اا و ا 

- أن الحد يختلف فيه الحر عن العبد »والثيب عن البكر. 

- أما الكفارة فإنها لا تختلف في الوجوب عن الحر والعبد والثيب والبكر » فمن جامع في نهار 
وان وج عالقا ر و راء کاو دا امسر يكرا كانت ام ا ۾ وغل عدا عور 


قياس الكفارة على الحد . 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

)0 انظر المغين 4/ 775 » بداية المجتهد 70/١‏ »ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 394 , 788 ع 
القياس في العبادات ص 55١‏ . 

(؟) انظر الأم ”/ 86 » القياس في العبادات ص ٥۹۱‏ 

(:) انظر الأم ؟/ هم » القياس في العبادات 2,591 ٥٩۹۲‏ . 





فاك 
وبمكن أن يجاب عنه: 


بأن هذا الفرق لا أثر له » لأن حد الزنا يقع على العبد والحر والثيب والبكر وإن اختلف الحد عليهم 
لزنا ووخورف le EN‏ الماع ل فار la‏ 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بالسنة والقياس: 
١-أما‏ دليلهم من السنة: حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في هار رمضان وجاء إلى البي 
- صلى الله عليه وسلم - يسأله عن حكم ذلك. 
وجه الدلالة: أن الأعرابي عندما سأل البي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم مجامعته لزوجته 
في نار رمضان أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يعتق رقبة » ول يأمره في المرأة بشيء » مع أنما 
شاركت زوجها في ذلك الجماع » فلو كان يلزمها كفارة لذكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لأنه لا جوز تأحير البيان عن وقت الحاجة » فدل ذلك على أن الكفارة خاصة بالرحل دون المرأة 0 
وقد نوقش ذلك من وجهین :0 
الأول: أنه ليس فيما ذكر دلالة على أن المرأة لا كفارة عليها لأن البي - صلى الله عليه وسلم - 
أجحاب عن السؤال الذي ورد من الرجل لا من المرأة ولا يلزم من عدم ذكر المرأة سقوط ما يحب عليها 
من الكفارة لما يلي: 


أ- كون القصة حكاية حال لا عموم لما , 


. ٥۹۲ انظر القياس في العبادات ص‎ )١( 
. 3177/4 انظر المغ‎ )١( 
. ۸۷/۲ انظر المبسوط ۷۳۷۲/۳ » فتح الباري‎ )۳( 





TYEE 


ب - كون المرأة مفطرة بعذر شرعي سواء كان مرض أو سفر أو حيض » أو نحو ذلك 
من الأمور الي يباح معها الفطر في رمضان . 
ت - احتمال أن يكون سكوت البي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم المرأة ههو 
معرفته - صلى الله عليه وسلم - بعدم قدرة المرأة على القيام بالكفارة 0 
۲ - أما دليلهم من القياس » فقد قاسوا الكفارة على المهر . 
ووجه القياس : أن الكفارة حق مالي متعلق بالوطء فيلزم الزوج دون الزوجة. ٠‏ 
ونوقش: 
بأنه قياس مع الفارق لأن المهر يلزم الزوج دون الزوحة ؛ لأنه عوض عما استحله الزوج من 
بضع زوجته » أما الكفارة فإِهُا وجبت لتمحو إثم الذنب الذي ارتكبه الزوج والزوجة ف نهار رمضان 


واه (r)‏ 
وهو الجماع » وهو أمر مشترك بينهما . " 


. ٥۹۳ انظر المبسوط ۷۲/۳ » القیاس فی العبادات‎ )١( 
. ٥۹۳ القیاس ق العبادات‎ » ۳۲۷۹ /٤ (؟) انظر المغئ‎ 
.٥۹٤ انظر ما احتلف في إحراء القیاس فيه عند الأصولیین ص ۳۳۸ »› ۳۳۹ » القیاس قي العبادات ص‎ )۳( 





ده _- 


القول المختار - والله أعلم - هو القول الأول وهو القول بوجوب الكفارة عن المرأة ال جامعها 
زوجها في مار رمضان وهي طائعة مختارة وذلك لما يلي : 
١‏ - لقوة أدلة أصحاب هذا القول . 
؟ - لضعف أدلة ومناقشة أصحاب القول المخالف . 
“ - أن القول بوجوب الكفارة على المرأة أحوط » ولأن المرأة شريكة للرجل في حد الزنا 
فمن باب أولى أن تشاركه في الكفارة » ولأن المرأة لو منعت نفسها عن زوجها ولم 
اوغ ود اه يان وعقابه » لما استطاع جماعها وقد يكون رادع له عن 
ذلك » ولكنها إذا طاوعنه وكانت مختارة لذلك »؛ فإِنُا تككون شريكته في الذنب 


وكذلك في الكفارة الى تمحو هذا الذنب . 


اك 


الفرع الرابع 
إذا جامع في يوم من رمضان ول يكفر حتى جامع في يوم ان فهل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : 
أن المجامع تلزمه كفارتان » لكل يوم كفارة » وهو قول ا والشافعي وو اي 


(r) 006 


القول الثاني: 

ا ا ا الثانية عن أحمد. ( 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بالقياس ووجهه: 

أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة بنفسها » فإذا حصل ما يفسد صيام ذلك اليوم 
بالجماع - مثلاً - فإنه يحب عن إفساد صيام ذلك اليوم كفارة قياساً على ما إذا جامع في رمضانيين ولم 
يكفر عن جماعه في رمضان الأول حى دخل رمضان الثاني » فإن عليه كفارتين » فيلزم من حامع في يوم 
من رمضان ولم يكفر عن جماعه حي جامع في اليوم الثاني کفارتان. ٠‏ 


0 


نوقش: 


. ٠٠٠/١ انظر بداية الحتهد‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الفروع على الأصول ص 2187 ٠١٤١‏ . 

(؟) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ /1ه". 

. ۷٤/٣ انظر المبسوط‎ )٤( 

(ه) انظر مغن 385/5 . 

. ٠۲١ انظر بداية المجتهد١/ 801 2 7807 »ء المغين 7817/5 » ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ )١( 





نات 
بأن هذا القياس باطل بالحماع أثناء الإحرام في الحج . فإن الحرم لو حامع مرات عديدة 


لم تلزمه إلا كفارة واحدة » وذلك لتداحل الكفارات بعضها في بعض » فكذا لو جامع في رمضان ولم 
يكفر عن جماعه الأول حي جامع الثانية فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. ١‏ 


وأجيب : 


أن بين الحج والصوم فروقا كثيرة تجعل قياس الصوم على الحج فاسداً . ومن أهمها: 

١‏ - الحج يحل فيه الأكل والشرب . بخلاف الصوم فإنه لا يحل فيه ذلك. 

١‏ - الصوم يباح فيه اللبس والطيب والصيد » بخلاف الحج فإنه يحرم فيه ذلك. 

" - أن المج يكون بإحرام واحد ولا يسع أحداً الخروج منه إلا بكماله » وكل يوم من رمضان 
كماله بنفسه » ونقصه فيه مستقل عن اليوم الذي يليه » بدليل أنه لو صام يوماً من رمضان ثم 
أفطر بعد الغروب » فقد حرج من صوم ذلك اليوم » فلو صام اليوم الذي بعده ثم أفسده لم 
يفسد اليوم الذي قبله » بخلاف الحج فإنه مى أفسد قبل الزوال من يوم عرفه فسد كله . 
وبناء على ما ذكر فإن حكم من جامع ف يومين من رمضان دون أن يكفر عن اليوم الأول فإن 


عليه كفارتين. 


)١(‏ انظر الأم للشافعي ؟/ 85 » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ۳۲١‏ » القياس في العبادات ص 


. OA" » هله‎ 





- 5 
أدلة أصحاب القول الثان: 


أولا: حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نار رمضان كما تقدم . 

وجه الدلالة من الحديث: أن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي بإعتاق رقبة مطلقة 
دون استفساره - صلى الله عليه وسلم - عن تكرار الجحماع مع أن قول الرحل : «وقعت على امرأتي » 
يحتمل الوحدة والكثرة » فيدل ذلك عل أن الحكم في الحالتين لا يختلف ١.‏ 

نوقش: بأن السياق في قول الأعرابي: « هلكت » يدل على أنه بعد وقوعه على المرأة تذكر 
صيامه وندم » وجاء إلى البي - صلى الله عليه وسلم - على الفور يسأله عن الحكم » فاحتمال تكرار 
الجماع منه في يومين بعيد » وقد فهم البي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم يستفسره عن تكرار 
الجماع . 

وعلى فرض أن الحديث يحتمل تكرار الجماع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين له حكم 
إفساد الصيام تكرار وحوب الكفارة » كما لو كانا را 
اا ا اة علي الصوء فق رسطناق 9 بكرن اة إل فار جترينة الضوء و«السهر عا .بذليل أن 
الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لعدم حرمة الشهر » وتحدد الصوم في رمضان لا يوحب تحدد 
حرمة الشهر » فيصبح لكل يوم حرمة مستقلة » بل تكفي حرمة واحدة لإيجاب الكفارة إذ لا يمكن اعتبار 
تاينة لحري لضان E‏ خرف كاقل ارح ل 


نوقش: بمكن الاعتراض على هذا الدليل من وجهين : 


. 35470541 انظر شرح فتح القدير ؟/‎ )١( 
. ٥۸۷ انظر القياس فى العبادات ص‎ )۲( 
. ٠۲۲ (؟) انظر المبسوط 74/9 » ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ 





2 


أحدهما : أنه مب على مذهب الحنفية في تعيين النية في صوم رمضان » وهو أن رمضان يكفي في 
صيامه نية واحدة مطلقة » فجعلوا لصيام الشهر كله نية واحدة مطلقة » ول يجددوا لكل يوم من أيام 
رمضان نية مستقلة » ورتبوا على ذلك ما ذكروه في الدليل من أن حرمة الشهر لا تتجدد » وإِنما تكفي 
حرمة واحدة فإذا حامع الرحل ف أيام متعددة من رمضان ولم يكفر عن واحد منها » فإما تكفيه كفارة 
واحدة » لأن حرمة الشهر كله واحده » و لا تتعدد الحرمة بتعدد الأيام » وهذا يخالف ما عليه جمهور 
أل التو ا ا و م ا ور ر کا یه ی ران ا 
مستقلة » لأنه عبادة مستقلة وهذا هو التحقيق . 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أ4!- رحمه الله -: « وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع 
العلم , فإن علم أن غداً من رمضان , فلا بد من التعيين في هذه الصورة , فإن نوى نفلاً أو صوما 


مطلقاً م يجزه , لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه , فإذا ل يفعل ل تبرأ ذمته»./*أ 


الثاني : لو لم تكن لكل يوم من رمضان حرمة مستقلة _ على اعتبار أن حرمة الشهر واحدة ولا 
تتجدد _ للزم منه إفساد صوم يوم الذي قبله » لأن الحرمة واحدة » ولم يقل بذلك أحد من أهل 


العلم )0 


)١(‏ انظر بداية امجتهد /١‏ 81515 .» والمجموع 80/5 », الكافي في فقه الإمام أحمد "5.0/١‏ » ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية ٠١١ / ٠١‏ . 

(۲) الأم للشافعي ۲/ ۱١۹‏ » امجموع /٦‏ ۲۳۷ . 

(۳) الكاني في فقه الإمام أحمد 8550/١‏ » مجموع الفتاوى لابن تيمية 58 / ٠١١‏ . 

(؛) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد » الحراني » فقيه حنبلي المذهب » مفسر وحدث » من ممصنفاته : 
المسودة في أصول الفقه » زاد فيها ولده : عبد الحليم » ثم حفيده أبو العباس تقي الدين .( انظر الأعلام ٠١۹/٤‏ ). 

)5 مجموع الفتاوى لابن تيمية 58 / ٠١١‏ . 

() انظر الأم للشافعي ؟/ 85 . 





NEN 
ويتبين من هذا أن كل يوم من أيام رمضان مفروض صومه »› وله حرمة مستقلة » فإذا‎ 


جومع فيه وحبت الكفارة 0 


ثالغا: ووجهه قياس الكفارة على الحدود: 

أن الكفارات عقوبة كالحدود » فيتداخحل بعضها ببعض » فإذا حامع في يوم من رمضان و لم يكفر 
حي حامع في اليوم الثاني منه » لا تلزمه إلا كفارة واحدة » شأما قي ذلك شأن الحدود » فإنها تتداخل 
بعضها في ببعض فلو زن مرات كثيرة ولم يحد لواحدة من تلك المرات لا يلزمه إلا حد واحد» فكذلك 
اکا 

واعترض على هذا الدليل انه هاف وة ن تارات ادود مح إن الكقارات فا 
نوع من القربة لأا نوع من أنواع العبادة . 

أما الحدود فإِنُا زحر محض ».كما أن قياس كفارة الجماع في هار رمضان على حد الزنا قياس مع 
الفارق » وذلك لأن الجماع حلال في نفسه » ومحظور في فار رمضان » فإذا حامع في هار رمضان فإنه 
يفسد ذلك اليوم وبحب عليه الكفارة » وسبب إيجاب الكفارة هو إفساد الصوم بالجماع لا الجماع نفسه 
» بدليل أنه لو تكرر الجماع في يوم واحد لم يجب عليه إلا كفارة ونلة لان تسيا لماه 
بخلاف لو تعدد الإفساد بالجماع في يومين ولم يكفر فإها تتعدد الكفارة » فسبب تعدد الكفارة هو تعدد 
الإفساد لا تعدد الجماع » بخلاف الزنا فإنه محظور في نفسه » ولا يتعلق به إفساد شيء من العبادة » 


فيقال؛ لو تعدد الإفساد بالزنا تعدد الحد ولهذا لو تعدد الزنا لم يجب عليه إلا حد واحد » كما لو تعدد 


)١(‏ انظر الكفارات في الفقه الإسلامي ؟/55. 
(؟) انظر المبسوط 74/8 » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 07" » القياس في العبادات ص 58 . 
(0) انظر بداية المجتهد 787/١‏ » المغئ 5/ 388 852" . 





NEN 
الجماع في يوم واحد لم يجب عليه إلا كفارة واحدة » ولهذا لا يصح قياس كفارة الجماع على‎ 


ا" 


العرجيح : 
القول الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة لكل يوم » وتعددها إذا تعدد الجماع 
في يومين ولم يكفر عن الأول وذلك لما يلي: 
١‏ - قوة أدلة أصحاب هذا القول . 
۲ - ضعف أدلة المخالفين أمام المناقشات و الاعتراضات . 
-٣‏ أن الكفارة إنما وحبت لإفساد الصوم بالجماع لا للجماع نفسه » وهذا إذا تعدد الإفساد تعددت 


الكفارة . 


. 5864 انظر القياس في العبادات ص‎ )١( 





A 


الفصل الخامس 


في إثبات الرخص بالقياس 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة الرخص وأسبابا : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الرخص والعزائم . 
المطلب الثاني : أسباب الترخيص في الشريعة الإسلامية . 
المبحث الثاني : أنواع الرخص وأحكامها : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : رخص السفر . 
المطلب الثاني : رخص المريض . 
المبحث الثالث : جريان الرخص في الشريعة الإسلامية : 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مذاهب العلماء في إثبات الرخص بالقياس . 


الطلب الغالث : الأدلة والمناقشة والترجيح 0 


SNE 


المطلب الأول 


تعريف الرخصة والعزيمة 
تعريف الرخصة لغة: 


مشتقة من الرخحص - بسكون الخاء وفتحها - وهو اليسر والسهولة . يقال؛ رخص الشارع في 


ee AoE Ea E EASE 


۲( 


E افد‎ Ey gE AEN EE E 


أرخض ااي الع ويتعدى ايسا بالتشسيش يفال ر الفار ق كا 
تعريف الرخصة شرعا: 
احتلفت عبارات الأصوليين قي تعريف الرحصة » وسأذكر بعضها ثم أبين الرأي الراجحح 
وأشرحه: 
١‏ - عرف الرازي الرخصة بأنها ما جار فل مع فام الفتضي للم ٠‏ > اول اة الي 


فأكل الميتة حرم ودليل التحرم ما زال قائما وم ينسخ » يقول تعال: [حرمت عليكم 


ا 


/۲ القاموس الحيط‎ » ۲۲۳ /١ المصباح المنير‎ » ٠١ 5١ /" الصحاح للجوهري‎ » ٠١١١ /۸ انظر لسان العرب‎ )١( 
٤ 

(؟) الصحاح للجوهري 8/ ٠١41١‏ . 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

. 477/١ المحصول‎ ):( 

0 


(ه) المائدة : الآية 78 , 





NESS 
وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات منها:‎ 


أ - أن هذا التعريف يقتضي أن الحدود والتعازير والصلوات الخمس والجهاد » والطهارة في شدة البرد 
والعيوم رة رف وها كلها فال كوو اقا عا م قاد ا 
الأول: أن الإنسان مكرم لقوله تعالى: [ ولف د كرما بني اَم 4 : والتكزم يساق فغ الشقة 
والإهانة بالحدود وعلى تعريف الرازي تكون جميع هذه الأفعال رخصة » وهو على حلاف الإجماع. 
او ولاو ل 1 2 ES‏ 
الثاني : ظاهر النصوص المانعة من التزامها » كقوها تعالى: [ برد الله بكم الیسر ولا رد بکم اسر [ 


» وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » © » وهذا تكون هذه الأفعال رخصة 
لأن فيها مشقة وحرج وضرر » وهذا حلاف ما أجمع عليه العلماء . 


ب أيضا عرض بعل ها اريت باه غير خا الان قر "ما عاو ف" قي الكل 


دون الترك وهذا باطل » فكما أن الرخصة تحصل بالفعل كأكل الميتة كذلك تحصل بالترك كقصر الصلاة 
الرباعية في السفر. يقول الأصفهان" في شرح المنهاج: " فإن الرخصة قد تكون بالفعل . قد تكون 


بالترك كإسقاط وجوب صوم رمضان » و الركعتين من الرباعية في المسافر"  .‏ 


» انظر الموافقات 9/ 70-77 » الرحص الشرعية وإثباتما بالقياس : للأستاذ الد كتور عبد الكريم بن علي النملة‎ )١( 
. ٠١١١٠۲ مكتبة الرشد - الرياض : ص‎ » م70١١‎ - ه١‎ ٤۲١ الطبعة الثالفة‎ 

(۲) الإسراء : الآية ۷٠‏ . 

(؟) البقرة : آية .٠۸١‏ 

)٤(‏ أحرحه مالك في موطنه » كتاب الأقضية » باب القضاء في المرفق ”745/7 » وأخرحه ابن ماحة في سننه » كتاب 
الأحكام » باب من بئ في حقه ما يضر جاره ٠١7/9‏ . 

(ه) انظر نماية السول /١‏ 74 » الرخص الشرعية وإثباتَا بالقياس ص ١١‏ . 

(") هو همس الدين الأصفهان محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد » أبو الثناء الشافعي » كان إماماً ورعاً في 
العقليات » من شيوحه : والده » ومن تلامذته : محمد البابرتي » من آثاره العلمية : شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاوي » توفي سنة ٤۹‏ ۷ه .( انظر الفتح المبين 2١5/7‏ طبقات الشافعية للأسنوي )١757/١‏ 

(۷) شرح لمنهاج |١‏ ۸۳ . 





NEO 


ETE تعريف الآمدي: " ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل الحرم"‎ - ١ 
الأصفهان في شرح المنهاج . "ا‎ 
وقد اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأنه غير جامع لأفراد الرخصة » فهذا التعريف يصدق على‎ 
ال ارا اک ا كه د سدق على الرخصة الندوية ا‎ 


؟ - عرفها ابن قدامة في الروضة بقوله: " الرخصة استباحة الحظور مع قيام الحاضر ". ١‏ 


واعترض عليه بأن لفظ " الاستباحة " مطلق تعم الاستناد إلى الشرع والاستناد إلى غيره » وفي ذلك 


. (ه) 
معصية , 


: - الرحصة هي : هي اسم لما ب على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام الحرم . 


هذا التعريف لفخر الإسلام البردوي » ذكره البخاري!" في كشف الأسرار » كما وضح البعاري 


أن قول البزدوي :" ما يستباح بعذر مع قيام الحرم" تفسير لقوله:" ما بني على أعذار العباد". ٠‏ 


اعترض على هذا التعريف : بأنه أريد إباحة المحظور مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين » وهو 


لا 


. 1١4/١ الاحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) شرح لمنهاج /١‏ 89 . 

(©) انظر نماية السول /١‏ 74 . 

. ٥۸ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )٤( 

(ه) انظر الرحصة الشرعية ص ۲۹ . 

)٦(‏ هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد » الملقب بعلاء الدين البخاري » فقيه حنفي أصولي » شرح أصول البزدوي في 
كتاب أسماه كشف الأسرار .( انظر الأعلام 075/9 ) 

(0) انظر كشف الأسرار للبخاري ؟/ 454 » أصول السرحسي 1١١8/١‏ . 

() انظر كشف الأسرار للبخاري ۲/ ٠٤‏ » البحر الحيط /١‏ 5757 . 





NEZ 


ه - الرخصة: ما أبيح فعله مع كونه محرماً . 
نقل بهذا ارت عوج اه الال رع وة شما إل اذا 
واسرطن عليه بأ فيه تنافضا ظاهرا .وشو أن الذي اخ يكو راما 
ا ا هی ا ارک کے کر ا 
وقد اعترض على هذا التعريف من وجهين: 
الأول: أن الترحيص معن الإباحة وعلى هذا فيكون متناقضاً » لأن الذي أبيح لا يكون حراماً. 
الثان: أن لفظ " أرحص " استعمل ني تعريف حد الرحصة » وهو تعريف الشيء وهو قبيح. ° 
۷ - عرف البيضاوي الرخصة بأنها؟ " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ". ° 
شرح التعريف: 
قوله: " الحكم " جنس يشمل الرخصة والعزة . 
قوله: " الثابت " : يشير هذا القيد إلى أن الترحص لا بد له من دليل » فإن لم يثبت بدليل لم يجز 
الإقدام عليه » وإلا لزام ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض » وهذا باطل ؛ (") 


قوله: " على خلاف الدليل" قيد أخرج به عدة أمور: 


. 79 انظر المستصفى للغزالي‎ )١ 

؟) انظر الإحكام للآمدي 1١ /١‏ . 

*) انظر المستصفى ص 794 » الإحكام للآمدي ١١١ /١‏ . 

:) انظر كشف الأسرار للبخاري ؟/ 4*4 . المستصفى للغزالي 79 » الإحكام للآمدي 1١١5 /١‏ . 
ه) المصادر السابقة . 

5) انظر شرح المنهاج 8١ /١‏ . 

(۷) انظر الرخصة الشرعية ص 2*8 39 » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 54554 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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أ. العزيمة لأنما على وفق الدليل. 

ب. الأحكام الثابتة على وفق الدليل » مما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب والنوم » فلا يوحد دليل 
على منع هذه الأشياء لتكون إباحتها ثابتة على خخلافه )١( ١‏ 

عر الك ابايث يدل تاه للك انق و ن ا یي ولا وال اب ينات 


ب 04 8 و 
الواحد من المسلمين أمام اثنين من الكفار في الحرب » فإنه ثبت بقوله تعلى: [ الانختف الله عنكم 


و مير 


ا ر .° 7 3 2 - رر و 0 
وعَلم ان فب ضعا فإن تكن منكم مَنْة صا برة لبوا مسين 11وزوكدا E‏ 
الواحد أمام العشرة » فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رحصة » لأنه لم يثبت على حلاف 
5 الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت .عرحوح » فالمرحوح لا يسمى دليلا » عندئذ فالحكم 
ابه ار الاج ل بى ر ا ت عل وف 2 
وقد أطلق البيضاوي الدليل » ولم يقيده با حرم كما فعل الآمدي » وابن الحاحب في تعريفهما 
لإر كس الكو و 
قوله: لعذر » .معي المشقة الشاملة للضرورة والحاجة » فالعذر يشمل أحكام الاضطرار والسفر 


. 74 /١ انظر فاية السول‎ )١ 

؟) الأنفال: الآية 55 . 

*) انظر الرخصة الشرعية ص 8" » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 554 . 
4) انظر الرخصة الشرعية ص 8" » ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص - 455 . 


سبح سبح سبح سدح 


(ه) راجع تعريف الآمدي وابن الحاحب . 





TENE 
أما المانع الشرعي فإنه غير داحل في العذر كالحيض مثلاً » لأن المشروعية لا تتحقق معه‎ 


»> ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة والصوم عن الحائض رخحصة › لأن ال هات ا 
وقد احترز به عن الحكم الثابت بدليل راحح على دليل آخر معارض له » وعن التكاليف كلها »› 
فإنها أحكام ثابتة على حلاف الدليل » لأن الأصل عدم التكاليف والأصل من الأدلة الشرعية ؛ !"ا 
وقد اعترض على تعريف البيضاوي بأنه غير مانع من دحول غيره فيه » فالحكم الثابت بالناسخ 
لأحل المشقة »كعدم وجوب ثبات الواحد أمام العشرة في القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق 


عليه, 


أجيب عن هذا الاعتراض : 


ا انس ناك عاعش صن بل ا 


. ٠٠١ الرخصة الشرعية ص‎ » 74 /١ انظر نماية السول‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )۲( 
. لاه‎ /١ انظر فاية السول‎ )0( 





ات 


التعريف المختار: 
إن المتتبع لمصطلحات وعبارات العلماء في تعريفهم للرخصة يجد بأها متقاربة المعئئن » ولكن 

التعريف المختار والذي يكون سالم من الاعتراضات هو تعريف البيضاوي وهو" الحكم الثابت على 
خلاف الدليل لعذر " » وسبب الاختيار لأمور من أهمها: 

١‏ - أنه جامع لأفراد الرحصة وأنواعها. 

- أنه مانع من دخول غيره فيه بخلااف التعاريف الأخرى . 

. أنه سالماً من الاعتراضات والمناقشات الي وجهت للتعاريف الأخرى‎ - ٣ 

د أنه عاء قاد للتحفيفات والرحص في الأحوال الطارئة » والظروف الشاقة من المرض والسفر 


> وال من أحلها شرعت الرخحصة . 


ةو 


تعريف العزيمة 
العزبمة لغة 5 مصدر عزم بمعيئ عقد » فالعزيمة مأخحوذة من عقد القلب ا غ ار ا 
والعزبمة: القصد المؤ كد ومنه قوله تعالى في حق آدم - عليه السلام - : [ فتسي ولم نجد له عَزْما اد 


> أي قصداً مؤكداً في العصيان » ومنه سمي أولو العزم من الرسل - عليهم السلام -: ومعناه ؛ قم 


عزموا على أمر لله فيما عهد إليهم » وقيل معناه : تأكيدا لقصدهم في إظهار اد 


العزيمة اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العزيعة: 
١‏ - فعرفها الآمدي بأنها:" عبارة عما لزم العباد بالزام الله تعالى كالعبادات الخمس وو 
وهو يقتضي أن تختص العزيمة بالواحبات دون غيرها من الندب الك لح لما 
١‏ - عرّفها الإمام الغزالي بأنها: " عبارة عما لزم الاد اعاب ا وهو ريسي يده 


تعريف الآمدي . 


(۱) انظر مختار الصحاح 18١ /١‏ » لسان العرب /١‏ 599 . 
(۲) طه : الآية ٠١١‏ . 

(؟) لسان العرب ٠٠١ /١۲‏ » النهاية ۳/ ۲٠١‏ . 

. ١١۳١/١ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) كشف الأسرار للبخاري ۲/ ٤١۳‏ . 

() المستصفى ۷۸ . 





TOS 


- وقيل العزيعة : " عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه من المعارض , كالصلوات الخمسس 
من العبادات ومشروعية البيع » وغيرها من التكاليف " وهذا التعريف ذكره الز ركشي في 
الع في 1 

5 - وابن قدامة المقدسي عرّفها بأنها : " الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ". "ا 

وأحسن العبارات وأجمعها في تعريف الرخصة أنما: " الحكم الثابت بدليل شرعي 


() mn. 


. 550/١ البحر المحيط‎ )١( 
. روضة الناظر ص /ه‎ » 686 /١ شرح المنهاج‎ (r) 





-_ oY -_ 


أقسام الرخصة باعتبار أنواع الحكم الشرعي 


قسم العلماء الرحصة باعتبار الحكم الشرعي إلى الأقسام التالية: 
القسم الأول: رخصة واجبة .(© 

والمقصود ها آنه يجب الأحذ بالرحصة » فإن امتنع عن ذلك ومات أو لحق به ضرر فإنه يأتم 
بذلك. 


مثال ذلك: 
أكل الميتة للمضطر » فأكل الميتة حرم بالنص وهو قوله تعالى: (حر 1 کالم 0 


ولكن إذا خاف المكلف على نفسه الحلاك من الجوع ولم يجد حينئذ إلا الميتة فإنه يحب عليه الأكل منها 


ا 0 


القسم الثان : رخصة مندوبة . (4) 


ممعي الإتيان بمذه الرخصة هو الأفضل ومثال ذلك: 


. ٠١۷/١ ء المنشور 7/ 1515 » المدحل‎ ٠٠١ /١ انظر البحر الحيط‎ )١( 
. ٠ المائدة : الآية‎ )۲( 

(۳) النساء : الآية ٠۹‏ . 

(ء) انظر البحر الحيط ٠٠١ |١‏ . 





Yor _‏ _ 
قصر الصلاة الرباعية للمسافر سفراً بلغ ثلاثة أيام فصاعداً » فهي رخصة مندوبة لقوله 


5 اله ع 2 ا و و عن 24 ا ر ل لت 
1 [ وإذا ضرفي الأرّض فايس عليكم جتان تقصروا م نَالصّلاةإن خفتم أنتفستكم الذي نكفروا ١١]‏ 


وها روي غن يعلى بن أمية -!١/‏ رضي الله عنه - أنه قال : « قلت لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه - 


و 


وك 3 . 3 1:0 39 ور 54 5 ۳ ےہ م مک ور 
: قال تعالى : [وإذا ضرفي الأرض فليس يكم جتان فصوا من الصّة إن فشتكم لذبن كرو 
]) » والآن قد أمن الئاس , فقال: عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته » . ا 

قال الإمام الشافعي :""' إن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تحفيف من الله ¬ عز 
وجل - عن خلقه لا فرض عليهم أن يقصروا" . ا 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم = : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاق»,/*) 


القسم الفالث: رخصة مباحة . © 


١٠١١ النساء :الآية‎ )١( 

(۲) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي » الحنظلي » صحابي جليل » يقال له يعلى بن منية وهي أمه » وقيل 
أم أبيه » كنيته أبو حلف » مات سنة ۷ه .( انظر الإصابة ٦1۸/۳‏ » الاستيعاب 551/9 » أسد الغابة 
و١‏ ). 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافر وقصرها 47/١‏ » وأخرجه الترمذي في 
سننه » كتاب التفسير » باب من سورة النساء » وقال عنه "حديث حسن صحيح " انظر سنن الترمذي ۳۹۲/۸ » 
وأخرجه البيهقي » كتاب الصلاة » باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة ١5١1/7‏ » وأخرجه أحمد في 
مسنده ./١‏ 

. ۱۸١ء۱۷۹‎ / ۱ الام‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في سننه » كتاب الصوم » باب وضع الصيام عن الحبلى و المرضع ١0/4‏ عن أنس بن مالك 
بنفس اللفظ » وأخرحه ابن ماجه » كتاب الصوم » باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع 588/١‏ » قال 
الترمذي :" حديث أنس بن مالك الكعي » حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن البي صلى الله عليه 
وسلم غير هذا الحديث الواحد » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم " انظر نصب الراية ٠۹۱/۲‏ . 

(:) انظر البحر المحيط /١‏ 7598 . 





TOE 5‏ 
مثال ذلك: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق . 


الع وار مل ها ال ا فن الها والهون ولك الشار ع رعش ان العري "ل 
للحاجة إليها وقد ورد التصريح بأنما رخصة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : «وأرخص بالعرايا » 


(r) (۲) 


. وهذا من الرحص الباحة . 
القسم الرابع : رخصة خلاف أولى. 

والمقصود بذلك هو أن ترك الأحذ بالرحصة أولى وأفضل من فعلها . 

مثال ذلك : الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه السفر ولا يتضرر به » فقد رخص 


الله تعالى للمسافر الفطر في رمضان لعلة المشقة » فمن لم يحد المشقة في سفره واستطاع الصوم ولم يتضرر 
ا ت 0 رگ 
به فالأفضل له والأولى الصيام » لقوله تعالى: e‏ 


وقد روي عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص_أدا - رضي الله عنهما - أنهما قالا؛ «الصوم في 
السفر أقضل لن فلار عليه 7" وهذا ديل واضح :وصريح علق أن الصو للمسافر الذي لا يش عليه 


أولى وأفضل من الإفطار. " 


)١(‏ العرايا : بيع الرطب تي رؤوس نخلة بالتمر على الأرض كيلا » انظر المهذب ۲۸١ /١‏ › التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص 455 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 178/5 . 

(؟) انظر المدحل 1717/١‏ » الرحص الشرعية وإثباتها بالقياس ص ٠١5‏ . 

. ١86 البقرة: الآية‎ )٤( 

(ه) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد الله الثقفي أسلم في وفد ثقيف » فأستعمله البي صلى الله 
عليه وسلم على الطائف .مات سنة ٠ه‏ ه وقيل ١هه‏ ء انظر الإصابة 451/5 , 

(5) ذكر ذلك القرطي في تفسيره 780/7 » وفي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ت(4517ه) دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » «/." , ٠٠۳‏ , 

(۷) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 251١‏ الرخص الشرعية وإِثباتها بالقياس ١٠١‏ . 





د2دهه؟ ل 


القسم الخامس: رخصة مكروهة . ١‏ 

.معين الأحذ بالرحصة مكروه » ومثال ذلك : السفر للترحص فقط » أي أن يسافر لأحل أن 
يقصر أو يفطر وليس له غرض آخر . 

فهذا له أن يفطر وله أن يقصر » لأنه مسافر وتحق له الرخصة » ولكن هذه الرخصة مكروهة » 


لأنه ضيع وقته دون فكدة (ا 


. ٠٠١ /١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٠١١ انظر الرحص الشرعية ص‎ )۲( 





OE 


تتقسم الرخصة باعتبار المسبب ها إلى قسمين: ‏ 


القسم الأول : رخحصة سببها اختياري » كالسفر المبيح للقصر والفطر . 


. 159 /١ المدحل‎ .. ٠55 /١ البحر المحيط‎ )١( 





NONE 


تقسيم الرخصة باعتبار الكمال والنقصان 
قسم الأصوليون الرحصة باعتبار الكمال والنقصان إلى قسمين: 0 
القسم الأول : رحصة كاملة ويقصد هما الي لا يبقى معها شيء. 


مثالها ؛ المسح على الخف » وقصر الصلاة الرباعية في السفر » ونحو ذلك هما لا يحب قضاؤه. 
القسم الثاني: رحصة ناقصة . 


ويقصد بما الى شيء ويجب القضاء » ومثالها : الإفطار للمسافر والمريض » فإهما يفطران لأن 


ذلك رخحصة هما » ولكن يجب عليها القضاء بعد ذلك » فهي رخحصة ناقصة . 


. ١5” المنثور 1177/7 » الرعص الشرعية وإِثباتها بالقياس ص‎ . 757/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 





-مه 5‏ 
المبحث الثاني : أنواع الرخص وأحكامها 


رخص السفر ٠‏ 
الرحص المتعلقة بالسفر على نوعين: ا 
النوع الأول : 

رخص متعلقة بالسفر الطويل وهي أربعة : القصر والجمع والمسح على الخف ثلاثة أيام » وإباحة 
الفطر في رمضان . 
النوع الثاني : 

رخص متعلقة بالسفر القصير » وهي خروج المرأة بغير محرم » وسقوط الجمعة » وإباحة أكل 
الميتة للمضطر » والصلاة على الراحلة » والتيمم . وسأذكر باختصار أهم هذه الرخص وأحكامها 
ومذاهب العلماء فيها : 
أولاً ؛ رخصة القصر : 

والذي يقصر اعا :هى الضلاة الرباعية وهي صلاة اهر > وصلاة الصر +:وضصلاة 
العشاء » ولا قصر في صلاتقٍ الفجر والمغرب » فقد روي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت : « 
فرضت الصلاة ركعتين , إلا المغرب فإنه وتر النهار , ثم زيدت في الحضر , وأقرت ني السفر على ما 


كانت عليه لكا 


(1) السفر لغة : قطع المسافة والجمع الأسفار » وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما 
كان حافياً منهم . وفي الاصطلاح : مسافة تغير به الأحكام » وقيل هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام ولياليهاء 
وفارق بيوت بلده . انظر لسان العرب 58/4" . التعريفات 71/١ /١‏ . 

(۲) انظر المغن ۲/ ۲٦۱‏ وما بعدها . المنثور ۲/ ١7‏ . الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۰۱۳۳۸ ٠١۳۹‏ . 

(۳) انظر الغ ۲/ ۲٣۷‏ . 

(:) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » كيف فرضت الصلوات ٦۷/١‏ ومسلم في 
صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها ٤۷۸/١‏ . 





O3 


والقصر حائز بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى: [ وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم 


جناح أن تقصروا من الصلاةإن فم أن مفنتكم الذينكفروا 1 . '"" 

وأما دليله من السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في 
أسفاره حاجاً ومعتمراً وغازياً » وقال ابن عمر: « صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين » وأبو بكر وعمر وعفمان كذلك » ؛ ٠"!‏ 
حكم القصر: 

احتلف العلماء في المسافر ملزم TT‏ العا اين الحنفية إلى أن 
القصر واحب » فيقتصر المسافر في كل صلاة رباعية على ركعتين » ولا يجوز أن يزيد عليهما » واستدلوا 
بحديث عائشة - رضي الله عنه - : « فرضت الصلاة ركعتين , إلا المغرب فإنه وتر النهار » ثم زيدت 
اضر افر ت ف الف عن ما کات غل كا 

وذهب المالكية في أشهر رواياتمم: إلى أن القصر سنة مؤكدة» واستدلوا بفعل البي - صلى الله 
عليه وسلم - » قول ابن عمرأ*! - رضي الله عنه - ؛« صحبت النبي- صلى الله عليه وسلم , فكان لا 


يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك ». 


. سورة النساء‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الكسوف », باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها 
۱ :ب الحاکم فی مستد رکه ٥۹۸/۱‏ » وقال؟"' هذا حديث صحيح الاسناد " . 

(۳) انظر بداية البحتهد ۱| ۱۸١ » ۱۸٤‏ » الي ۲/ ۲۹۷ - ۲۷۰ » الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۱۳۳۹ء ٠١٤١‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني » أسلم مسن صغره » 
استصغر يوم أحد » كان من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »توفي سنة 4ه . ( 
انظر الإصابة ۳٤۷/۲‏ » أسد الغابة ٠٤١/۳‏ ). 





- ۰ - 


« إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة a‏ 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن الرخصة على سبيل التخيير » والمسافر مخير بين القصر 


وا 


القع أ رف ا حا م ن آعة ري ا عو 
mv * $u E 2‏ ر e‏ ر 5 و )<( د .2 50 2 
قلت لعمرة إنما قال الله [ إن خم انتفنتكم الذي نكفروا 1 '*' » يريد في مقصر الصلاة في السفر ؟ 


فقال عمر: عجبت ثما عجبت منه . فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني عنه 


(مانى 


فقال: صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته » . 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد الحرمي البصري » يكين بأبي قلابة » أحد الأعلام » روى عن سمرة بن جندب و ثابت بن 
الضحاك وأنس بن مالك توفي سنة؛ ٠‏ ١ه‏ وقيل۷١٠١ه‏ , (انظر تذكرة الحفاظ 14/١‏ ). 

*) انظر الملخص الفقهي ص ١57‏ . 

:) النساء ؛ آية : ٠١١‏ . 


ه) سبق تخريجه . 


) 
) 
) 
) 





EWS 


والرأي المختار - والله أعلم - أن القصر رحصة وذلك لتكرار فعل البي - صلى الله عليه وسلم 
- لذلك » ولأن الله تعالی يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه . 
نوع السفر الذي تقصر الصلاة فيه : 

احتلف العلماء في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فذهب الحنفية إلى جواز القصر في كل 
نع داه اوت a‏ 
وذهب مالك والشافعي إلى أن القصر لا يجوز للعاصي بسفره » لأن السفر سببه الرحصة › 
ولعو قاط اما 

أما العاصي في السفر وهو الذي قصد سفراً لغرض مباح , لكنه ارتكب أثناء ذلك السفر معصية 
كشرب الخمر وغيره » فيجوز له القصر في الصلاة لأنه لم يقصد المعصية ابتداء » فهو كالمقيم العاصي. 
(r)‏ 
ثانياً : رخصة الجمع بين الصلاتين . 

احتلف العلماء في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر فقالت الحنفية بعدم جواز الجمع إلا في 
يوم عرفة للمحرم بالحج جمع تقديم بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » وفي ليلة مزدلفة جمع 
او ا و 
وذهب المالكية إلى أن الجمع يجوز في السفر مطلقاً سواء كان ذلك طويلاً أم قصيراً » كان في البر 


اون ار 


. ۷٣٣۳ /١ انظر الدر المحتار‎ )١( 

(؟) انظر المنغور 1377/5 » بداية المجتهد /١‏ 187 ء المغين ۲٠۲ 6 751 /١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ٠١٤١‏ . 
(*) انظر الأصول والضوابط /١‏ 45 » الفقه الإسلامي وأدلته ؟/ ١855‏ . 

(؛) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۱١۷١‏ › 11775 » فقه العبادات لحسن أيوب »الطبعة السابعة 14.65 ١اهاص .5١‏ 
(ه) انظر بداية الحتهد ٠۹١ /١‏ » شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 7١7‏ . 





” 


وأما الجمهور من الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى القول بجواز الجمع بين الظهر والعصر 
وا ورت و ا ا باهرا ايضاق السفر ال واوا الراحح 
- والله أعلم - ويؤيد ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قوله : « کان رسول الله = صلى 
الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر 


ثم يجمع بينهما » . "ا 


الثالث : رخصة الفطر في رمضان . 


من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان السفر لقوله تعالى: [ ومن كان مرضا او على سقرفعدة من اام خر ] 


"و اللنفر لي للقطا بهو ليقو الطورل لذ بوممه ر اا ا و ر ۰ کلم. 
ويشترط الدمهور شرطاً واحداً الحواز الفطر وهو أن يشرع بالسفر قبل طلوع الفحر» ويصل إلى 
مكان يبدأ فيه جواز القصر » ولا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعدما أصبح صائماً تغليياً لحكم 
الحضر على السفر إذا احتمعت » فإذا شرع في السفر بأن حاوز عمران بلدة قبل طلوع الفجر جاز له أن 
يفطر ويقضي لحديث جابر» - رضي الله عنه -: « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى 


مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم © . وصام الناس معه فقيل له : إن الناس قد شق عليهم 


. ٠١۷١ /۲ الفقه الإسلامي وأدلته‎ . ۲۷١ /۲ انظر الغن‎ )١( 

)+( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
۹/۱ . 

(۳) اليقرة : الآية ٠۸١‏ . 

› هو حابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام الخزرحي الأنصاري » صحابي حليل ومن المكثرين من رواية الحديث‎ )٤( 
.)۲۲۲/۱ توفي سنة۷۸ه.(انظر الإصابة‎ 


(ه) كراع الغميم : اسم واد أمام عفسان وهو من أراضي أعالى المدنية . 





RV 
الصيام > وإ الناس ينظرون فيما قلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب واللاس‎ 


ينظرون إليه » فأفطر بعضهم وصام بعضهم , فبلغه أن ناسا صاموا » فقال: أولئك العصاة » 0 
فالمسافر يجوز له الفطر في رمضان ولكن هل صيامه في سفره يجزيه أم لا ؟ 


احتلف العلماء في ذلك 8 > فذهب جمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه و أحزأه بحلاف 


الظاهرية » فقد ذهبوا إلى أن صيامه لا يجزيه والسبب في اختلافهم هو فهمهم من قوله تعالى: [ وَمَنكانٌ 
ا ل ا ل SNe‏ 

مَريضًا أوْعَلى سَفرفعدةمَن انام اخَرَ 21 فحمله الجمهور على امجاز وتقديره: ' فاضطر فعدة من أيام 
أخر ". أما الظاهرية فقالوا: الكلام محمول على الحقيقة وليس البحاز » فقالوا: إن فرض المسافر هو عدة من 


أيام أخر » فمن قدر وأفطر ففرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر. 

واحتج الجمهور لمذهبهم بحديث أنس - رضي الله عنه -: « كنا نسافر مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ‏ ولا المفطر على الصائم ». أ 

أما الظاهرية فاحتجوا لمذهبهم ما ثبت عن ابن عباس: « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان » فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس». © 


. ۷۸١/۲ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصوم » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر‎ )١ 

؟) انظر بداية الحتهد ۲۷١ /١‏ » الفقه الإسلامي وأدلته ؟/ 1591 . 

©) البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

)٤‏ أحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الصوم » باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في 
الصوم والإفطار ۲٠۸/۲‏ . 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ۲۳۷/١‏ » وأخرحه مسلم » 

کتاب الصیام ۲٠۲/۲‏ . 


) 
) 
) 
) 





VLEs 
واختلف العلماء فِي هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى‎ 


أن الصوم أفضل لمن وجد قوة واستطاعة » ولا يكون عليه ضرر أو مشقة ظاهرة » وأما عن وجد ضعفاً 
ومشقة وكان عليه ضرر بهذا الصوم فالفطر أفضل له في هذه الحالة » وعللوا قولهم هذا بأن الصوم في 
السفر يحصل ا و ا يج 

وذهب أحمد وسعيد الي 2 007 إلى أن الفطر أفضل للمسافر من الصوم لغ 
لأن الى على اه ايه وس ك قال عن الصائمين عام الفتح : « أولئك العصاة » » وقال - صلى 
لله عليه وسلم - :« ليس من البر الصيام في السفر ». ° 

والناظر في الأحاديث الي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجد أن الفطر والصوم في 
السفر متساويان » وليس أحدهما أفضل من الآخر » وتخيير البي - صلى الله عليه وسلم- لحمزة 


الأسلمي عندما سأله عن الصوم في السفر فقال له: « إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» 07 , حير 


)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 779 » بداية المجتهد ۲۷١ /١‏ » ۲۷۲ » الفقه الإسلامي وأدلته ؟/ 
5 . 

(؟) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي » أبو محمد عالم أهل المدينة » وسيد التابعين في زمانه 
» رأى عمر » وسمع عثمان وعلي وزيد بن ثابت » مات رحمه الله سنة 5ه .( انظر سیر اعلام النبلاء ۲٠۱۷/٤‏ 
» تذكرة الحفاظ ١/4ه‏ » تمذيب التهذيب 88/5 »شذرات الذهب .)1١١ 7/١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمرو الأوزاعي » إمام أهل الشام » كان إماماً ورعاً » وهو تابعي التابعين 
> وهو من أئمة الحديث » وكان يسكن بيروت » توفي سنة ١51‏ ه . ( انظر تذكرة الحفاظ ١78 /١‏ » وفيات 
الأعیان ۳٠٠۰/۲‏ » شذرات الذهب 5541/١‏ ) . 

. 1591651595 انظر الفقه الإسلامي وأدلته ؟//‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » رواية عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعاً ۲۳۸/۲ » 
ورواه النسائي في سننه7/ 494 » ورواه أبو داود في سننه » كتاب الصوم » باب اختيار الصائم ۳۱۷/۲»ورواه ابن 
ماجه في سننه »كتاب الصيام »باب ما جاء في الإفطار في السفر »*0١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
الصيام »باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم 57/5 . 

(5) متفق عليه »فقد أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم » باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر 
5 :وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام » باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 7/3/7 وأخرجه 
النسائي في سننه .٠٠۸/۲‏ 





356 ل 
دليل على عدم أفضلية أحدهما على الآخر » ولو كان أحدهما أفضل من الآحر لأرشد إليه البي - 


صلى الله عليه وسلم - » بل إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم في السفر ويفطر كما ورد عن 
علقمةأ'' عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم في السفر 
ويفطر , !"أ 
الرابع: رخصة المسح على الخفين  .‏ 

مسح على الخفين رحصة » وهو حائز في المذاهب الأربعة قي السفر والحضر » للرحال والنساء» 
عناية بالمسلمين ورفقاً مم وتيسيراً عليهم . ودليل مشروعيته حديث علي - رضي الله عنه - قال: « لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه 


( 


0) 


وسلم - مسح على ظاهر خفيه ». أ 


( 
كيفية المسح على الخفين: 
E‏ 5 © 5 : 
الابتداء من أصابع القدم حطوطا بأصابع اليد إلى الساق /*'. والواجب عند المالكية مسح جميع ظاهر 


الخف كسائر أعضاء ال وا الواحب عند الحنفية هو مقدار ثلاثة أصابع من اليد كمسح 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النحعي » تابعي » فقيه أهل العراق » توفي سنة 75ه. ( انظر 
طبقات الفقهاء .)١١١/١‏ 

(۲) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۷/ ۲۲۹ . 

(*) المسح لغة : إمرار اليد على الشيء . وشرعاً : إصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في وضع مخصوص ءوفي 
زمن خصوص. 
وانفات و او کین اک مين و و و ا ان ا 

, سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) انظر الفقه الإسلامي وأدلته >۷١ /١‏ . 

)3 انظر بداية الجتهد |١‏ ۳> . 





٦ -‏ - 
الرأس في الوضوء 17 وعند الحنابلة مسح عر عن ال الالو اك رضي الله 


عنه - : « رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمسح على ظاهر الخفين » !ا 
ا و ی ی كديع الران وال اصرق 


وهو ظاهر الخف , لأن المسح ورد مطلقاً » ما ورد في الشرع مطلقاً فإنه يتحقق بأي حالة من حالاته. 


شروط المسح على الخفين: 
اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين وهي: لبسها على طهارة كاملة » 
وأن يكون الخف طاهراً ساتراً حل المفروض غسله في الوضوء » وإمكان متابعة المشي فيه بحسب المعتاد . 
ا رو عا كان كر ود انف صفح رايم واو وا بكرن اتسين 


من الجلد » وأن يكون الخف 6 ولبسه 58 » ونحو ذلك , م 


. ۲٠١» ۲١۹ |۱ انظر الدر المختار‎ )١( 

(۲) انظر المغن ۱/ ۲۹۸ . 

(۳) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أحد دهاة العرب وقادقم . صحابي جليل » يقال له : مغيرة 
الرأي » شهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام » توفي سنة .ده . ( انظر أسد الغابة 4.7/4 » الأعلام .)١99/4‏ 

)٤(‏ أحرجه النسائي في سننه » كتاب الإيعان وشرائعة »باب المسح على الجوربين والنعلين 41/١‏ » وأبوداود في سنه باب 
الملسح على الخفين ٤١/١‏ »وابن ماجه في سننه »> كتاب الزهد » باب في مسح أعلى الخف وأسفله .٠۸۳/١‏ 

(5) انظر المهذب /١‏ 77 . 

() منعاً للإطالة و لأنها ليست موضوع بحني انظر : بداية الجتهد ٠١ |١‏ 45 »الدر المختار 541/١‏ ٥١٤۲ء‏ 
المهذب 5١ /١‏ . المغيئ ۱/ ۲۸۲ ۰ ۲۹۲۳ ۰ 715637914 . الفقه الإسلامي وأدلته ٤۸٦ = 41/8 /١‏ » الملخحص 
الفقهي ص ۰۳۸ ۲۹ . 





- ۷ - 


وبق E LE A‏ 
صلى الله عليه وسلم - قال:« للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم e,‏ 
والمسافر العاصى بسفره يرى الحنفية أنه كغيره من المسافرين » أما الشافعية والحنابلة فيجعلون 


ف E‏ لعا 


الخامس: رخصة التيمم . 


ا م م سمس و و 


التيمم لغة ا ا E‏ ا 0 


ا اق فوت ا ع عرفو عه با ميلع ال ودن عن دمن ٠‏ 


وعرفه المالكية بأل واه عانية Ra A E a‏ 


)١(‏ انظر المغئ ۱/ ۲۸۲ - ۲۸۷ ۰ ۲۹۱ وما بعدها. 
(۲) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » النيسابوري » الإمام الثقة » وهو صاحب صحيح مسلم » ولد 
سنة ٤‏ ١ه‏ وتوقي سنة 551١‏ ه . ( انظر سير أعلام النبلاء ٠٥٥۷/١١‏ » تذكرة الحفاظ ۸۸/۲ ) . 
(۳) حديث صحيح أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب التوقيت في السح للمقيم والمسافر ۲۷۹/۳ 
> والبيهقي في سننه الكبرى 0١‏ وابن ماحة في سننه » كتاب الزهد » باب التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر ۱۸۳/١‏ . 

. ٠۸ الملحص الفقهي ص‎ » 440 /١ الفقه الإسلامي‎ » ٠١ » 79 /١ انظر شرح معان الآثار‎ )٤( 

.۲۹۹/۰ انظر لسان العرب ۲۳/۱۲ » مختار الصحاح ۳۱۰/۱ » النهایة‎ )٥ 

. ۲٠۷ البقرة : الآية‎ )٦ 

. 7١١ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )٠ 


8) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ٥٠٦٠ /١‏ . 


) 
) 
) 
) 





YA -‏ - 
أما الشافعية فعرفوا التيمم بأنه: إيصال التراب إلى الوحه واليدين EEN‏ الغسل 


بشرائط چ 


وعرفه الحنابلة بأنه: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص: !"ا 


والتيمم مشروع وهو من خحصائص الأمة الإسلامية » ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: 


224 


(وإ نكنم مَرْضى أَوْعَلى سف ر أوْجَاء أحد نكمتن القانط أولامستم اء فلم تج دوا مَاء مهوا اصعیدا 


طيبا ومان الب ةافقولة صل ا عيدو ت : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 


واتفق الفقهاء على أن التيمم ينوب عن الوضوء من الحدث الأصغر » أما الحدث الأكبر فاحتلفوا 


7 ر 86 ے 
0 


فيه حسب تأويلهم لقوله تعالى: [فلم تجدوا ماء ينوا فينموا  ]‏ :فد ن فر اللامسة ق رل إو 


لاء E‏ :لبر فقو ل | قالطو o‏ على رلك ود امبر نف 


ويرد او غل اف ازفا م ر اا اا و ی ف ای رع 


لتيمم » ويؤيد ذلك حديث عمران بن الحصين "أ - رضي الله عنه - قال: « كنا مع رسول الله - 


. 80 /١ انظر مغين المحتاج‎ )١ 
. 17 الملخص الفقهي ص‎ » ۱۸١ /١ ؟) انظر كشاف القناع‎ 
. >١ النساء: الآية‎ )۳ 
ولي‎ » ٤٦0/۲ والحاكم في الستدرك‎ » ۱۲۸/١ أخرجه البخاري في كتاب التيمم » باب إذا لم جد ماء ولا ترابا‎ ) 
. ۲٠۲/۱ والبيهقي في السنن الكبرى » باب التيمم بالصعید الطیب‎ » ۳٠۸/١ ٤ صحيح ابن حبان‎ 
>۳ (ه) النساء : الآية‎ 
ه.( انظر‎ ٠۲ هو عمران بن عبيد بن خلف الخزاعي » كان من فضلاء الصحاية وفقهائهم » مات رحه الله سنة‎ )5( 
.) ۲٠٠۲۷/۳ الإصابة‎ 


۱) 
) 
) 
3 





56 
صلى الله عليه وسلم - في سفر » فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل . فقال: ما منعك أن 


تصلي ؟ قال: أصابني جنابة و لا ماء ؟ قال؛ عليك بالصعيد فإنه يكفيك », )١(‏ 


وهذا يكون التيمم مشروع للمحدث عند عدم الماء من غير فرق بين المحدث حدثاً أكير 


وقت التيمم: 
اختلف الفقهاء في اشتراط دحول الوقت في جواز التيمم » فقال جمهور من المالكية والحنابلة والشافعية 
ا ع ال إلا كد وغول بوقث العتلاة وعصلرا مخول الزقك رطا فى راز ال 1 
أما الحنفية فقالوا بأن التيمم طهارة مطلقة في أي وقت ولم يجعلوا دحول الوقت نا 
ولا يحوز التيمم للمسافر عند وجود الماء » فسبب رحصة التيمم للمسافر إنما هي لانعدام الماء لسفره , 
كيفية التيمم: " 
-١‏ عند المالكية والحنابلة التيمم ضربة واحدة على الأرض » بمسح بها وحهه بباطن أصابعه , ثم 
كفيه براحتيه لحديث عمار بن ياسر ()- رضي الله عنه - : « أن النبي - صلى الله عليه 


وسلم - قال في التيمم: ضربة واحدة للوجه واليدين » ان 


)١(‏ متفق عليه »أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التيمم » باب الصعيد الطيب ۷/ ٠٤٤‏ » وأخرحه مسلم في 
صحيحه كتاب المساجد » باب قضاء الصلاة الفائتة 1۸۲/۳. 

۲) انظر بداية امجتهد /١‏ 85 2 85 . المغئن ۱| ۲۳۷ ۰ ۲۰۷ » ۲۷۳ . کشف القناع ۱/ ٠۹٤‏ . 

*) انظر بداية الجتهد ۸٩ » ۸۸ |١‏ » كشف القناع ۱۸٤ /١‏ . 

5) انظر البدائع /١‏ 55 . 

) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين أمه سمية » كانوا ممن يعذب ف الله هو وأبوه » 
وكان يمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول :صبرا آل ياسر فإن موعدكم الحنة .( انظر الإصابة 575/5 ) . 

() أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض » باب التيمم 80/١‏ ؟»وابن حبان في صحيحه ١717/4‏ » وأبوداود في 


سننه كتاب البيوع باب التيمم في الحضر .85/1١‏ 


) 
) 
) 
) 





TNS 


2020-5 وعند الحنفية والشافعية ؛ التيمم ران "اطرية للويعه وريه لليليق إلى المرفقن 117 , 
ودليلهم ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: التيمم ضربتان , ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ». 7" 
وصفة التيمم : 
أن يضرب التراب بيديه مفرحي الأصابع » ثم بمسح وجهه بباطن أصابعه » ويمسح كفيه براحتيه 
a Ed‏ 
أحكام تتعلق بالسفرة !ا 
- إذا رأى المسافر الماء في الصلاة ثم الإقامة بطل تيممه وصلاته » من باب تغليب حكم الحضر على 
السفر عند اجتماعها. 


- إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة لا تلزمه الإعادة بخلاف إن كان في الحضر فإنه يعيد الصلاة 


- إن كان السفر سفر معصية فالأصح أنه تحب عليه الإعادة كالمقيم » لأن سقوط الفرض بالتيمم 


رخصة تتعلق بالسفر » والسفر معصية فلا تتعلق به رخصة . 


. 9١ /١ بداية المحتهد‎ » ”9 /١ انظر المهذب‎ )١( 

(؟) أخرحه الدارقطئ في سننه » كتاب الطهارة » باب التيمم 10/١‏ » رواه الحاكم في المستدرك » كتاب الطهارة » 
0١‏ 73886 ءوالبهقي في سننه الكبرى » كتاب الطهارة 7١1/١‏ . 

(۳) انظر الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ 517 ء الملخص الفقهي ص ۹> . 

)<( راحع هذه الأحكام في الفقه الإسلامي وأدلته ۱| ۷۸ = ٥۸۲‏ . 
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رخصة ترك الجمعة: 

اختلف العلماء في هل الجمعة تسقط عن المسافر ؟ فذهب الجمهور الى أن الجمعة لا تحب على 
المسافر سفراً مباحاً وكان متوفراً في سفره جميع الشروط. 

و تحب الحمعة على كل مكلف بالغ عاقل » حر » ذكر » مسلم » مع النداء » ولكنها تختص 
ببعض الآداب والشروط » فلا تجب على المسافر » أما إذا كان المسافر ينوي الإقامة فإنها تحجب عليه 
كلقي + (0 

أما أهل الظاهر فيرون فتوم لعي لدان ع للا ل 

كما تحب الجمعة على المسافر سفر معصية لأن الرخص لا تناط بالمعاصي » وحن لا تكون 
المعصية سبباً للتحفيف عنه » كما تجب على مسافر سافر يوم الجمعة بعد فجر يومها فإن سافر قبل الفجر 
ع اانه ساف تكو ا ی هيه لديف لأنه ا ا کک 


شروط السفر وهي بلوغ ضر 


)١(‏ اختلف العلماء في تحديد مدة الإقامة الى توجب الجمعة » فعند الحنفية مدة الإقامة خمسة عشر يوماً » وعند الشافعية 
والمالكية والحنابلة أربعة أيام . انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ٠١۸١‏ . 

. ۸۳ |١ التبصرة‎ » ۳٠۷ |٣ انظر المنثور‎ )۲( 

(؟) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۰۱۲۸۷ ۱۲۸۸ » زاد المستقنع ۱/ ٠۹۷‏ . 





INS 


رخص المريض 


أولا : الفطر في رمضان . 
يجوز للمريض الفطر في رمضان وهذه رحصة من الله تعالى لقوله: [وم ن كان مرىضا اوعلى سقر 


o 


1 


0) 


- ضابط المرض المبيح للفطر: 
احتلف الفقهاء في المرض الذي يجوز فيه الفطر » فذهب مالك إلى أنه المرض الذي لا يشق معه 
الصوم مشقة شديدة أو يخاف الملاك منه إن صام أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء ان 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه امرض الغالب. أ 


(Da, :‏ 
- حكم الفطر للمريض : 

يرى الحنفية والشافعية : أن المريض يستحب له الفطر . والحنابلة يقولون بأنه يسن الفطر حالة 
المرض ويكره الصوم » أما المالكية فقالوا : أن المريض له أحوال ثلاثة: 


الأولى: ألا يقدر على الصوم بحال » أو يخاف الحلاك من المرض ففي هذه الحالة الفطر عليه واجب. 


. ١8ه البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) انظر بداية امجتهد /١‏ ۲۷۳ » الفقه الإسلامي وأدلته / ١5948‏ . 
(۳) انظر بداية الجتهد /١‏ ۲۷۳ . 

(:) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۳/ 15989 . 





VY -‏ - 
الثانية' أن يقدر على الصوم .عشقة فالفطر له جائز. 


الثالثة: أن لا يشق عليه و لا يخاف زيادة المرض » فلا يجوز له الفطر. 
- القضاء على المربض الذي أفطر: 
يحب على المريض الذي أفطر أن يقضي إذا كان مرضه يرجى منه برؤه » أما إن كان مريضاً 


مرضا لا يرحى برؤه » أو كان مريضا بإغماء أو جنون فلا يجب عليه القضاء » وإنما يحب عليه أن يطعم. 


0) 


ثانياً: رخصة التيمم . 

قد جعل الله التيمم رخصة لعباده عند انعدام اوك ديرا عله ورف لچ رارش 
إذا حاف على نفسه باستعمال الماء » أو حاف من استعماله زيادة المرض أو طوله أو تأحر شفاءه » فإنه 
يجوز له التيمم ال ولكن إن تيمم المريض وصلى ثم بريء لا تلزمه إعادة الصلاة لأن المرض من الأعذار 


العامة( 


الناً: رخصة إسقاط صلاة الجماعة . 
يباح للمريض الذي يتضرر بالذهاب للمسجد لحضور صلاة الجماعة ترك صلاة الجماعة والصلاة 


في البيت » فلا تحب الجماعة على المريض الذي تشق عليه » أو إذا حاف زيادة المرض بحضور الجماعة » 


. ٠۷١ ٠» ۲۷۲ |۱ انظر بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) انظر بداية الحتهد /١‏ ۸۷ » الفقه الإسلامي وأدلته ٥۷٣ /١‏ . 
(؟) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ٥۸١ /١‏ . 

. ۱٠۸۹ ۰ ۱۱۸۸ /۲ انظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )٤( 





INE 


رابعا: رخصة الجمعة . © 


2 
3 


و کک 3 5 لوي افير , 
صلاة الحمعة واجبة لقوله تعالى: ا اها الذي اموا إذا نودي للصلاةمن وم الحُمَعَةفاسّْعَوا إلى دكر 


0 


6 


وروا لبي 1!' » والأمر للوجوب . وقال - صلى الله عليه وسلم - : « لينتهين أقوام عن ودعهم 


الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين » . !"ا 

ولكن من سماحة الشريعة أن أسقط الله هذه الفريضة عن المريض الذي يتضرر بحضورها ويشق 
عليه ذلك » فلا تحب الجمعة على المريض لقوله - صلى الله عليه وسلم - « الجمعة حق واجب على 
كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك , أو امرأة » أو صبي , أو مريض ». أ 
- رخصة القيام للصلاة والركوع والسجود : 

أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عليه القيام فيصلي جالساء وأيضاً 


نظ شود طن ارقو عر مره 1111 ستطقهها E‏ 


. ١١8/8 ء الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۱۱۸۷ء‎ 175 ›» ٠۷١ /١ انظر بداية الحتهد‎ )١( 

(۲) الجمعة : الآية : ٩‏ . 

(۳) أحرجحه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب التغليظ في ترك الجمعة 5541/7 » والنسائي في سننه »كتاب 
الجمعة »باب التشديد في التخلف عن الجمعة 39/9 » والبيهقي في سننه الصغرى 75/8/1١‏ وصحيح ابن خزيمة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ت(١1١7ه‏ )لمكتب الإسلامي 175/72 » والبيهقي في 
سننه الكبرى » كتاب الجمعة » باب التشديد في التخلف عن الجمعة 5١5/١‏ » وابن ماحه قي سننه كتاب المساحد 
> باب التغليظ والتخلف عن الجماعة 750/١‏ » والدارمي في سننه » باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر 5/١‏ 44. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة » باب التغليظ في ترك الجمعة 576/54 » والحاكم في المستدرك 455/١‏ » 
وأبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب الجمعة للملوك والمرأة 780/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى » كتاب 
الجمعة » باب من تحب عليه الجمعة ٠۷۲/۳‏ . 

(ه) انظر بداية المجتهد ٠۹١ 2194 /١‏ . 





-_ Vo 


- رخصة الجمع بين الصلاتين : 
يباح للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة أو ضرر أن يجمع بين صلاتٍ الظهر والعصر » وبين 
صلات المغرب والعشاء مخير بينهما بين التقديم والتأخمير ١7‏ , وانحتج أحمد على ذلك بأن المرض أشد من 


السفر الذي يجوز فيه الجمع. 


. ١5* ء الملخص الفقهي ص‎ 18175 » ٠١۷١ /۲ انظر الفقه الإسلامي‎ )١( 





- ۷1 - 
المبحث الثالث : جريان الرخص في الشريعة الإسلامية 


احتلف العلماء في جواز إحراء القياس في الرخعص من عدمه على قولين: 
القول الأول : 


القول الثان: 


لا يجوز إحراء القياس قي الرخحص وهو مهب اة 


)١(‏ انظر المنحول 85: » المحصول 5/ ١5537‏ »ء اية السول ؟/ 875 » شرح البدحشي 4/ 45 » التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص ٤٦۳‏ » الحامع لمسائل أصول الفقه ٠۳۷‏ . 

(۲) انظر شرح الك وكب النير ۲۲١ /٤‏ » حاشية العطار ۲/ ۲٤٤‏ . 

(۲) انظر رأي الحنفية قي المنخول ۸۹> » شرح الك وكب النير ۲٠١ /٤‏ » حاشية العطار ۲/ ۲٤١‏ » التمهيد ق تخريج 
الفروع على الأصول ص 557 » ما احتلف في إحراء القياس فيه ص 50 . 





- VY - 


الأدلة والمناقشة والترجيح 


أدلة القائلين بجواز إجراء القياس في الرخص: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من أهمها: 
الدليل الأول: 
عموم أدلة القياس الدالة على حجيته في جميع الأحكام الشرعية ١‏ » فإِهُا جحاءت عامة في جميع 
الأحكام ومنها الرخص ,هنع إحراء القياس فيها . "ا 
واعترض على هذا الدليل: 
بأن أدلة القياس الدالة على حجيته لا تخلو من أمرين: 
الأول: إما أن تدل على حجية القياس في جيع الأ ركان حي ولو لم يستوف الأركان والشروط 


> وهذا باطل 0 


)١(‏ من الكتاب قوله تعالى: ( فاعتّيروا با أولي الأبصار ) سورة الحشر: الآية ۳ . ومن السنة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: بكتاب الله .قال فإن لم 
تجد ؟ قال: بسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو » . الحديث سبق تخريحه . فهنا أحاز 
ابي لمعاذ القياس في جميع الأحكام من غير تفصيل بين ما يجري فيه القياس ومالا يجري فيه » وهذا يدل على جواز 
القياس في الرخصة لأنها داخلة في عموم الأحكام. 

(۲) انظر امحصول /٤‏ ۱۲۹۳ » شرح الك و كب النير ۲٠١ /٤‏ » أصول الفقه لازحيلي ٦۷١ /١‏ . 

(۳) انظر الإماج ۳/ ٠٤١١‏ . 





 ؟ال8-‎ 


الثاني : وإما أن تدل على حجيته مع توفر أركانه وشروطه » وهذا صحيح » ولكن من 
شروط القياس أن يجري فيما يعقل معناه » والرخص غير معقولة المعن لأنها رخصة من الله تعالى بمنحها 
لعباده تخفيفاً عليهم ورفعاً للحرج » فلا يتعدى بما مواضعها )١( ١‏ 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض: 

بأن الرحص معقولة المعن لما اشتملت عليه من التخفيف ورفع الحرج » فمى وحدت العلة 


E E EE E E E 


الدليل الثاني: 

أن المانعين من إحراء القياس في الرحص - وهم الحنفية -- وقع منهم القياس في الرخص وهذا ما 
يدل على تناقضهم في دعوى المنع. 

ومن الرخمص الي اجروا القياس فيها "ا 
20-١‏ قياسهم سفر المعصية على سفر الطاعة » من حيث الترخيص بالسفر في جمع الصلاة والفطر 


في رمضان ونحو ذلك » مع أن القياس في هذه الحالة قياس مع الفارق لأن الرخصة شرعت 


. ١517 /* انظر البحر المحيط 5/ ٠ه ء المحصول 4/ 159 , الإماج‎ )١( 

(؟) انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 5٠‏ . 

(؟) انظر ا محصول 5/ ١5515‏ » المنخول ص 5١‏ » البحر المحيط 4/ 49 » شرح البدحشي */ 45 » فماية السول ٠١‏ 
/ ۲۷ » أصول الفقه للزحيلي 59١ /١‏ ء الإكاج 8/ ١4074‏ . 





۔- ۷۹ - 
للتخفيف والتيسير والإعانة وهذه تنطبق على سفر الطاعة لا سفر المعصية » فالشرع 


يعد الا ل ا 
۲- قياسهم غير الأحجار عليها ق الاستجمار » بجامع أن الكل حامد نقي المحل. 

واعترض على هذا الدليل: 

أن ما ذكر من الأمثلة السابقة من إثبات الرخصة في سفر المعصية » وجواز الاستجمار بغير 
الأحجار لا يكون عند المخالف من قبيل القياس » وإِنما هو من باب دلالة النص ؛ (؟ا 
وأحيب عن هذا الاعتراض: 

بأن حقيقة القياس قد وحدت في هذه الأشياء لأن الترخيص للعاصي في سفره والمستنجي بغير 
الأحجار من الجامدات الظاهرة إنما حاء لوحود علة مشت ركة وحامعة بين الأصل والفرع » وهذا هو 
ا 
الدليل الثالث: 

أن خبر الواحد تثبت به الرحص مع أنه مب قبوله على غلبة الظن ويجوز فيه الخطأ والسهو ء 
فكذلك يجوز أن تثبت الرحص بالقياس لأن القياس وخبر الواحد سواء من حيث إفادتها لغابة الظضن 


0 


. ٠٤١۸ /۳ الإبماج‎ » >٩ /5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البحر الحيط 5/ ١ه‏ » الرحص الشرعية ۱۸۲ » ما احتلف في إحراء القياس فيه عند الأصوليين ص 509 . 
(6) انظر البحر المحيط 4/ 8ه » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص 505 . 

. ١8١ انظر الرحص الشرعية ص 507 » ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ )٤( 





ا 
أدلة أصحاب القول الثان: 


أن القول بجواز القياس في الرحعص يفضي إلى كثرة مخالفة الدليل » لأن الأصل قي الرحصة أن 
تكون مخالفة للدليل » وكثرة مخالفة الدليل لا تجوز » فيجب منع إحراء القياس ف الرحص لأن ما أدى إلى 
خرن فو غو ٠‏ 
وأجيب عن هذا الدليل: 
" بأن الدليل إنغا يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد عل مصلحة ذلك الدليل » عملاً بالاستقراء 
وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع . فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في 
صورة أخرى : وجب أن يخالف الدليل يما - أيضاً - برجحافما . فنحن حينئذ أكثرنا موافقة الدليل لا 


عن '' )0 


الدليل الثان : 
قالوا : أننا لا نعلم ولا ندرك المصلحة الى شرعت من أجلها الرخص » لا يعلمها إلا الله تعالى 


الذي شرعها وعلى هذا فلا يجوز إجراء القياس فيها . 


وأجيب عن هذا الدليل: 
أننا لا نسلم ما تقولون لأننا لا نقيس إلا إذا علمنا العلة الي من أحلها شرع الحكم » فإذا 
علمناها ووجدنا نفس هذه العلة في صورة أخرى قسنا عليها » ولو سلمنا أن المصلحة الى شرعت 
من أجلها الرخصةء 


. 5٠١ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص‎ » ١5 انظر شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


(۲) شرح تنقيح الفصول ص 4١5‏ . 





- YA! - 


لا يعلمها إلا الله و لا يستطيع العقل إدراكها لوحب نفي القياس في جميع الأحكام » وهذا باطل » ويهذا 
يتبين لنا حواز جريان القياس قي الرحص . ٠‏ 
الدليل الثالث : 

أن الرحص منح من الله تعالى وعطايا نص عليها في مواضع معينة فلا نتعدى يما عن مواضعها . 
)0 
وأجيب عن هذا الدليل: 

أن كون الرحص تتصف باليسر والتخفيف » وأكهما منح من الله تعالى لعباده فهذا لا نع من 


إحراء القياس فيها » لأن مدار إحراء القياس على إدراك العلة في صورة أخرى فإننا نعدي تلك الرخصة 


N a E a E 


. ٠۸١ انظر الرحص الشرعية وإثباها بالقياس‎ )١( 
ما احتلف في إجراء‎ ٠٤۷۷/۳ فماية السول ۸۲۸/۲ » الإبهاج‎ » ٤۷/٣ شرح البدحشي‎ » 7٠١ (؟) انظر البرهان ؟/‎ 
.ه١١‎ 2 ه١٠١ القياس فيه عند الأصوليين ص‎ 


(؟) انظر نبراس العقول ١١/8 /١‏ » الرحص الشرعية وإثباتها بالقياس ص ١85‏ . 





TANS 


الترجيح : 

بعد استعراض أهم أدلة الفريقين ق حواز إثبات الرحص بالقياس من عدمه » وما ورد عليها من 
اعتراضات ومناقشات » وما أحيب به عن تلك الاعتراضات من ردود » فإنه يتبين لي والله أعلم » أن 
الرأي المحتار هو القول بحواز إثبات الرخصة بالقياس وذلك لما يلي: 

. قوة أدلة هذا الفريق وصمودها أمام الاعتراضات والمناقشات‎ - ١ 

1 ضعف أدلة القائلين بالمنع . 

۳ - تناقض الحنفية - وهم القائلون بعدم جواز إثبات الرحص بالقياس - » فالمتتبع لكتبهم يجد أمُم 
قد استملوا القياس قي الرحص » وقد تولى الإمام الشافعي الرد على هذا التناقض بقوله :" وأما 
الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا في البعد" . وقال :" من شنيع ما ذكروه في الرخص 

إنباهم ها على خلاف وضع الشارع فيها , فإنها مبنية تخفيفاً وإعانة على ما يعانيه اللرء في 
سفره من كثرة انشغاله , فأثبتوها في سفر المعصية مع القطع بأن الشرع لا يرد باعانة 


العاصي على المعصية " )م 


. ۸٩٩ /۲ البرهان‎ )۱( 
. ۸٩۷ /۲ البرهان‎ )۲( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على المؤيد با لمعجزات الباهرات » وعلى آله 
وصحبه أفضل البريات » وبعد : 

بعد الانتهاء من استكمال هذه الرسالة بفصوها ومباحثها ومطالبها » فإني أسجل أهم النتائج الي 
توصلت إليها » وهي على النحو التالي : 

١‏ - أن القياس له إطلاق عند أهل اللغة » وإطلاق عند أهل الأصول » والقياس المقصود من دراسته 
في هذه الرسالة هو القياس الأصولي . 

١‏ - أن الأصوليين اختلفوا في تعريفهم للقياس بناء على اختلاف وجهات نظرهم فيه » فمنهم من 
نظر إلى أنه من عمل المجتهد من حيث بذل الحهد واستفراغ الوسع » فعبروا عنه بالحمل 
أوالإثبات أو ما في معناهما . 
ومنهم من نظر إلى القياس من عمل الله تعالى » بمعين أنه دليل مستقل نصبه الشارع دليلاً على 
الحكم الشرعي سواء نظر فيه المجتهد أم لم ينظر » وعبروا عنه بالمساواة أو الاستواء . 

۳ - اتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية » بخلاف الأمور 
الشرعية الى انقسم فيها العلماء إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول ؛ القائلون بالجواز . 
المذهب الثاني : القائلون بالوحوب . 
المذهب الثالث ؛ القائلون بالإحالة . 
4 - أنه اختلف في حجية القياس بين العلماء على مذهبين هما : 


الأول / أن القياس حجة في الشرع ويجب العمل به . 


SINE 


الثاني / أن القياس ليس بحجة قي الشرع وعتنع العمل به . 
ه - أن القياس حجة في الشرع على الرأي الراحح » ويجب العمل به إذا توفرت الأ ركان والشروط . 
٦‏ - القياس يقوم على أربعة أركان هي : الأصل و الفرع وحكم الأصل و العلة الجامعة . 
“ - أن العلة من خلال البحث في تعريفاتها هي الوصف المعرف للحكم - على الراجح - وهناك من 


عرفها بأا الموحب للحكم لا بذاتها » وكذا من عرفها بالباعث على الحكم فهي جرد أمارة عليه 


8 - المراد بإحراء القياس في الحدود : إلحاق جناية غير منصوص على حدها بجناية منصوص على 
حدها لجامع بينهما » مثل : إلحاق النباش بالسارق في قطع اليد بجامع الأخذ من الحرز حفية . 

. يجوز إجحراء القياس في الحدود إذا توفرت الأركان والشروط‎ - ٩ 

۰- أن المراد بإحراء القياس في الكفارات : إلحاق مخالفة شرعية غير منصوص على كفارتا 
مخالفة شرعية معينة منصوص على كفارا لجامع بينهما » مثل : إلحاق القتل عمدا بالقتل خحطاً 
في وحوب الكفارة بجامع قتل النفس بغير حق . 

. يجوز إحراء القياس ف الكفارات إذا توفرت الأركان والشروط‎ -١١ 

للك المراد بإحراء القياس قي الرحص : إلحاق رخحصة لم ينص الشارع على الترخيص فيها 
برخصة نص الشارع على الترخيص فيها للجامع العذر في كل منهما » مثل : إلحاق الجمع بين 
الصلاتين في الثلج والبرد برخصة الجمع بين الصلاتين لعذر المطر بجامع أن الكل عذر يصعب 
الخروج فيه إلى الصلاة في وقتها المحدد . 


۳ - يوز جريان القياس في الرخص الشرعية إذا توفرت الأركان والشروط . 


_- ه58 


وأسأل الله في تام بحثي بأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وما هذا العمل 
إلا من بشر يخطئ ويصيب » فما كان فيه من خطأ فهو مئ ومن الشيطان » وما كان من خير فهو 


من الله وحده وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 








الرقم 





( فاعتبرواءا أول الأبصار ) 


أيخريون بيوتهم بادديهم واددي المؤمنين ] 
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[ولارطب ولانابس إلافي كاب مبين ] 
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الآية 
إولا تقف ما ليسَلك بعلم ) 
لالظ لانغدي نا ن شيا ) 


ر پا “جر فين مزا 0 س3 0 عن کر 
انها الذین ۶امتوا لا نفد موا بین ندی النه ورسوله ) 
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1 E 
[ [فإن لم تجدوا فإنّالله غفور رحيم‎ 
] [وتاكهة ونا‎ 
[ ادوا لادم‎ 


]2 خَلفتي من نار وَخَلفنه من طين [ 


: [ولوكانمن عند غير الله لَجَدُوا فيه اخناكفاكثيرا ] 


: [إنَالذينفرقواديتهم وكانوا شيعا لست متهم في شي ء ) 


3 ارا کر ره و ره و 
(واطیوا الله ورسولہ ولا تتازعوا فتفشلوا ذهب رکم ) 
[قتولی رکه ) 


رع 4 


(فاخذناه وحتودة ) 
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[وَأقيمُوا الصّلاة 
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ا أا الذين اموا إنما الخمروالميسر والاصابُوالازم ) 


نع TIER‏ 
[شجرةطيبة اصلها ابت وَفرَعْهًا في السمّاء ] 
2 و 2 
(واثيناهالحكم صبيا ] 
رده 1 4 ر ي ٤ E‏ و 
[قهل طون إ1 الساعة أن تا تيم بغتةفقد جاء أشراطها ) 


[واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] 


ا ل ل 0 0 ا 
[وإذا ضرم في الارض فليس علیکم جتاحان تقصروا منَالصلآة ] 
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[فاتبعسبّبا ) 


س وور 
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[ لعي أبلغ الأسْبَّابَ *أسباب السموات ) 
ليده سَبب إلى السسّماء ] 


(كي ايكون ذولة ين الأغنياء متك ) 


ركنا ويا ] 
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| أقم الصّلاة دلوك الشمُس 1 


-_ 


قبا رَحْمَةئنَللهتَهُمْ ] 


2 


ذاكَبأنهُم شَاقا اللمَوَرَسُولهُ ] . 


وما هم م 0 


[ والسارق والسارقة فاقطموا اسا ١‏ 


4 و 
رای 2 ی هھ مه 3 


dr 


[ ولا تقربوهن < 57 ١‏ 
| فنصف ما فرضتم إلا أنعفون أوعفوا الذي بيدهعقّدةالتكاح ]. 
[لانؤاخذكم الله باللغوفي إيماتكم ولك نؤاخحدكمبما عمّدتمالإيمان ) 
[ أنها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى كر الله ] 


م صيكمٌ اللي أولادكملاذكر مثلحَظ الاين 1 
ا !. 


e‏ ره 


[ إلاالذي ابوا مز قلاف قدرواعَلّمْ ) 


[ ةياجلا واكل واحد مها جد 5 


ھر 


/ بل تقذفبالحن على ابال فيد مةن إذا مواق 1 


إن جا الذي حارو وسوا 1 


[ انما جڑاء الذين بحا رون اله وزو يعون في الأرض سادا أن توا |{ 


الآية 





الإسراء: آية 
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قر ة: 1A۷‏ 
المائدة: ع م 
النور: ۲ 
الانبياءة / 
المائدة ۳۳ 


المائدة: ام 


الوة 
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e‏ و ا 
[ ولبضربن بخمرهن على جیوبهن ] 
E‏ م و ٤ر‏ ا 
[] يا الذي اموا إنها الخروالميلر والاتصاب والازلم رخس ]١‏ 
صر صر پر رو ن 


[فلاتتل هتا أف ) 
[ فأتجيناه وأهله إلا امرأتهكانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا ا 
( أوتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
[ لكل جَعَلنا منكم شزعة وسناج ) 


( فانظ ركيف كان عاقبة الجرمين ] 
و کن ٠‏ ان وس قو 22 ر ی 2 
وو إذ َال ْم ون القاحشة وم ُصرون ) 
على هن فت ) 


[ من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره و قلبه مسن بالإمان ) 


إلا من استرق السمع { 
[ أل نجعل الأرضكفانا أحياء وأمواتا ] 


زولا على أننسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آناتكم ]) 
[ ولا تأكلوا أموالكم يبتكم بالباطل ا 
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8 و د 2 0 9 
TTT‏ 





الإسراء 
الأعراف: 2/7 
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۸ 
الأعراف: ۸٤‏ 
الدمل: 4ه 
الإسراء: ”م 
النحل: ١١5‏ 
الحجر: ۱۸ 
المرسالات: ه؟ 

"5 

النور 
البقرةة ۱۸۸ 


السورة 
التحريم: / 
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[ انهل الكتاب اموا واتقوا لكف نميهم ) 
| ىس غَيْأَعْجَب اکنا را 1 
انرک ری اورقا تن ییا کک یدمن سيت ا 
3 ه دور 0 


0 الذينكمُا لاتسلا اليد وتم حرم ومن لمتكم مدا 1 


أحل لكل امتيام الى نساتك بالك ونان 


[ ومن قتل ؤمتا خط ضَحريربةمؤئة 


22 4 


[ همك ن خط كيرا 


1 ویس علیکم ايم أخطاتم به 1 


موه 
ساس و اکر 1 


ون تقل مؤمنا ندا قراو هم خالد افيه 
[فمنْعْفيكة من أخيه شيءفاتبحبلممْرُوف 1 
حرمت عليكم الميئة ١‏ 
( ولفد كرمنا بني ادم [ 
[ يريد بكم الله اليسرولابريد بكمالعسر ] 
الآية 


الآ حتف اء نکم وعلم فیک ضا فان یکی یکم َة صاب 





المائدة: “٥‏ 
الحديدة ۲١‏ 
هود : الآية ١٠١٤١‏ . 


المائدة : الاية ه86 , 


الأنفال: آية 55 
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(فتسي ولم نجد رما ) 


ەر 4 3 


ولا نلا کمن الل هکان كرحينا { 
[واذا ضريتم في الأرْض فایس علیکم جاع ن تقصروا من الصا 1 
2 ر8 
ا 
ORS‏ 
( إن خفسم أ نتفستكم الذي نكفروا 
ل د 
أو كذتيضا على سترض نل مأعر ) 


مه مس و و 


[ولا يوا الحبيث من تتفقون 1 


مر 
چ 


ونكت مرضی أو علی سر قرأو جاءا حَد سكم تن الفاط ] 


0 ll 


[فلم تج دوا اء يوا ) 





طه: الآية ه ١١‏ . 


النساء : الآية ٠۹‏ . 


النساء :الآية ٠١١‏ 





E 


1° 


— TT 11 


V1 


1۷ 


1۸ 


1۸ 



































الرقم 


١ 
۱۲ 


۱۳ 





فهرس الأحاديث 


الحديث 
"ادرؤوا الحدود بالشبهات " 
(( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان )) 
« أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار » 
« إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » 
« إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » 
" إن الله لم يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكال " 
« أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: التيمم ضربتان » ضربة للوجه ... » 
« أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: ضربة واحدة للوجه واليدين » 
« أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج » 
(( أنت ومالك لأبيك )) 
« إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» 
أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(( إنما أهلك من كان قبلكم أفهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه)) 
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الحديث 
"إغما جعل الاستئذان من أجل البص" 
" إنما فيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدّافة " 
» إا ليست نجسة إا من الطوافين عليكم والطوافات « 
« أولئك العصاة » 
« تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله » وبرهة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
« تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم » 
" الثيب أحق بنفسها' 
« جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً « 
» الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد تملوك , أو امرأة ... « 
"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة" 
((السحاق زنا النساء بينهن )) 
« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن » 
« عفوت عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه » 
«فإنى قد سترقا عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» 
" القاتل لا يرث" 


« القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين » 
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الحديث 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله » 
(( لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان )) 
" لا تبيعوا البر بالبر ...ءءء" 
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزان » والنفس بالنفس" 
« لا ضرر ولا ضرار » 
« لا قطع على المختفي » 
" لا يقضي القاضي وهو غضبان" 
" للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم" 
« للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة » 
« ل يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم أولاد السبايا فأفتوا برأيهم فضلوا « 
« ليس من البر الصيام في السفر ». 
« لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين » 
« ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن » حت الهم يهمه إلا كفر» 
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له" 
" من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له" 


« من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» 
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الرقم ا رقم الصفحة 
5 (( من بدل دينه فاقتلوه )). ۳۴۷ 
4 " من شهد له خزيمه فهو حسبه". AV‏ 
41 (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) ۷۸ 
۹ « من نسي فأكل وشرب فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه». 2-7 
27 « هلكت يا رسول الله » قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان » م 
5 « وأرخص بالعرايا » 1 
o۲‏ " واقعت أهلي في فار رمضان يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : اعتق رقبة" 10 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر 


اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد 0 


إذا شرب سكر وإذا سكر هذى 757 


أرى أن تجعلها كأخف الحدود EEE‏ 


اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور 


أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله... 


ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً 57 


أمسك . فجلد رسول الله أربعين TT‏ 


أن النبي قال : التيمم ضربتان .... 


أن النبي قال في التيمم : ضربة واحدة ... 
أن النبي كان يصوم في السفر ويفطر E‏ 
أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح a‏ 


أن رسول الله خرج إلى مكة عام الفتح .2 





عبد الرحمن بن 
عوف 


أبو موسى الأشعري 


عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عمار بن ياسر 
علقمة و ابن مسعود 
جابر بن عبد الله 


عبد الله بن عباس 
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طرف الأثر 
أنه كان النبي يضرب في الخمر بالجريد ... 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلني e‏ 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن... 


إياكم والمكايلة › قيل : وما المكايلة 


جلد رسول الله أربعين وأبو بكر أربعين..... 
رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخفين 
سارق موتانا كسارق أحيائنا 


سواء من سرق أحيائنا وأمواتنا ET‏ 


صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا 


يزيد في السفر ... 
الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه 0 


فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب e‏ 


قراؤكم وصلحاكم يذهبون AOS A‏ 


طرف الأثر 





أنس بن مالك 

أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
المغيرة بن شعبة 
عائشة بنت أبي بكر 


عمر بن عبد العزيز 


عبد الله بن عمر 


أنس بن مالك و 
عثمان بن أبي 
العاص 

عمر بن الخطاب 


عائشة بنت أبي بكر 


عبد الله بن مسعود 
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قلت لعمر : والآن قد أمن الناس A.‏ 


القياس شوم وأول من قاس إبليس A‏ 


كان رسول الله إذا أراد أن يجمع بين 


الصلاتين.. 


كنا نسافر مع رسول الله فلم يعب الصائح... 


كنا نسافر مع رسول الله في سفر .... 


لا أقيس شيئاً بشيء أن تزل رجلي a‏ 
لو كان الدين يؤخذ بالرأي SL‏ 


ما أخبروك عن أصحاب النبي محمد 


مشش“ إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم 2526 





يعلى بن أمية 
ابن سيرين 


أنس بن مالك 
عمران بن الحصين 
مسروق 
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الأشاعرة 
أهل الظاهر 
الخوارج 


الشيعة 
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فهر س الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن يسار النظام 
إبراهيم بن موسى الشاطبي 
أحمد بن حنبل الشيباني 
الامدي: علي بن أبي علي بن محمد 
أبو إسحاق الشيرازي 
اسماعيل بن حماد الجوهري 
الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
أنس بن مالك الأنصاري 
الباقلاني: محمد بن الطيب 
البيضاوي : عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 
جعفر بن مبشر البغدادي 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
ابن الحاجب: عثمان بن عمر 


أبو الحسين البصري 
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أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن النعمان 
الرازي : محمد بن عمر 
زيد بن ثابت الضحاك 
أبو زيد الدبوسي 
ابن السبكي : عبدالوهاب بن علي 
السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل 
أبو سعيد البقال 
سعيد بن المسيب 
أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبادة بن الصامت 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
أبو عبد الله البصري 
عبد الله ابن جعفر 


عبد الله بن عباس 
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عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبد الله بن قيس الأشعري 
عبد الله بن مسعود 
عبد الملك بن أبي محمد الجويني 
عبيد الله بن الحسين الكرخي 
عثمان بن أبي العاص 
عثمان بن عبد الرحمن 
علقمة بن قيس بن عبد الله 
علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي 
علي بن محمد الماوردي 
عمار بن ياسر 
عمران بن الحصين 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن أمية الضمري 
الغزالي : محمد بن محمد بن محمد 
القاشاني : أبو بكر محمد بن إسحاق 
القفال: أبو بكر بن علي بن إسماعيل 
أبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 


قيس بن الربيع الأسدي 
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الكمال بن الهمام 
ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس الأصبحي 
محمد بن إدريس الشافعي 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن سيرين الأنصاري 
محمد بن شجاع الثلجي 
محمد بن علي الشوكاني 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 
مروان بن الحكم 
مسروق بن الأجدع 
مسلم بن الحجاج القشيري 
معاذ بن جبل 
المغيرة بن شعبة 
النهرواني: أبو الفرج المعافى بن زكريا 
أبو هاشم المعتزلي 
الوليد بن عقبة 
يحيى الاسكافي 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم 
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الإكراه الملجئ 
البديهي 
البراءة الأصلية 
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الحرز 

الحكم 

خبر الواحد 
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شهود الزوايا 
الطرار 
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العلة القاصرة 
القسامة 
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القياس الظني 
القياس القطعي 
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فهرس المصادر والمراجع 


. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول:للقاضي ناصر 
الدين البييضاوي ت(565 ه) لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي ت( ١١۷ه)‏ › وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت( 
١ه‏ ) تحقيق: د/شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه- 
سام قاو حزم ا و ر 

. إثبات العقوبات بالقياس : للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة › الطبعة 
الأولى ٠٤٠٠١‏ ه٠‏ مكتبة الرشد - الرياض . 

. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي : لمصطفى ديب البغا ء دار الإمام 
البخاري » دمشق - سوريا . 

. أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد ت(7١٠٠ه)‏ تحقيق 
حسن أحمد إسبر › الطبعة الأولى ET‏ 

. أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت(١۳۷ه)‏ دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

. إحكام الفصول في أحكام الأصول : لسليمان بن خلف الباجي ت(4 47 ه) تحقيق 
: د . عبدالله الجبوري , الطبعة الأولى 404 ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة بيروت - 


لبنان . 
. الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي ت( ١”57ه).‏ ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوز › دار الكتب 


العلمية بيروت - لبنان . 
. الإحكام في أصول الأحكام: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري ت (455ه) دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 


. آداب البحث والمناظرة : للشيخ محمد الأمين ال شنقيط ٠‏ 
ت(۳۹۳٠١هم).الجامعة‏ الإسلامية بالمدينة المنورة › الناشر : شركة المدينة 
للطباعة والنشر - جدة . 

.٠‏ أدلة التشريع المختلف في الإحتجاج بها: للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن علي الربيعة . ط/ 85٠85١ه ‏ ١۱۹۸م‏ . 

.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: للإمام محمد بن علي بن محمد 
ا سحا لس لمر و اليا 
السابعة ٠١١١‏ ه - ۱۹۹۷م ٠‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان . 

؟'. أساس البلاغة : للإمام عبد القاهر الجرجاني › شرح وتعليق : محمد عبد 
المنعم خفاجي . الطبعة الثانية 755١ه‏ .مكتبة القاهرة . 

.١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري القرطبي ت(”457ه) دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

٤‏ . أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير أبي الحسين علي بن محمد 
الجزري . ت(570 ه ) دار الشعب - القاهرة . 

5 . الأشباه والنظائر: لمحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل أبي عبد 
الله صدر الين المعروف بابن الوكيل ت( ١ه‏ ) تحقيق: د/ أحمد بن محمد 
iS A aS‏ 

5 . الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني . ت(7 5/ه) دار 
الفكر - بيروت . 

۷., أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول: للإمام أبو بكر أحمد بن علي 
الجصاص الرازي ت(١۳۷ه)‏ علق عليه: د/ محمد محمد تامر › الطبعة الأولى 
٠ه‏ - ١٠٠٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

۸. أصول البزدوي : لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي ت(۸۲٠٤ه)‏ مطبوع مع 
كشف الأسرار للبخاري › الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ › دار الكتاب العربي. 

4. أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت(۹۰ ٤‏ 


ه )دار المعرفة - بيروت . 


eT الطبعة الأولى‎ ٠ أصول الفقه : للشيخ محمد الخضري‎ .٠ 
. دار الحديث‎ » م١‎ 

.١‏ أصول الفقه الإسلامي : للدكتور زكي الدين شعبان › الناشر : دار الكتاب 
الجامعي › طبع بدار نافع . 

؟". أصول الفقه الإسلامي: للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي الطبعة الرابعة عشر 
۷ هھ ١۲۰۰م‏ » دار الفكر -دمشق . 

۳. أصول الفقه: للأستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير › ط/ ۲٠٠۲م‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث . 

؛ ". الأعلام : لخير الدين الزركلي › الطبعة الرابعة ١۱۹۷م ٠‏ دار العلم للملايين 
بيروت - لبنان . 

.٠‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين : لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية . ت(51/اه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد . ط/ 
۳ م » دار الجيل بيروت _لبنان . 

5. أقيسة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم : لناصح الدين عبد الرحمن 
الأنصاري المعروف بابن الحنبلي ت(714"ه) تحقيق وتقديم: أحمد حسن جابر 
وعلي أحمد الخطيب . ط/ ٠٤٠٠١١‏ ه- ٤١۱۹م‏ › المكتبة العصرية بيروت - 
لبنان. 

۷. الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت(٠ ٠ ١٠‏ هت) الطبعة الثانية 
۳ه ٠‏ دار المعرفة بيروت - لبنان . 

۸. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل : للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي »› تحقيق : محمد 
حامد الفقي . الطبعة الثانية ٠"‏ ؛ ١ه‏ .ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۹. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم الحنفي ت(۹۷۰٠ه)‏ 
الطبعة الثانية › دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت -لبنان . 


IT -‏ - 
.٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد 


الله الزركشي ت (٤۷۹ه)‏ » ضبط نصوصه وعلق عليها: د/ محمد محمد تامر › 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ - ١٠٠۲م ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

.١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي ت(۸۷١ه)‏ الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه٠‏ دار الكتاب العربي بيروت -لبنان 


"". بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام القاضي أبو الوليد القرطبي الأندلسي 
الشهير بابن رشد الحفيد › الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 7١٠٠م‏ ء المكتبة العصرية 
بيروت - صيدا » وشركة أبناء شريف الأنصاري . 

*". البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ت(۷۸٤ه)‏ علق عليه : صلاح بن محمد بن عويضة › الطبعة 
الأولى ٠٤١١۸‏ ه- ۱۹۹۷م ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

.٤‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لابن حجر العسقلاني ت(5517/ه) طبعة عبد 
الحميد حنفي - مصر . 

5" تاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي › دار الجيل - الكويت . 

5". تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية : 
لمحمد أبو زهرة › دار الفكر - بيروت . 

۷. تاريخ بغداد : لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت(57 4 ه) دار الكتاب 
العربي - بيروت لبنان . 

8*. التبصرة في أصول الفقه: لأبوإسحاق إبراهيم الشيرازي ت(57 4 ه) تحقيق: 
محمد حسن هيتو. ط/ :٠٠‏ ١ه‏ .ء دار الفكر . 

4 التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي ت(۸۲٠ه)‏ 
تحقيق: د/ عبدالحميد علي أبو زنيد . الطبعة الأولى ١14٠07‏ ه- ۱۹۸۸م › 


مؤسسة الرسالة - بيروت. 


a AT a E 
عبدالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ت (5١ه) .ط/4 ١ه المكتبة‎ 
. السلفية بالمدينة المنورة‎ 

١‏ . تخريج الفروع على الأصول : لأبي المناقب شهاب الدين محمد بن أحمد 
الزنجاني ت( 555ه) تحقيق : د / محمد أديب صالح ,ء الطبعة الخامسة 
7 هء مؤمسة الرسالة - بيروت . 

؟ 4. تذكرة الحفاظ : للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي ت(۸٤۷ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 

۳. التعارض بين خبر الواحد والقياس: لعبد الرحمن محمد أمين المصري › رسالة 
ماجستير ١٠١٠٠٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ › جامعة الملك عبد العزيز . 

؛ 4. التعارض والترجيح في الأقيسة بين النظرية والتطبيق: لجيلاني غلا تاماني 
البالي » رسالة ماجستير 4١١‏ ١هاء‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

5 . التعريفات:لعلي بن محمد الجرجاني ت(57١8ه)‏ الطبعة الأولى 1٠7‏ ١ه‏ ء دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

5؟. التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين : لميادة محمد الحسن › الطبعة 
الأولى 57١‏ ١هاء‏ ١١٠.٠١م‏ . مكتبة الرشد - الرياض . 

. التفريق بين الأصول والفروع: للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري , الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه - ۱۹۹۷م ٠‏ دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض . 

/. التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) : للإمام محمد فخر الدين بن عمر الرازي 
ت(5 5١‏ ه) الطبعة الأولى ١1٠54١1ه-١578١مء‏ دار الفكر - بيروت . 

4 . تقريب الوصول إلى علم الأصول : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
ت(741ه) تحقيق: د/ محمد الشنقيطي . الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه‏ ء مكتبة العلم 
جدة . 

.٠‏ التقرير والتحبير شرح التحرير في علم الأصول: لابن أمير الحاج ت (19/ه) 
الطبعة الأولى ١٠١١٠ه ٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق -مصر. 


61 تقويم الأدلة فى أطول الففه ٠‏ لأبي ريك عبيد الله بن عمر الدبوسسي. 5 
الحنفي , الطبعة الأولى ١47‏ ها ٠٠٠۲م‏ › المكتبة العصرية صيدا- بيروت . 

؟. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني ت ( 5"7/ه) تحقيق د / شعبان محمد إسماعيل » ط/ 1١55‏ هاء 
مكتبة الكليات الزهرية . 

*ه. التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف الجويني ت(/417ه ) تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل › 
الطبعة الأولى 5475 ١ه‏ ١٠١٠م‏ ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

٤‏ ه. التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
الحنبلي ت ٠١(‏ 5ه ) دراسة وتحقيق: د/ محمد بن علي بن إبراهيم » الطبعة 
الثانية ١1451١ه ‏ ١٠٠8٠م‏ مؤسسة الريان بيروت - لبنان . 

5». التمهيد في تخريج الفروع على الأصول:لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي ت(۷۷۲ه) تحقيق:د/ محمد حسن هيتو › الطبعة الأولى 
٠ه‏ ١۱۹۸م ٠‏ الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان . 

5. تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
حجر العسقلاني ت(8557ه) الطبعة الثانية 41١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان . 

. تهذيب الكمال في أسماء الرجال : أبو الحجاج يوسف المزي › الطبعة الأولى 
6 هء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۸, تيسير الأصول : لحافظ ثناء الله الزاهدي » الطبعة الثانية 41١7‏ 1ه ۹۹۷١م‏ 
»دار ابن حزم بيروت - لبنان . 

8». الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ت( ١1١1ه)‏ ء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت - لبنان . 


1 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن : للإمام محمد بن أحمد القرطبي ت ( ١۷“ه)‏ ط/ 
دار الكتب المصرية ودار الشعب . 

."١‏ جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي ت(١/الاه)‏ مطبوع مع 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع » ط/755١ه‏ »ء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

؟". الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي 
ت(5135ه ) تحقيق: عبد الفتاح الحلو › الطبعة الثانية 5411 ١ه‏ ء مؤسسة 
الرسالة بيروت . 

۳. حاشية التفتازاني: للعلامة سعد الدين التفتازاني ت(91/اه) على شرح 
القاضي عضد الملة والدين ت(55/اه) على مختصر ابن الحاجب » مراجعة 
وتصحيح:أ.د/ شعبان محمد إسماعيل , ط/ ١١۹١‏ ه- مكتبة الكليات الأزهرية 
بالأزهر . 

> . حاشية العطار على شرح التهذيب : لأبي السعادات الشيخ حسن العطار 
ت(١5١١ه)‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية - مصر › بدون تاريخ. 

5". حاشية العطار على جمع الجوامع : للعلامة الشيخ حسن العطار على شرح 
الجلال المحلى على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي › دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان. 

5". حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لمحمد أمين الشهير 
بابن عابدين ت ( 757١ه)‏ الطبعة الثانية 5/١ه‏ ء شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

". حاشية على عمدة الفقه لموفق الين بن قدامة المقدسي : لعبدالله بن 
عبدالرحمن بن صالح البسام ت( 477 ١ه)‏ الطبعة الثانية 45717 1ه 5"١٠٠مء‏ 
نشر وتوزيع دار الميمان - الرياض . 

۸. الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن 
الحسين للأرموي ت (557 ه ) دراسة وتحقيق: د/ عبد السلام محمد أبو ناجي 
» الطبعة الأولى "١٠٠١م‏ ء دار الكتب الوطنية بنغازي - ليبيا » ودار المدار . 


.٩‏ الحاوي ا و 
ت(٠ ٤٠١‏ ه) الطبعة الأولى › دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

. حجية القياس في الشريعة الإسلامية: للشيخ سلامة بن ضويعن الأحمدي‎ .٠ 
. .ء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ ه١‎ : ١ رسالة ماجستير سنة ؟‎ 

-ه١٠٤٠١١ حجية القياس: لمحسن حميد محسن النمري › رسالة ماجستير‎ ./١ 
. م » جامعة أم القرى بمكة المكرمة‎ 5 

؟"". الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف : 
للدكتور علي محمد العمري ٠‏ الطبعة الأولى 47 ١ه‏ ء مكتبة العبيكان ‏ 
الرياض. 

الى الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد 
الحصكفي الحنفي ت(۸۸١٠ه)‏ الطبعة الثانية ١۸١٠ه‏ › دار الفكر - بيروت. 

.٤‏ رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء : للشيخ الفقيه أبي المواهب 
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي › تحقيق د / خالد بن سعد الخثلان › الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه - ١١٠۲م ٠‏ دار إشبيليا - الرياض . 

٥‏ الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس : للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة 
> الطبعة الثالثة ٠٤٠١١‏ ه - ١١٠۲م ٠‏ مكتبة الرشد - الرياض . 

ك". الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي 
ت(٦۷۸ه)‏ دراسة وتحقيق: لترحيب بن ربيعان الدوسري › رسالة دكتوراة › 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

". الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: محمد بن محمود بن أحمد البابرتي 
الحنفي ت(1/57ه) تحقيق : د/ ترحيب بن ربيعان الدوسري , الطبعة الأولى 
5ه ه.٠1مء‏ مكتبة الرشد - الرياض . 

۸, روض المربع شرح زاد المستقنع : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
ت(١١٠٠ه)‏ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

4. روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ت(5175ه) .2 
الطبعة الثانية 4٠5‏ ١ه‏ .ء المكتب الإسلامي - بيروت . 


.٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لشيخ الإسلام موفق ابي 
محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ت ( ٠۲١‏ ه) راجعه وعلق عليه: د / محمود 
حامد عثمان ٠‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 5١٠٠م‏ ء دار الزاحم - الرياض . 

› روضة الندية : صديق حسن خان » ت(١٠-۷ه) تحقيق : علي حسين الحلبي‎ .١ 
. الطبعة الأولى 555١م ء دار ابن عفان _القاهرة‎ 

*". زاد المستقنع مختصر المقنع: للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي 
ت(150ه) تعليق: الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي . الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 
»دار اف ار 

۳. زاد المعاد في هدي خير العباد : للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية ت(١١۷ه)‏ الناشر : المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية . 

.٤‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام : لمحمد بن إسماعيل الصنعاني › الطبعة الرابعة 
۲۷ ١ه ٠»‏ دار الريان للتراث . 

5 ". سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت(17175ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي › دار الريان للتراث . 

5. سنن أبي داود : للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 


مث م 


ت(7175ه) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد › المكتبة العصرية بيروت - 
لبنان . 

۷., سنن الدار قطني: للإمام علي بن عمر الدار قطني ت(7”/75ه) تحقيق السيد 
عبد الله طلم ساي ات سر كن اا د كا لان اليد طن لعن غلاب 
القاهرة . 

. سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران 
الدارمي ت(ه5 5 7"ه) مطبعة الإعتدال بدمشق 149 ١ها.‏ 

8. السنن الكبرى: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي ت( 
۸ه ) دار الفكر بيروت -لبنان . 

.٠‏ سنن النسائي: لأبي عبد الر حمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 
ت(۳۰۳ھ) 


NS 
سير أعلام النبلاء: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت(۸٤ ۷ه)‎ .١ 


الطبعة الأولى 4 ١١هاء‏ مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان . 

؟. شذرات الذهب في أخبار من ذهب : للإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي 
بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي المعروف بابن العماد ت(۸۹١٠ه)‏ تحقيق : 
محمود الأرناؤوط » الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ ,ء دار ابن كثير دمشق وبيروت . 

1. شرح البدخشي مناهج العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح 
الأسنوي نهاية السول للإمام جمال الدين الأسنوي ت(۷۷۲ه) كلاهما شرح 
منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي ت(575"ه) . دار الكتب 
العلمية - بيروت -لبنان » بدون تاريخ. 

4. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : لسعد الدين 
التفتازاني ت( ۷۹۲ه) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - مصر . 
5. شرح العقيدة الطحاوية : للإمام القاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
ت(۷۹۳ه) تحقيق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركي › وشعيب الأرنؤوط . 
الطبعة الثالثة عشرة ١١١٤٠ه‏ - ۱۹۸م › مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان . 
5. شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه: للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت( 177ه ) تحقيق د/ محمد الزحيلي »و 

د / نزیه حماد » ط / ۱٤١۸‏ ه - 195317١مء‏ مكتبة العبيكان - الرياض . 

۷., شرح اللمع : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ت(٦١٠ه)‏ تحقيق : عبد المجيد 
تركي . ط/8 ٠‏ ؛ ١ه‏ ء دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

7. شرح المنار: لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك ت(١١1١٠ه)‏ ط/ 
٠‏ هء مطبعة عثمانية . 

4. شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين محمود عبد الرحمن 
الأصفهاني ت(۹٤۷ه)‏ تحقيق: أ.د عبد الكريم بن علي بن محمد النملة › الطبعة 
الأولى ١١٠٠٤٠ه-‏ 135١م‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض . 


ه55 

0.0٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النووي ت(577ه) الطبعة الثانية ؟755١ه‏ . دار إحياء التراث بيروت - 
لبنان . 

۱ شرح فتح القدير على الهداية : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام ت(١575ه)‏ » الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ ء دار الكتب العلمية 
- بيروت . 

00 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد محمد 
بن محمد الغزالي ت(5٠٠5٠ه)‏ تحقيق: د/ حمد الكبيسي . ط/ 1١5٠١‏ ه- 
١‏ م. مطبعة الإرشاد ببغداد . 

۳ الصحاح : لاسماعيل بن حماد الجوهري ١٠‏ تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطار . الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ ه - ١۱۹۷م‏ › دار العلم للملايين - بيروت . 
,.٤4‏ سصفة الصفوة : لأبي الفرج ابن الجوزي › تحقيق: محمود فاخوري 
ومحمد رواس قلعة جي › الطبعة الأولی ۳۸۹٠١ه‏ _ ١١۱۹م‏ »دار الوعي - 

حلب . 

مال طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى › دار المعرفة 
بيروت- لبنان . 

5ل طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ( ١١۹ه)‏ 
تحقيق محمد عمر › الطبعة الأولی ۹۳١٠ه.‏ 

۷., طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت ١۷۷ه)‏ تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو › ومحمود 
محمد الطناحي › دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

ل طبقات الشافعية : لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ت(۷۷۲ه) تحقيق 
:عبد الله الجبوري ٠ء‏ الطبعة الأولى ٠5١هء‏ دار إحياء التراث الإسلامي. 
۹., طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ابن 
قاضي شهبة الدمشقي › ت( ١51/ه)‏ علق عليه د/ الحافظ عبد العليم خان » 

الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه‏ دار الندوة الجديدة » بيروت . 


١ 


aE‏ طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ت ( ٠۷١‏ ه) طا 
/ ۱۹۷۸م ٠‏ دار الرائد العربي بيروت -لبنان . 

,س الطبقات الكبرى : لابن سعد ت(١۲۳ه)‏ › الطبعة الأولی ۷۷١٠ه›‏ دار 
بيروت . 

5. العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي ت(58 ؛ ه) تحقيق: د/أحمد سير المباركي › الطبعة الأولى ٠٠1١ها ‏ 
٠‏ م.ء مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان . 

“ل علم أصول الفقه : لعبد الوهاب خلاف , الطبعة العشرون 14٠05"‏ ١اهاء‏ 
دار القلم -الكويت . 

0.64 علم أصول الفقه : للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة . الطبعة 
الثانیة ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م . 

65. العمدة في الفقه الحنبلي : للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي › 
تحقيق : الشيخ عبد الرزاق المهدي . ط/ه ؟ 4 ١ه‏ . دار الكتاب العربي - بيروت 


57. ا 3 فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ت(١7‏ 5/ه) تحقيق محب الدين الخطيب › دار المعرفة - 
بيروت . 

۷ فتح الغفار بشرح المنار .المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: 
لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم › الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده - مصر . 

۸., فتح القدير : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ت(١٠١٠٠٠١ه)‏ الطبعة 
الثانية ۸۳١٠١ه.‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

081 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبد الله مصطفى المراغي › الطبعة 
الثانية ٤‏ 75١ه‏ . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

۰ الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي › 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد › دار المعرفة بيروت -لبنان . 


A 
,.١9/5 ه١‎ 5٠١5 فقه العبادات : حسن أيوب » الطبعة السابعة‎ ۹ 


۲ الفقه الإسلامي وأدلته : أ.د/وهبة الزحيلي .ط؛ 475 ١ه.‏ دار الفكر 


" *% 


بدمشق . 

۳ الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
ت(۳٦ ٤٠‏ ه) » الطبعة الأولى ٠٠٠١٠١‏ ه -٠۱۹۸م‏ › دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان . 

۶ فواتح الرحموت: للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
السهالوي الأنصاري اللكنوي ت( ١٠٠٠١ه)‏ › بشرح مسلم الثبوت للإمام 
القاضي محب الله بن عبد الشكور البهاري ت(۹١١١١ه)‏ ضبطه وصححه :عبد 
الله محمود محمد عمر › الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه - ۲٠٠۲م‏ »دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان . 

۵ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : لسعدي أبو حبيب › ط/ ٠٤٠١۸‏ › دار 
الفكر - دمشق. 

657. القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي › تحقيق 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة › الطبعة الثانية ٠٠٠١١‏ ه› مؤسسة الرسالة 
بيروت . 

۷ القياس في العبادات حكمه وأثره لمحمد منظور إلهي ط/ 1١157١‏ ها 
48 م.ء مكتبة الرشد - الرياض . 

۸ الكافي في فقه الإمام أحمد : لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد 
الله بن قدامة المقدسي ت ( ٠١‏ ه) تحقيق : زهير الشاويش » الطبعة الخامسة 
۸ه - ۱۹۸۸م ٠‏ المكتب الإسلامي . 

۹ كامل في الضعفاء :لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني › الطبعة 
الثانية ٠٠٠٠١‏ ه دار الفكر . 

۰ كتاب الحدود من الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي ت(٠5‏ 4 ه) تحقيق: د/ إبراهيم بن علي صندقجي . الطبعة الأولى 
6ه 49٩۹م‏ . 


ان 
2.٠7١‏ كشفف القناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي › 


ط/۲ ٠ ه١ ٤١‏ دار الفكر - بيروت . 

۲., كشاف القناع عن متن الاقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
ت( ٠٠١١‏ ه ) الطبعة الأولى ٤‏ ١١٠ه‏ » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة . 

۳., الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لجار الله محمود عمر الزمخشري 
ت(8” 5ه ) ء الطبعة الأولى 5/١1ه‏ 1555م ء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة . 

20.4 كشفالأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله 
بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي . ت( 7١١‏ ه ) مع شرح نور الأنوار 
على المنار لحافظ شيخ أحمد المعروف بملا جبون بن أبي سعيد بن عبيد الله 
الحنفي الصديقي المبهوي صاحب الشمس البازغة ت(70١١‏ ه) دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان . 

,٥‏ كشفالأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: للإمام علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري ت( 7١‏ ه ) وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد 
عمر › الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه - ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان . 

FN‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة › دار الفكر . 

۷ الكفارات في الفقه الإسلامي:للشيخ رجاء بن عابد العوفي › رسالة 
ماجستير ١١٠٤٠ه ٠‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

 .6‏ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت( 
١ه‏ ) تعليق علي شيري › الطبعة الأولى ٠٠١۸‏ ه٠‏ دار إحياء التراث 
العربي › بيروت - لبنان . 

8" , لسان الميزان : للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت(857ه) ء الطبعة الثانية ٠5١ه‏ ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان . 


NTE 


۰ اللمع في أصول الفقه : للشيخ الإمام ابن إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الشيرازي الفيروز أبادي الشافعي ت(٦۷٠٤ه)‏ › عني بتصحيحه : 
محمد بدر الدين › المكتبة الأزهرية للتراث . 

,١١‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين: للشيخ حمود بن محمد 
بن عامر المباركي › رسالة ماجستير , الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۲ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين : لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد 
السعدي الهيثي العراقي › الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه‏ ,دار البشائر الإسلامية 
بيروت - لبنان . 

۳., المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح الحنبلي ت(٤۸۸ه)‏ › الطبعة الأولی ۹۹١۳١ه›‏ المكتب 
الإسلامي - دمشق . 

2. )ه45٠‎ 0١ المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي ت‎ ,.٤4 
. الطبعة الثالثة 747 ١ه ., دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان‎ 

٥‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثي 
> ت(۷٠۸ه)‏ ط/ ١١٠٠٠ه ٠‏ مكتبة القدس -القاهرة . 

0.5 المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى النووي › 
ت(5175ه) تحقيق: محمد نجيب المطبعي › مكتبة الإرشاد - جدة . 

0.17 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ت(۷۲۸ه) »ط/ ١١١٠١ه›‏ 
دار عالم الكتب - الرياض . 

۸ المحصول في علم أصول الفقه: للإمام الأصولي المفسر فخر الدين بن 
محمد عمر الرازي › تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض › 
الطبعة الثانية ٠٠١٠١‏ ه ١۱۹۹م‏ المكتبة العصرية صيدا - بيروت › ومكتبة 
مكتبة نزار مصطفى الباز - الرياض . 

,١ 41‏ المحلى : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت( 55 ؛ ه) تحقيق : محمد 
شاكر › دار التراث › القاهرة - مصر . 


0 
١6‏ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 


ت(١0771ه)‏ تحقيق محمود خاطر , الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ 1155م, مكتبة 
لبنان - بيروت . 

١١‏ مختصر لابن الحاجب مع شرح العضد › ط/ 7”57١هاء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية » مطبوع مع بيان المختصر للأصفهاني › معهد البحوث العلمية - 
جامعة أم القرى . 

۲ مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحكام الجامع 
الصحيح: للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي » ضبطه وصححه 
محمد سالم هاشم . الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ .ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

۳., مختصر صحيح مسلم : للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري › تحقيق د/ مصطفى ويب البغا › الطبعة الرابعة 474 ١ه‏ ,. اليمامة . 
دمشق . 

,١ 65‏ مدخل إلى مذهب الإمام أحمد:لعبد القادر بن بدران الدمشقي › 
ت(457١1ه)‏ تحقيق: د/ عبدالله بن عبد المحسن التركي ء الطبعة الثانية 
١‏ هء مؤمسة الرسالة بيروت - لبنان . 

وهل مذكرة في أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
ت(”535”١ه‏ ) الطبعة الرابعة 457٠5‏ ١ه‏ 4١١٠م‏ عء الناشر مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة › دار العلوم و الحكم للطباعة والنشر والتوزيع سوريا - دمشق . 

› مرتبة القياس بين الأدلة الشرعية : للدكتور عبد القادر أحمد حفني‎ ١65 
.م١6٠٠١-‎ هاة؟١رط‎ 

/اه١.‏ المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( 
5 ه) .ء الطبعة الأولى ”١ه‏ ء دار الفكر - بيروت . 

ا المستصفى في علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ت ( ٠٠٠١‏ ه ) ضبطه: الشيخ محمد عبد السلام عبد الشافي › ط 
* 4ه ۔- ۱۹۹۳م »دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 


e 
المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت(١4 ؟"ه ) شرح: أحمد‎ ,١41 


محمد شاكر . وحمزه أحمد الزين ٠‏ الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه »دار الحديث › 
القاهرة . 

e‏ المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية أبو البركات عبد السلام بن تيمية ت 
( ١٠٠ه)‏ » وولده أبو المحاس عبد الحليم بن عبد السلام ت( ١۸٠ه)‏ › 
وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ت(۷۲۸ه) › تحقيق: د/ 
أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي ء الطبعة الأولى 54577 ١ه‏ ١١١٠7مءدار‏ 
الفضيلة - الرياض . 

5١‏ المصباح المنير : للعالم العلامة أحمد بن محمود بن علي المقري 
الفيومي › ت(١۷۷٠ه)‏ تحقيق :د / عبد العظيم الشناوي › دار المعارف - 
القاهرة . 

E‏ المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري 
المعتزلي ت(””؛ ه ) . تحقيق محمد حميد الله » الطبعة الأولى ١٤۸١٠١ه‏ - 
14 م.ء المعهد العلمي الفرنسي ‏ دمشق . 

۳ معجم البلدان : لشهاب الدين أبي عبدالله يلقوت بن عبدالله الحموي 
ط/؛ ١‏ : ١ه‏ . دار بيروت للطباعة والنشر . 

55 معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة › الطبعة الأولى 4 54١‏ ١ها.ء‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 

0.65 معجم الوسيط : قام بإخراجه :د/أنيس وآخرون › أشرف على طبعه : 
عبد السلام هارون › دار إحياء التراث العربي . 

55 معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد فارس بن زکریا» ت(٥۹٣ه)‏ 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون › الطبعة الثانية ؟ 5١ه‏ .ء مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

0.7 المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية منه: للدكتور عمر بن عبد العزيز › الطبعة الأولى 407 ١ه‏ .ء مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة . 


۸ ي ااج رن فة ي اتو ها ا ك 
الشربيني الخطيب › ت(۹۷۷ه) ط / ۷١۷١٠١ه-‏ ۸١١۱م‏ › مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

۹ . المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي ت(١٠٠ه)‏ › تحقيق: الدكتور عبد الله التركي › والدكتور عبد الفتاح 
الحلو › الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ › هجر للطباعة والنشر - القاهرة . 

.0 الملخص الفقهي: لصالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان › تحقيق: 
هاني الحاج › المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر . 

الاق الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . مؤسسة الحلبي شركاه - 
القاهرة . 

۷۲ منار السبيل : لإبراهيم بن محمد بن سالم ضويان › الطبعة السادسة 
4ه - 1984م ء المكتب الإسلامي . بيروت - لبنان . 

۷۳ المنثور: لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت(354/اه) تحقيق: د/ 
تيسير فائق أحمد محمود › الطبعة الثانية ٠٠٠٠١‏ ه٠‏ وزارة الأوقاف بالكويت . 

١/5‏ المنخول من تعليقات الأصول: لحجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي ت(ه ٠‏ 5ده) تحقيق: محمد حسن هيتو . الطبعة الثالثة 141١65‏ ١ه‏ 
۸م » دار الفكر- دمشق. 

لال الموافقات: للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الشاطبي . ت ( 75١‏ ه ) تقديم فضيلة الشيخ: بكر عبدالله أبو زيد . 
ضبطه وحققه : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » الطبعة الأولى 4 47 ١ه‏ 
- ۳٠٠۲م ٠‏ دار ابن القيم بالدمام › ودار ابن عفان بالقاهرة . 

۷٦‏ موسوعة القواعد الفقهية للشيخ : الدكتور محمد صدقي بن أحمد 
البورنو › الطبعة الأولى 4 ”4 ١ه‏ . مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان . 

اا الموسوعة الفقهية : الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ .ء إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية › الكويت . 


SNA 
› موسوعة فقه عمر بن الخطاب : للدكتور محمد رواس قلعة جي‎ ۸ 


الطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه ء مكتبة الفلاح - الكويت . 

0.6848 الموطا: للإمام مالك بن أنس ت( 175١ه‏ ) تحقيق: د/ شبار عواد 
معروف . ومحمود محمد خليل , الطبعة الأولى 1541١7‏ ١ه‏ ء مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان . 

.ا 1 نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: لعيسى بن منون 
ت(777١ه)‏ دار العدالة » مطبعة التضامن الأخوي - مصر . 

0.6١‏ نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكي ت(”777 ١ه‏ ) مطبعة فضالة بالمحمدية - المغرب . 

۲., نصب الراية لأحاديث الهداية : لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي . 
دار الحديث › المركز الإسلامي للطباعة والنشر . 

۳ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود : عبد الله العلي الركبان » ط/ 
۱م 

 ,.٤4‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر 
الدين البيضاوي ت(585ه ) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي 
ت(۷۷۲ه) تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ها 
۹م» دار ابن حزم بیروت - لبنان . 

.1ل النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير » ت(057٠"ه)‏ . تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي .ط/559”١ه‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

05 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني 
ت(ه75١ه)‏ ء الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ ,ء دار الكتب العلممية بيروت - لبنان. 

۷ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين : لمحمد سليمان عبدالله الأشقر . 
الطبعة الرابعة ١١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م »دار النفائس › عمان -الأردن . 

۸., الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان › الطبعة الخامسة 
۷ه - ١۱۹۹م‏ › مؤسسة الرسالة بيروت -لبنان . 


E 
الوصف المناسب لشرع الحكم: للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب‎ ۹ 


الشنقيطي . رسالة دكتوراة 4٠"‏ ١ه‏ .ء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
.0 الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
ت(18ده ) تحقيق: الدكتور عبد الحميد بن علي بن أبي زنيد › الطبعة الأولى 
> هء مكتبة المعارف - الرياض . 
5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان ت(١۸٦ه)‏ › تحقيق د / إحسان عباس » الطبعة 
الأولى 51١هاء‏ دار صادر - بيروت . 
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فهرس الموضوعات 
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ااا و 
ألحقلمo‏ 11 *< 33# 
الخ الأول 5 التغريق بالقيامل: لغة كو و ت و 
أدلة القائلين كحية القياس نوهو ووه دوه دوو وم وه هوفع مومه فده فوفد كن و دوه 
أدلة القائلين بعدم حجية القياس تتتت تيت تيمم ممم ممم ممم مفففة 
الج الال د ار كات اها ا 
الطلب الأول فغق الر كن لغة و اصطااحا ود 
المطلب الثاني : الركن الأول ( الأصل ) ممم 
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المطلب الرابع ؟ الركن الثالث ( حكم الأصل ) دد 
المطلب الخامس : الركن الرابع : الوصف الجامع ( العلة) »ءءء 
المبحث الرابع : شروط القياس esen,‏ 
المطلب الأول ؛ معنى الشرط لغة واصطلاحا ددد 
افر ق نين ال رركن والشوط دح نا لاه عه ل اناده ءاد ادك دان ع لان كه عونك 
المطلب الثاقي : شروط حكم الأصل دردد 
المطلب الثالث : شروط حكم الفرع ددهم 
المطلب الثالث : شروط الوصف الجامع ( العلة) رمدم 
المبحث الأول : تعريف العلة لغة واصطلاحا ودود 
المبحث الثاني ؟ الفرق بين العلة والسبب والحكمة مسمس 
المبحث الثالث ؟ أتواع المتاسب .مممييم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ففقة 
المبحث الرابع : مسالك العلةّ رمس 


المسلك الأول : النص لظ لظ لظ لظ !لظ !ظ لظ !ظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !5 !5 !85 !85 !8 8 5 5 5 5 5 "1 
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المسلك الثان ؟ الإعاء رالتنبؤ ann‏ 
الك" الباليك ؟. ea O‏ 
المسيلك اللشادس :3 اللو ان وو 
a a E a‏ 
Sd‏ 
المسلك التاسع ؟ تنقيح الuئاض ece‏ 
القعين a SS O‏ 
المبحث الأول : تعريف معنى الحد لغة واصطلاحا مدد 
الفرق بين الحد والتعزير متسس 
المبحث الثاني ١‏ أنواع الحدرد ررر 
المبحث الثالث : حكم إجراء القياس في الحدز nnn‏ 


المطلب الأول : أقوال العلماء في إثبات الحدود بالقياس 3 8 8 8 18 18 11 1 15 8 5 15 15 5 
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المطلب الثاني اتبب اللا روود ا و 
الملطلب الثالث : الأدلة والمناقشة والترجيح دمم 
المبحث الرابع : أمثلة للأقيسة الواردة في الحدرد ىء 
الفرع الأول : حد اللواط هل يلحق بحد الزنا قياسا؟ »ءءء ءءء ءءء 
الفرع الثاني : هل يحد الزاني المكره قياساً على الزان المختار ؟ ءءء 
الفرع الثالث : هل يحد النباش حد السرقة قياساً على السارق؟.......ءءء 
الفرع الرابع : هل يحد الطرار قياساً على السارق مد 
الفرع الخامس : سارق الأقارب - من غبر الولد والوالدين - هل يقام 
موه نفك CEE‏ 
الفصل الرابع : إثبات الكقفارات بالقياس. ممم ممم مم ممم ةم فءة 
المبحث الأول : تعريف الكفارة لغة و اصطلاحا مدمه 
المبحث الثاني أنواع الكفارات nnn:‏ 
المبحث الثالث : حكم إجراء القياس في الكفارات مء 


المطلب الأول . أقوال العلماء في إثبات الكفارات بالقياس 1 1 19 0 195 5 1 كا لكا كل 
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المطلب الثاني :شيب الخلافا دوو و و 
الملطلب الثالث ١‏ الأدلة والمناقشة والترجيح ررد مهد nn‏ 
المبحث الرابع ؟ أمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات , وأثرها .....ء.....ء 
الفرع الأول : هل تجب كفارة القعل العمد على القاتل قياساً على كفارة 
الفرع الثاني : الذي يجامع امرأته في فار رمضان ناسياً هل عليه كفارة قياساً 
الفرع الثالث : هل على المرأة التي جامعها زوجها ني فار رمضان كفارة 
a E‏ 

الفرع الرابع : إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حت جامع في يوم ان 
فهل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع م٣‏ ردد 
الفصل القامس 2 إثنات الرخصن بالقياس دو ددع عد دحام دنه 
الث الأول :5 حقيقة الر خط و ا اها دناه دوه هسام دنا عاد 


المطلب الأول تعريف الرخصة والعزيمة !ظ لظ لظ !لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ لظ !ظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ 5 8 !85 8 !85 5 85 5 15 15 15 
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المطلب الثاني : أقسام الرخصة باعتبار أنواع الحكم الشرعيءءءء........ 
تقسيم الرخصة باعتبار المسبب فاأرررر سس سسس 
تقسيم الرخصة باعتبار الكمال والنقصال ءءء nnn‏ 
المبحث الثاني : أنواع الرخص وأحكامها مر رمدم 
الطاب ول وحن اله ر د و و 
المبحث الثالث : جريان الرخص ف الشريعة الإسلامية ءءء 
المطلب الأول ۽ مذاهب العلماء في إثبات الرخص بالقياس ءءء »ءءء 
المطلب الثانى : الأدلة والمناقشة والترجيح ههد nnn‏ 
0 
فهرس الآنانت د 
فهرس الأ اديت ممم م ممم مم مه ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممق 
ھرس لاز asas.‏ معو موه فم ممه مهمه 


فهرس الفرق 1 !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !5 !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !85 !85 !8 5 85 85 5 15 15 "1 
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فهرس الأعلام 1 لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !8 5 5 85 5 !8 8 85 5 5 5 "ا 


فهرس المصطلحات العلمية لظا لظ لظ !لظ !ظ !ظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ 8 8 !85 5 !85 5 85 85 15 15 "1 


فهرس المصادر والمراجع ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم فقة 


فهرس الموضو عات نينمتم م ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 
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